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 : مقدمـــــــــة ومدخل
 عن باقي الكائنات الحية لىالحي الذي ميزه االله سبحانه وتعاالإنسان هو الكائن   

بأن أنعم عليه بالعقل ، فهو مخلوق عاقل ، بالعقل يبني به محيطه ويحمي وجوده ، تلك 

  .ية من آيات االله في خلقهآ

ته ويرسم معالم وجوده هذا الكائن العاقل الذي راح يسابق زمانا لا يدرك نهاي  

 بل وجد في وسط ،من خلال البناء الحضري ،لم يخلق في وسط مثالي دائم الأمان

ع عنه منمضطرب متقلب يحفه الخطر من آل جانب ، فكان بحاجة إلى خلق وسائل ت

ن الحاجة أم أ لذلك يقال ب،الوسط الذي يعيش فيهالمخاطر وتحقق له الطمأنينة في 

  .ختراعالإ

يرفع عن ، (1)عظم ما ينتجه العقل البشري وهو من أروع ثماره هو أع فالاخترا  

الإنسان الشقاء ويزيل عنه التعب ، وهو سمة من سمات الحضارة التي تقوم على التقدم 

الاختراع  ""Bergson"  حيث يقول في هذا الشأن الفقيه الفرنسي،الفني والعلمي والمادي

زه عن الحيوان ، ويمكنه شيئا فشيئا  الاختراع يميّهو الخطوة الأولى لعقل الإنسان ، هذا

  )2." (من تأآيد سيطرته على العالم

نه ليس آل إنسان عاقل قادر على الاختراع ، ، أومما تجدر الإشارة إليه  

ختراع يكون نتيجة السعي نحو المعرفة والتفكير العميق بما لاحظه والتجربة فالإ

 وفي هذا الشأن يقول ،مل واآتساب المعارفالطويلة في الحياة والمثابرة في الع

  "توماس ألف ايديسون:"المخترع الأمريكي الشهير 

  )3" (عرق%  99إلهام و % 1ن أي اختراع يكون نتيجة إ"

  . من الإلهام والعرق يشارآان في إنشاء أو بناء شيء لم يكن موجودا من قبلفكلٌّ

  

  

                                                 
(1) Voir : Robert CHEVALLIER : le droit de la propriété industrielle (protection des inventions 
des marques et des modèles) entreprise moderne d’édition .Paris (sans date) page 26. 
( 2 ) Voir : François VALANCOGNE : l'invention. Sa  brevetabilité .l’étendue de sa protection 

.Librairie de la cour de cassation .Tome I .Paris 1968.page (introduction)  

دليل الاختراع الدولي ترجمة الدآتور صالح عبد االله جاسم و محمد علي يونس مطبوعات جامعة : أنظر آلارنس فبلدمان ) 3(
  ) .16صفحة .1997الكويت 
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تلعبه في تقدم المجتمعات وتظهر أهمية الاختراعات في الدور الكبير الذي   

 ر العام السابق للمنظمة العالميةالمدي" آشأرباد بو"لذلك نجد الدآتور  ،ورفاهيتها

 في 1985 يقول في آلمة ألقاها في المعرض العالمي الذي عقد سنة ،الفكريةللملكية 

 فهي تساهم في ،ن الاختراعات هي أساس آل تقدم اجتماعيإ:"يقول فيها ) 1(بلغاريا 

 ولذلك فان اآثر رخاءًأادة فعالية الإنتاج وفي جعل حياة آل فرد أآثر أمنا وزي

 ، تعتبر شرطا أساسيا من شروط التقدم الاجتماعي وختراعات قيمة اجتماعية آبيرةللإ

 مراحل حياتها ما للاختراعات من فائدة ننبغي للشعوب أن تدرك في آل وقت موي

  "لتحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي

  :السؤال الذي يطرح نفسه هو 

هل أدرآت الشعوب ذلك حقيقة؟ وآيف آافأت المخترع لقاء ما قدمه من   

  إنجازات؟

التي آان يحققها  و أهمية هذا النوع من الابتكارات، منذ الأزل،لقد أدرآت الدول  

 ونتيجة لذلك قررت حماية اختراعه ، فاعترفت له بحقه المعنوي ،الإنسان العبقري

 وآما أقرت له بحق الحَكْرِ أي حق ، واعترفت له بصفة المخترع،اخترععلى ما 

  .ستغلال اختراعهإر إستئثا

الحق ) الذي يطلب الحماية القانونية(ختراع أقر لصاحب الاختراع إفنجد أول   

الذي صدر عام ) إيطاليا(ا نيسي هو قانون جمهورية ف،الذاتي للمخترع في الحَكْرِ

 وفي العاشر 1762 سبتمبر 24 وفي فرنسا عام ،ي إنجلترا ف1628 ثم قانون ،1474

 صدر قانون خاص بحماية الاختراعات في الولايات ،1790من شهر أوت عام 

ثم تلتها قوانين أخرى صدرت في آافة أرجاء العالم والتي آانت )2(المتحدة الأمريكية 

ل تلك  وآانت تعدّتهدف آلها إلى حماية الاختراعات حسب النظام القانوني لكل دولة ،

  .القوانين آلما دعت الضرورة إلى ذلك لضمان الحماية الصارمة لهذا الحق

 ،مة للاختراعات بصفة خاصةومن الضروري أن نشير إلى أن القوانين المنظّ  

 لم يعرفه الرومان لأن هذا ،وتلك المنظمة لحقوق الملكية الصناعية بصفة عامة 

                                                 
 .1986ماي .A( 434 (-16:  رقم الويبومن منشورات الويبو أنباء : ية كرالمنظمة العالمية للملكية الف: أنظر ) 1(
  1ص .1983الجزائر .بن عكنون .ديوان المطبوعات الجامعية .الملكية الصناعية :نزلاويس حلمي الما أنظر الدآتور عب2



 3

 والحقوق العينية يقر إلا بالحقوق  لارعوي، زراعيالأخير آان مجتمعا 

هم المصادر التي أنشأت الأحكام الخاصة بحماية الاختراع هي الفقه فأ ،الشخصية

  .ثم وجدت لها سندا في القوانين الوضعية)1(والقضاء 

ويعود سبب ظهور أول القوانين المنظمة لميدان الاختراعات في الدول   

ختراعات آانت تترآز في هذا الجزء من والإ إلى أن الاآتشافات العلمية ،المتقدمة

بعد ظهور الثورة الصناعية في القرن السابع عشر )2(العالم دون الأجزاء الأخرى 

 إلى غير ذلك ،باختراع القوة البخارية الدافعة ثم الكهرباء ثم الهاتف ثم جهاز البرقيات

  .الاختراعات المتتاليةن م

 بعد تقديم ،حصول صاحب الاختراعهو ،وما آان يثبت وجود هذه الحماية   

 آمكافئة ، على وثيقة أصبحت تعرف الآن ببراءة الاختراع، أمام الجهة المختصةلبالط

  )3(.لقاء جهد خاص بشأن تقدم التكنولوجيا 

نا قد أشرنا إلى فبراءة الاختراع هي حق من حقوق الملكية الصناعية ، وبما أنّ  

  في ثلاثة تتمثلق الملكية الصناعية والتي  علينا أن نبين أقسام حقو،هذه النقطة

  :)4(أقسام 

بتكارات التي يتمثل دورها في حل مشاآل وهي تلك الإ : الابتكارات النفعية )1

  ).ختراعاتالإ(بتكارات النفعية تقنية، لذلك سميت بالإ

 وهو يخضع ،ع بحد ذاته وليس الجانب الشكليفالاختراع هو المنتوج المصنّ  

 وما يثبت وجود هذه الحماية هو وجود براءة الاختراع ، له الحمايةلأحكام خاصة توفر

آتفاء بالتسجيل لإثبات وجود الحماية بالنسبة للأنواع الأخرى من ، في حين يتم الإ

  .حقوق الملكية الصناعية

نع الذي يبقى الصّرى بالحماية القانونية فيسمى بسّضأما الاختراع الذي لا يح  

ا من قبل صاحب الاختراع نفسه أو من قبل الغير ولا يكون اره إمّنتشإيا إلى أن يتم سرّ

                                                 
1 Voir : PAUL ROUBIER : le droit de la propriété industrielle. Libraire de Recueil. Paris. 1952. 

Page(l'introduction) 
الجزائر . بن عكنون . الملكية الصناعية،ديوان المطبوعات الجامعية  : زلاويتور عباس حلمي المن الرجوع إلى الدآ2

  .5: صفحة .1983
 مطبوعات جامعة -ترجمة الدآتور صالح عبد االله جاسم ومحمد علي يونس : دليل الاختراع الدولي : لدمان ي أنظر آلارنس ف3

  .113صفحة  .1997الكويت 
4 Voir : Joanna - schmidt szalawski : le droit de la propriété industrielle. Edition dalloz, 2 éme 
éd. Paris 1991.page 1.    
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 اثبت صاحب الاختراع أن اآتساب  إذاختراع الحق في متابعته قضائيا إلالصاحب الإ

  )1(ختراعه آان بطريقة غير شرعية الغير لإ

وتتمثل في المظهر الذي يظهر به المنتوج في المجتمع  : ينيةيالابتكارات التز (2

 التي تعتبر ،)2( والنماذج الصناعية ات وهي الرسوم،نب الموضوعي لهوليس الجا

.) 3(نتاج ذوق وفن غايتها إغراء الزبون ، تحكمها قوانين خاصة بها   

وهي علامات الصنع والعلامات التجارية وعلامات الخدمة  : العلامات المميزة )3

لتعرف على  التي تعتبر وسيلة لجمع العملاء وتمكينهم من ا،وعلامات المصدر

آتسب أفضليتهم من حيث مثلا طريقة الإنتاج أو طريقة البيع إمصدر المنتوج الذي 

فالقوانين التي تنظم )5(هذه العلامات تخضع هي الأخرى لأحكام خاصة بها ) 4(

 تسمى بقانون الملكية الصناعية وتسمى أيضا ، بصفة عامة،حقوق الملكية الصناعية

القانون المنظم لميدان حماية الاختراعات فيسمى بقانون أما ،)6(بقانون التكنولوجيا 

  .براءة الاختراع في الدول التي تأخذ بنظام البراءات

 ذاتها هي فرع  حقوق الملكية الصناعية بحدّ أنومن الضروري أيضا أن نبين  

من فروع حقوق الملكية الفكرية آما هو الحال بالنسبة لحقوق الملكية الأدبية والفنية وقد 

  .ق في الصناعة لا تطبّ لأنها ن حقوق الملكية الصناعيةعصلت هذه الأخيرة ف

 هي وسيلة من ، التي هي حق من حقوق الملكية الصناعية،فبراءة الاختراع  

 والاختراعات آانت السبب في قيام الثورة الصناعية في أوروبا وقد ،)7(وسائل الإنتاج 

  ).8(اية القرن العشرين  وبد19تزايدت خلال النصف الثاني من القرن 

  

  

  
                                                 

1 Voir : GABRIEL GUERY : pratique du droit des affaires. Donod - ENTREPRISE , 6 éme 
éd.PARIS  1994.page 595.  

 المتعلق بحقوق المؤلف 1997 مارس 6 المؤرخ في 10-97: ام الأمر رقم  إذا لم تطبق في الصناعة تبقى خاضعة لأحك2
  .والحقوق المجاورة

 . المتعلق بالرسومات والنماذج الصناعية1966 أبريل 28 المؤرخ في 86-66 الأمر رقم 3
4 Voir : PAUL ROUBIER : même ouvrage  page 1. 
  علامات المصنع والعلامات التجارية  ، يتضمن 1966 مارس 19 المؤرخ في 57-66 الأمر رقم 5
  .4نفس المرجع ، صفحة  : نزلاوي انظر الدآتور عبس حلمي ال6

7 Voir : ELIE ALFANDARI : Droit des affaires (les cadres généraux -l’entreprise -les activités) 
édition . litec . paris 1993. Page.323. 

  .1نفس المرجع ، صفحة  : وينزلاس حلمي الا انظر الدآتور عب8
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 تمكنت الدول المتقدمة من جعل قطاعها الصناعي ،فبفضل هذه الثورة البشرية  

صبح يطلق على الاختراعات باسم أوالتجاري أساس الازدهار الاقتصادي ، لذلك 

السلاح الاستراتيجي لتقدم الصناعة والتجارة نظرا للامتيازات التي تضمنها لصاحبها 

 ونظرا للدور الذي تلعبه في تطور المجتمعات ،ن المنافسة غير الشرعيةفهي تحميه م

  .وتحقيق رفاهيتها فهي المعيار الذي يقاس به مستوى تقدم الدول وتطورها

 في حدود ن براءة الاختراع لا تضمن الحماية إلاّأ أدرآت الدول ب،ثم وبداية  

خرى ، وهذا ما يشكل خطرا البلد الذي صدرت فيه دون أن تتسع إلى أقاليم الدول الأ

ر في تكثيف الجهود فيما بينها لتوفر يهدد حقوق صاحب البراءة مما جعل الدول تفكّ

 التي تجسدت بإبرام اتفاقية ،الحماية الفعالة وذلك بتحقيق ما يسمى بالحماية الدولية

 ،)1( وما تبعها من تعديلات  1883 مارس 20باريس لحماية الملكية الصناعية في 

اتحاد  :تفاقية دولية أبرمت في هذا المجال التي أدت إلى تشكيل ما يسمى بـإ أول وهي

  ).أعضاء مؤسسين وأعضاء منظمين( انضمت إليه الدول الأعضاء باريس

  : وقد جاءت هذه الاتفاقية بثلاثة مبادئ أساسية وهي 

 من دول رعية ، هذه الاتفاقية تمنح لكل 4نصت عليه المادة : حق الأسبقية  -1

 بإيداع ، ولمدة سنة واحدة، الحق،الاتحاد ، الذي قدم طلب البراءة بإحدى هذه الدول

 بدون أن يتعرض لأي ، لحماية نفس الاختراع،الطلب الأول في الدول المنظمة 

  .الغيراعتراض بسبب وجود أسبقية في حالة وجود طلب آخر مقدم من قبل 

 ،2 وفقا للمادة ،تحاديا دول الإإن رعا: تحاد مبدأ المساواة بين رعايا دول الإ -2

  .يتمتعون بنفس المزايا التي تمنح لمواطنيها

ما يخص نفس  عة في مختلف الدول فيدفالبراءة المو: ستقلالية البراءات إمبدأ  -3

  .تخضع للتشريع الداخلي لكل دولة من هذه الدول،ختراع الإ

تراع الحق في ختفاقية تمنح لصاحب الإن الإإ ف،وفي مجال حماية الاختراعات  

خلال فترة زمنية معينة ) تحاددول الإ(طلب البراءة في آل دولة من الدول الموقعة  

  .من تاريخ إيداع الطلب الأول ارئثمحافظة في ذلك على حق الأولوية والاست

  
                                                 

 20 ولندن في  1925 نوفمبر   6 ولاهاي في    1911  جوان  وواشنطن في  1900 ديسمبر   14 عدلت هذه الاتفاقية ببروآسال في       1
  .1967 جويلية 14 واستكهولم في 1958 اآتوبر 31 ولشبونة في 1934جوان 
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ولكن نظرا للسلبيات التى لوحظت على إجراءات طلب الحماية وفقا لهذه   

والتي أدخلت عليها ، 1970 جوان 19 واشنطن في تاريخ  إبرام معاهدةتمّ) 1(الاتفاقية 

تهدف إلى تحقيق التعاون بين دول الأعضاء في اتحاد باريس في مجال ) 2(تعديلات 

  "معاهدة التعاون بشأن البراءات"حماية الاختراعات  وقد سميت بـ 

ختراع بإيداع طلب واحد أنها تسمح لصاحب الإ، ومن إيجابيات هذه المعاهدة  

دول (ي آل الدول التي يختارها يمكنه من طلب الحماية ف" الطلب الدولي": ى بـ يسم

  ).الأعضاء

  بالترتيبوالمتعلقة، 1977 مارس 24 فيستراسبورغ ثم أبرمت معاهدة   

تفاق المنظم لحقوق الملكية الفكرية المتعلقة بالتجارة  وبعدها الإ،الدولي للبراءات

) 3(متعلقة بحقوق الملكية الفكرية التي تمس التجارة اتفاق حول النواحي ال: وتسمى بـ 

(ADPIC)4" (المعاهدة الدولية للحماية الدنيا لحقوق المخترعين"ت عقوخيرا أ و (

  ).سويسرا(بجنيف  2000 جوان 2في 

 بإبرام اتفاقيات دولية فعلى ، وخاصة منها المتقدمة صناعيا،ف الدولتولم تك  

تفاقيات إقليمية في مجال إ ظهرت ،اية التجارة الدوليةتفاقيات الإقليمية لحمغرار الإ

حقوق الملكية ( ختراعات مما يدل على أهمية هذا النوع من الحقوق الإحماية 

  ).الصناعية 

التي أبرمت بين أعضاء مجلس التعاون الأوروبي في ميونيخ تفاقية إفنجد مثلا   

ي الدول الموقعة ، وبعدها تهدف إلى تسهيل إجراءات طلب البراءة ف، 1973 أآتوبر 5

 التي تهدف إلى  و1975 ديسمبر 15تم إبرام اتفاقية أخرى بين أعضاء المجلس في 

  .إنشاء براءة اختراع أوروبية إلا أن هذا الهدف لم يتحقق بعد

  

  
                                                 

 إلى وجود اجراءات شكلية ادارية معقدة أدىتقلة مما  بطريقة مسآل دولة آان على صاحب الاختراع أن يودع الطلب في 1
  ) شهرا12 ( الزمنيإلى جانب ا ضيق المتسع،ودفع مصاريف باهضة ،
  .1984 فيفري 3 و في 1979 سبتمبر 28 المعدّلة في 2
س المنظمة العالمية  يعد الاتفاق حول النواحي المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية التي تمس التجارة ملحقا لاتفاق مراآش الذي أس3

 هو أن GATTعن  OMCميز   ، وما ي1995 جانفي 1 والذي دخل حيز التنفيذ في 1994 أفريل 15للتجارة المنعقد في 
  . لا تهتم فقط بتنظيم العلاقات التجارية بين الدول المنظمة بل هي تتسع أيضا إلى ميدان الخدمات وحقوق الملكية الفكريةالأولى

 الطلب دون أن يكون إيداعهدة يكون للمخترع الحق في طلب الحماية في دولة من دول الأعضاء بمجرد  بموجب هذه المعا4
  . المتعلق بالاختراعصف بتحديد المطالب والوة آتلك المتعلقأخرى وثائق بإيداعملزما 
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ما هو موقف الجزائر وموقعها من خلال : والسؤال المنهجي الذي يطرح نفسه   

  يدان حماية الاختراعات ؟ هذه التطورات التي طرأت على م

تفاقيات والمعاهدات التي أبرمها  أقرت بكافة الإ، بعد الاستقلال،إن الجزائر  

 وذلك من خلال تقديمها لوثيقة الانضمام إلى هيئة الأمم ،المستعمر بالأمس

 المؤرخ في 48-66رقم فانضمت إلى اتفاقية باريس بمقتضى الأمر .المتحدة

 المؤرخ في 02-75رقم ها بموجب الأمر  ثم صادقت علي25/02/1966

بموجب الأمر ) 1(نضمت إلى المنظمة العالمية للملكية الفكرية إوبعدها  09/01/1975

نه إ ف،، أما بالنسبة لاتفاقية واشنطن) 2( 09/01/1975:  مؤرخ في  مكرر02-75رقم 

تفاق  الإوفي ما يخص)3( 15/04/1999لم يتم المصادقة عليها من قبل الجزائر إلا في 

المتعلق بالنواحي الخاصة بحقوق الملكية الفكرية التي تمس التجارة وآذلك المعاهدة 

ن الجزائر مازالت في مرحلة التفاوض بالنسبة إف .الدولية للحماية الدنيا للمخترعين

  .) 4(للأولى أما بالنسبة للثانية فإنها قد قامت بالتوقيع عليها ولكنها لم تصادق عليها بعد 

ما تجدر الإشارة إليه أن الجزائر لم تصادق على الاتفاقية الدولية الخاصة وم  

 من حيث ، و لكن رغم ذلك فإنها تأخذ،ات السالف ذآرهاءراببالترتيب الدولي لل

   أما على المستوى الإقليمي، ،هذا على المستوى الدولي) 5(الإجراءات ، بما ورد فيها 

  

  

                                                 
جل ضمان حماية حقوق المبدعين هي منظمة دولية تهدف إلى تقديم المساعدة من أ) لويبوا( المنظمة العالمية للملكية الفكرية 1

  .إبداعاتهمعتراف بالتالي بالمخترعين والمؤلفين ومكاناتهم على  العالم ، والإأنحاء الملكية الفكرية في جميع وأصحاب
 المؤرخ في 17-93 المرسوم التشريعي رقم أشيراتفي ت مع الإشارة إلى أن هذا الأمر لم يذآر1 جريدة رسمية رقم 2

  .لق بحماية الاختراعاتالمتع07/12/1993
  .28 جريدة رسمية رقم 3
 في فقرتيها (ADPIC) من الاتفاق المتعلق بالنواحي الخاصة بحقوق الملكية الفكرية التي تمس التجارة 65 من خلال المادة 4
 من نفس انية والثالثة والثالأولىمن الفترة الانتقالية التي جاءت في الفقرة " آدولة نامية" فانه على الجزائر أن تستفيد 5 - 4

ن تستفيد من المرحلة أ في حالة انتقال من النظام الاقتصادي الموجه إلى نظام اقتصاد السوق آما أنها يمكن أنها باعتبار المادة
  : الانتقالية التي نصت عليها الفقرة الرابعة من نفس المادة وهذا ما يجعل مدة هذه المرحلة الانتقالية 

  .01/01/1995دخول حيز التنفيذ هو في ( حيز التنفيذ OMC دخول اتفاق سنة واحدة من تاريخ -1
  .أربعة سنوات من تاريخ انتهاء المدة الأولى -2
  . سنوات من تاريخ انتهاء المدة الثانية5 -3

   (ADPIC)يق أحكام الاتفاق ب سنوات تمتنع فيها الجزائر  من تط10هذا يعني أن للجزائر مهلة مدتها 
 01/01/1996مام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة فان المرحلة الانتقالية تبدأ من تاريخ ومهما آان تاريخ انض

  . فالتأخير في الانضمام لا يؤدي إلى اطالة المدة01/01/2006إلى 
  .حسب الاتفاقية يمثل إسم المخترع )  71(م قفالر  . 2 مثال عن ذالك الرجوع إلى ملحق رقم5
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ميدان حماية الاختراعات رغم الاقتراح الذي  لا نجد تعاونا عربيا في ،فمن جهة

قدمته سوريا بإنشاء المنظمة العربية للمخترعين عندما اجتمع المسؤولون العرب في 

 و قبل ذلك أبدت الرغبة في ذلك دولة مصر في القاهرة في ،1999حلب في شهر ماي 

لصناعية من أما بالنسبة للاتحاد المغاربي في ميدان الملكية ا) 1 (1995شهر فيفري 

 بالتعاون مع ،اجل التنمية لصالح الدول النامية ، نظمت المنظمة العالمية للملكية الفكرية

ة ي ورشة عمل مغارب،الحكومة الجزائرية وتحت إشراف برنامج الأمم المتحدة للتنمية

وذلك بالجزائر في " البراءة آعامل الاندماج الصناعي "حول الملكية الصناعية بعنوان 

إلا انه ما يلاحظ أن هذه الدول لم تتمكن إلى حد الآن من ) . 2 (1990 جوان 19 و 17

تشكيل إ تحاد مغاربي في ميدان حماية الاختراعات أو حماية الملكية الصناعية ، آما 

  .هو الحال بالنسبة للدول الاوروبية 

المنظمة  (OAPI  :آما نشير أيضا إلى عدم إنضمام الجزائر إلى آل من   

 و لا إلى ، في الكمرون1974التي أنشأت في عام )  3)(يقية للملكية الفكرية الإفر

 التي أنشأت بموجب بروتوآول ORIPOالمنظمة الإقليمية الإفريقية الصناعية 

، ورغم ذلك نجد أن إفتتاح اليوم الإفريقي للتكنولوجيا ) زمبابوي (1982هاراري عام 

  ) 4(م في الجزائر ت  الفكريةو الملكية

تفاقيات والتشريعيات الدولية علينا بعد الاطلاع على موقف الجزائر من هذه الإ  

  .ة الاختراعاتيامالاطلاع على التشريع الداخلي المتعلق بح

 وجدنا أنفسنا أمام ،فعند بحثنا عن القانون الجزائري الخاص بحماية الاختراعات  

 1993ديسمبر  في  المؤرخ13-93نص قانوني واحد  وهو المرسوم التشريعي رقم 

  ،41المادة  بموجب ىلغأنتباه أن هذا المرسوم ة الاختراعات وما يثير الإيامالمتعلق بح

) 5 (1966مارس  3 المؤرخ في 54-66الأمر رقم :  ألا وهو ا آخرا قانونيانص

   غير عد عملاي مع الإشارة إلى انه ،ختراعلق بشهادات المخترعين واجازات الإوالمتع

  
                                                 

  ) .  INAPI(ة الصناعية يليها على مستوى المعهد الوطني الجزائري للملك الحصول عتم معلومات 1
 ) .INAPI( الحصول عليها على مستوى المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية تم معلومات 2
 توصية ىن  و قد تب1999 رغم أن مؤتمر القمة لرؤساء الدول الافريقية قد تم إنعقاده في الجزائر في شهر جويلية من عام 3

  )معلومات من وزارة الاتصال والثقافة ( سبتمبر من آل سنة يوما إفريقيا للتكنلوجيا والملكية الفكرية 13يوم جعل بتقضي 
   في نزل الاوراسي2000 سبتمبر 3 الافتتاح تم بتاريخ 4
 54- 66لامر رقم  الذي جاء لتطبيق ا1966 مارس 19 المؤرخ في 60-66 وهو المرسوم رقم ،خرآ هناك نص قانوني 5

  .جازات الاختراع إ المخترعين وات المتعلق بشهاد1966 مارس 3المؤرخ في 
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           نه لا يمكن لمرسوم تشريعي أن يلغي الأمر وفقا لدستور سنة قانونيا لأ

  :والسؤال المنطقي الذي يطرح 1989

؟ هل هذا يعني أن آخر وتم استبداله بقانون 54-66لماذا تم إلغاء الأمر رقم   

  القانون الجديد جاء مخالفا روحا ونصا للقانون القديم فيما يخص الحماية التي جاء بها؟

 ، بقي القانون الفرنسي الخاص بحماية الاختراعات، فبعد الاستقلال،م بالفعلنع  

 ما لم يتعارض مع ،ستنادا إلى مبدأ توارث الدولإساري المفعول ،  1844وهو قانون 

 حيث آان ،1966 مارس 3 في 54-66 السيادة ، إلى أن صدر الأمر رقم مبدأ

  :يخصص آنذاك نوعين من الحماية بموجب وثيقتين

   للمخترع الجزائريتمنح التي آانت : شهادة المخترع  -1

  .ختراع التي آان يستفيد منها المخترع الاجنبي الإإجازة -2

 ي آانت تمنح الحق لصاحبها فالأولى أن ،ما آان يميز ببن هاتين الوثيقتين  

الحق في ملكية له  دون أن يكون ،الحصول على تعويض مالي وصفة المخترع

  . للدولةاختراعه بل آان ملكا

ختراع وبالتالي الحق  الحق في ملكية الإها فكانت تمنح لصاحب،ما الوثيقة الثانيةأ  

 آان ، المخترع الجزائريته وقع ضحيالذييزي التماهذ)1(في أن يحتكر استغلاله 

 بالكثير من المخترعين الجزائريين إلى تسريب أدى مما ، وطنهإقليممجحفا لحقه على 

ستفادة من الحقوق التي تمنحها الدول حتى يتمكنوا من الإ) 2(ج ختراعاتهم إلى الخارإ

 أيضا أدى ومما بالإنسان آحق من الحقوق اللصيقة ،التي تعترف بحق ملكية الاختراع

 الإمكانيات بلادنا رغم أصاب الوطنية والتخلف التكنولوجي الذي الأدمغةإلى هجرة 

   الاتهام توجه إلى نظام الملكية ابعأصالهامة التي آانت متوفرة آنذاك، هذا يعني أن 

  

  

  
                                                 

 من خلال الوثيقة التي آان له الحق في الحصول عليها الأجنبي،ن الحق في ملكية الاختراع الذي آان يتمتع به المخترع إ 1
 الحق في الأجنبي باريس فيكون للمخترع اتفاقيةقضا مع  حتى لا يكون متنا54-66 رقم الأمر في أدرجقد )  الاختراع إجازة(

ه الحصول على وثيقة مطابقة لتلك التي يمكن أن يتحصل عليها في وطنه ، ولكن ما حدث أن هذا القانون وقع في تناقض لأن
 حيث الحقوق التي نمى الأخرورعايا الدول الدولة ن مواطني بي المساواة مبدأ المبادئ التي جاءت بها هذه الاتفاقية هو من بين

  .تمنحها الوثيقة التي تحمي اختراعهم
  .(INAPI) معلومات تم الحصول عليها على مستوى المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية  2
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  ).1(الصناعية الذي آان سائدا وليس إلى عبقرية الجزائري 

لم تدرك الجزائر خطورة هذا الوضع ، رغم التحذيرات والنصائح التي قدمت   

ستمرار في هذا  اتضح أن الإحيثمن قبل المختصين الجزائريين في هذا الميدان 

 من المشارآة بصفة مستقلة في بناء الأفرادع ن الحرة ومالوضع وذلك بكبت المبادرة

 يطرح تساؤلات خطيرة عن أمرا أصبحوخاصة القطاع الصناعي ،الاقتصاد الوطني 

 خاصة عندما يتعلق الأمر بالاستيلاء ،الهدف من تهميش المخترع الجزائري ومحاربته

 لم الإنجازن هذا لأ ،على حق من حقوق الملكية الخاصة وهو الحق في ملكية الاختراع

 من العدم بل جاء نتيجة مجهودات فكرية فريدة من نوعها ، فالمكافئة الحقيقة التي يأت

  . هو الاعتراف له بحق ملكية ثمرة مجهوده،من المفروض أن يستحقها

نه قد تم خلال هذه الفترة اقتراح إف)2(ختراع  براءة الإ مصلحةوحسب مسؤول  

آتساب التجربة في هذا الميدان إ ن لأ1979مختصين عام مشروع تعديل بادر به أحد ال

 ولكنه لم يؤخذ بعين الاعتبار ، رغم المجهودات .يؤدي إلى الشعور بضرورة التعديل 

  .جل تحضيرهأالجبارة التي بذلت من 

ة التي آان ينظر بها المشرّع الجزائري ظر البحث عن أصل هذه النأردنا ما وإذا  

لوجدناها تتمثل في تلك )3(ي ظل نظام القانون السابق حق المخترع الجزائري فل

لا وهي أشتراآي  وترعرعت في دولة اعتبرت قبلة للنظام الإنشأتالمبادئ التي 

 قانون خاص أول وهو 1919 جوان 30 سابقا ، حيث أن قانون  السوفيتيالاتحاد 

لنظام آان قائما على مبادئ ا) 4(بحماية الاختراعات الذي صدر في هذا البلد 

 الإنتاجختراع هو وسيلة  من وسائل الاشتراآي ، هذا القانون آان يعتبر أن الإ

  الجماعية وهو حق من حقوق المجتمع لا يكون لصاحبه إلا الحق في المكافئة دون 

  

  

                                                 
1 Voir : TAHAR DJERROUD-DINEHADJ SADOUN : bervet d'invention comme facteur de 

développement technique. L'expérience algérienne. EL-MIQAIAS : Revue Algérienne de 
normalisation. 2 éme TR 1991. N=° 6 publication I.A.N.P.I . page 5.  

 .(INAPI) على مستوى المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية 2
  .راع المتعلق بشهادات المخترعين واجازات الاخت1966 مارس 3 المؤرخ في 54-66 رقم الأمر 3

4 Voir : YOLANDA EMINISCU: la protection des invention dans les pays socialistes 
européens. Librairie générale de droit et de jurisprudentiel, Paris 1977.page 30.  
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 استغلاله ، بل الحق في المشارآة فقط في استئثار ولا الحق في تهالحق في ملكي

مت ن الدولة هي التي علّختصاص الدولة وحدها ، لأإستغلال الذي هو من عملية الإ

 التي لولاها لما توصل إلى تحقيق هذه النتيجة الإمكانياترت له المخترع وهي التي وفّ

  .شتراآي ، أن يكون ملكا للجميع المشرّع الإرأيوبالتالي فمن الطبيعي ، في 

شتراآي فكرسها عتناق النظام الاإخذ بها المشرّع الجزائري بعد أ ،هذه النظرة  

 المتعلق بشهادات المخترعين 1966 مارس 3المؤرخ في  54-66 رقم الأمرفي 

 الجزائري إلا الحق في الاعتراف له بصفة خترع فلم يكن للم،واجازات الاختراع

ن الفقيه إ وفي هذا الصدد ف.بذله من مجهودما المخترع وبتعويض مالي آمكافأة لقاء 

عتراف بالحق المعنوي للمخترع إلى جانب ن الإ يرى أPAUL ROUBIERالفرنسي 

 إليها ألت أن تلج هي تلك الوسائل التي فضّ،منح مكافئات وطنية مقابل الخدمة المقدمة

 إلا الاختراع،جل تشجيع روح أقتصادها من إشتراآي لبناء الدول التي تأخذ بالنظام الإ

دة آل البعد عن تحقيق  أن هذه التشجيعات بعي،الفقيه حسب هذا أثبتت،أن التجربة 

  .) 1(قتصادي الحر الهدف الذي يسعى إلى تحقيقه النظام الإ

 أن المشرع الجزائري لم يستفد من التعديلات التي ،إليه الإشارةومما تجدر   

 وذلك بموجب القانون الذي صدر )1919( سابقا على القانون السوفيتيتحاد أدخلها الإ

 براءة فأدرج قتصاده،إ على إصلاحات إدخال عندما قرر، )2 (1924سبتمبر  12في 

ولكن . ةاحبها ضمن شروط محددختراع آوثيقة تمنح الحق في ملكية الاختراع لصالإ

عتماد على نظام  دليلا على أن الإ إلا أن ذلك يعدّ،حتى ولو آانت تلك الشروط تعسفية

يين للملكية آبر المختصين اليوغسلافألذلك نجد أن . الشهادات بات أمرا غير مجديا

شتراآية  ، يعتبر أن الشهادة التي تمنحها الدول الإS.Pretnarالصناعية وهو 

 فيمكن لأي مؤسسة أن ،قتصاديةإشكل عاملا لمنافسة تختراع لا يمكن أن لصاحب الإ

  تستغله لاحتياجاتها ، فالوثيقة التي تم الحصول عليها من قبل المخترع في ظل نظام 

  

  
                                                 
1  Voir : PAUL ROUBIER : le droit de la propriété industrielle. Librairie de Recueil, Paris 1952 
page3. 
2 Voir : YOLANDA EMINISCU : même ouvrage page : 40. 
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تجة عن قانون العمل بدلا من قانون الملكية الصناعية بمفهومه قتصاد الموجه ناالإ

  ).1(الحقيقي 

تبنت نظام   من ذلك نجد دولا مثل يوغسلافيا سابقا ورومانيا وبولونياوأآثربل   

ختراع بشكل  لحماية الإأساسيةبراءات الاختراع ، فجعلت من براءة الاختراع وثيقة 

  )2(قتصادها إ لتسييريتماشى والنظام الذي اتبعته 

 التأخر ، الثمانيناتأواخر في أدرآتاستمرت الجزائر في هذا الوضع إلى أن   

  .الرهيب في آل المجالات العلمية بشكل عام والصناعة بشكل خاص

قتصادي وذلك عن طريق ستقلال الإفالجزائر آنذاك آانت تسعى إلى تحقيق الإ  

 نظرا لإفتقار ،ذلك الهدف ولكنها لم تنجح في تحقيق ،وضع قاعدة صناعية ضخمة

) النظام الاشتراآي(نه في ظل هذا النظام أ خاصة و،المسؤولين إلى بعد نظر اقتصادي

ة وبتكاري الذي يعتبر ثر خاصة النشاط الإةاللازم  بالحماية الملكية الصناعيةتحضلم 

قة  هذا النشاط الذي له علا. التي لا يمكن التغاضي عنها )نتاج العقل البشري(بشرية 

ة  وهو عماد التكنولوجيا الذي جعل من الدول المتقدمة في قمّ،وطيدة بالاقتصاد الوطني

قتصادي يعترف بحرية إ والذي لا يمكن أن يتحقق إلا في ظل نظام ،التطور والازدهار

فمسألة الملكية الصناعية لم تطرح في الجزائر آمشكل . المنافسة والمبادرة الحرّة

 الأجانب آان يطرح بصفة ظرفية مع الموردين وإنما ،وطني وجب حلّه داخليا

للتكنولوجيا الذين آانوا يبذلون آل ما بوسعهم في مراقبة استغلالها للتكنولوجيا عن 

 فترتب عن ذلك نتائج وخيمة ،ما يتعلق ببراءة الاختراع  خاصة في،طريق الاحتكار

ة من جهة ، ية والحقيقوالمتمثلة في عدم التمكن من الحصول على التكنولوجيا الكامل

ب عدم توفير المناخ المناسب لإظهار ب تهميش المبتكر الوطني  بسأخرى ومن جهة

  )3. (قدراته خاصة المناخ العلمي والسند القانوني

 تقرر التخلي ،قتصادهاإ على إصلاحات إدخال ومن اجل ،لذلك نجد الجزائر  

 قتصادي مخالف إجأ إلى نظام وتل) النظام الاشتراآي(قتصادي القديم عن النظام الإ

                                                 
1 Voir : YOLANDA EMINISCU : la protection des inventions dans les pays socialistes 

Européens. Paris, 1977. Page 144.  
2  Voir : même ouvrage, même auteur, page 37 et 43. 

 .1999 مارس 14" الملكية الفكرية والصناعية: " عمر الزاهي :الدآتور من طرف ألقيتتي  من المحاضرات ال3
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 العولمة، الذي أصبح شيئا حتميا خاصة في ظل ،تماما وهو نظام اقتصاد السوق

 الاقتصادية التي آانت سارية الأنظمةيرات جذرية على آل ي تغإدخالمما استوجب 

قتصادية وفسح المجال حتكار النشاطات الإإ تراجع للدولة عن فكرة إذنفهو .المفعول 

، ومنها الحق في ملكية ) 1(نافسة التي تستوجب ضمان حق الملكية الخاصة لحرية الم

 المؤرخ في 17-93الاختراع وقد تجسد ذلك فعلاً من خلال المرسوم التشريعي رقم 

، هذا القانون قضى على التمييز الذي آان موجودا في ظل القانون 1993 ديسمبر 07

 المساواة بينهما مبدأ حيث آرّس جنبيالأبين المخترع الجزائري والمخترع )2(السابق 

 ختراع والتي تسمى وذلك من خلال منح نفس الوثيقة التي تحمي الإ

والتمتع بنفس الحقوق التي تمنحها هذه الوثيقة ، فالمشرّع ختراع براءة الإ: بـ 

  .الجزائري اذن اصبح يأخذ بالنظرية الموضوعية في ميدان حماية الاختراعات

 هو الذي أثار اهتمامنا ولفت انتباهنا للأسباب ، جاء به القانونهذا الجديد الذي  

  : التالية 

نظرا لأهميته بالنسبة للمخترع الجزائري ، لأنه أخيرا أصبح يستفيد من حقوق  •

  .لم يكن ينص عليها القانون السابق

 بشكل الإختراعات بالنسبة لمستقبل القطاع الصناعي بشكل عام ، وأهميته •

  . في الجزائرخاص

حقوق صاحب براءة الاختراع في ظل القانون (آما أن هذا الموضوع •

 الأنظمة تتوخاه الذي يعالج جانب من جوانب التغيير الجذري ،)الجزائري

القانونية في بلادنا خلال هذه الفترة المعروفة بالمرحلة الانتقالية ، والذي لم 

طرح التساؤلات يسبق أن تم تناوله من قبل ، لذلك أردنا معالجته من خلال 

  :التالية

هي الحقوق التي يتمتع بها صاحب الوثيقة التي تحمي الاختراع في ظل  ما  

  ختراعات؟النظام القانون الجزائري الجديد الخاص بحماية الإ

  

  

                                                 
  .1996 من الدستور الجزائري لسنة 38 وفقاً للمادة 1
  . المتعلق بشهادات المخترعين واجازات الاختراع1966 مارس 3 المؤرخ في 54-66 رقم الأمر 2
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هل الحقوق التي تضمنتها هذه الوثيقة والتي من خلالها آرّس المشرّع   

 الحقوقهي نفس  الأجنبيي والمخترع الجزائري مبدا المساواة بين المخترع الجزائر

الجديد علما ب أتىنه قد أ أمجازة في ظل القانون القديم ، التي آان يمنحها لصاحب الإ

 خاصة بالنسبة لحق ملكية الاختراع ، حقوقا تتماشى والتوجه الاقتصادي الجديدأنها

  ستغلاله؟إستئثار إوحق 

 حق ملكية حقيقية أم أنه أتى ،هل اعتبر المشرّع الجزائري حق  ملكية الاختراع  

  بنظرة أخرى خاصة به؟

آيف يهتم المشرع الجزائري بالحق في صفة المخترع التي يتمتع به صاحب   

  البراءة ، علماً أنه حق من الحقوق اللصيقة بشخصه؟

ختراع المعروف في النظام وهل أخذ بالمفهوم الحقيقي لحق استئثار  استغلال الإ  

متياز الذي يمنح لصاحب البراءة، المنافسة ، خاصة وأنه ذلك الإالذي يقوم على حرية 

   منح هذا الحق؟في أن المشرع قد أبدى تحفظات أم ، الآخرين الأفرادخِلاَفاً عن 

لقد آان الهدف من طرح هذه التساؤلات هو تسليط الضوء على الحقوق التي   

 الجديد المنظم لهذا ختراع في ظل القانونع بها صاحب الوثيقة التي تحمي الإيتمت

 حتى نبين ، دراسة تحليلية،الميدان ، ويكون ذلك من خلال دراسة آل حق على حدى

 مع النظام تتلاءم آان المشرّع الجزائري قد وفق في جعل هذه الحقوق إذافي ما 

قتصادي الجديد الذي تبنته الجزائر ومقارنتها آلما دعت الضرورة إلى ذلك مع تلك الإ

 ،في ظل النظام القانوني السابق) الإجازةالشهادة ، (تع بها صاحب الوثيقة التي آان يتم

قتراحات دون أن ننسى الكشف عن الفراغات القانونية التي عثرنا عليها ، وتقديم الإ

  .يهافالتي نراها مناسبة لتلا

لمام بكل جوانب هذا الموضوع ، خصصنا لكل حق من وحتى نتمكن من الإ

  :ن تتمثل في ثلاثة فصول الحقوق فصل ، فهي اذ

  . الفكرية المخترعةةملكيحق صاحب براءة الاختراع في  : الفصل الأول

  .حق صاحب براءة الاختراع في التمتع بصفة المخترع : الفصل الثاني

  .ختراعهإستغلال إثار ئحق صاحب براءة الاختراع في است : الفصل الثالث
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  : للأسباب التاليةوقد اخترنا هذا الترتيب في دراسة الحقوق

ة المخترع ، ع بصفمت والحق في التالإختراع من الحق في ملكية كلبالنسبة لِ

أما بالنسبة . ختراع ، فطلب الحماية يكون آاشفا لهمانجاز الإإن بمجرد آآلاهما ينش

 ولذلك ذلك،لب وليس قبل  الطإيداع إلا من تاريخ ينشألحق استئثار الاستغلال فهو لا 

  .النوعين من الحقوق على حق الاستئثارمنا فقد قدّ

 يتمثل في ،أما بالنسبة لسبب تقديم الحق في الملكية عن الحق في التمتع بالصفة  

ختراعه في حين أن هناك حالات لا إأن صاحب البراءة يكون دائما متمتعا بحق ملكية 

متمتعا  لذلك فلا يكون دائما ،يكون فيها صاحب البراءة هو نفسه من أنجز الاختراع

  .بصفة المخترع

 هذا ،ومما تجدر الإشارة إليه انه عندما نقول حقوق صاحب براءة الاختراع  

يعني أن الدراسة سوف تنصب على الحقوق التي يتمتع بها بعد حصوله على البراءة 

ففي حالة )1.( رغم أن هذه الحقوق يمكن أن تسري من تاريخ الإيداع،وليس قبل ذلك

) طلب البراءة المودع أمام الإدارة المختصة( يمكن لصاحب الطلب لا،وجود تقليد مثلا

أن يثبت وجود التقليد إلا بوجود تلك الوثيقة ، ومن هنا تظهر أهمية صدور براءة 

  .ختراعالإ

ستبعاد الواجبات التي تفرض على صاحب البراءة والمتمثلة في إنه علينا أآما   

    .عختراستغلال الإإدفع الرسوم السنوية وواجب 

ولكن قبل الشروع في دراسة الحقوق التي يتمتع بها صاحب براءة   

،  براءة الاختراع من جهةلاستحقاق الشروط الواجب توفرها ينعلينا أن نب،ختراعالإ

 أخرى شروط حددها القانون ، ومن جهة أساسلأن الحماية لا يمكن أن تكون إلا على 

ه الحماية التي تسمى بالحماية المسبقة ،  المختصة في منح هذالإدارةعلينا التعرف على 

ظر إلى قدرة هذه نبال ن القيمة الاقتصادية لهذه الوثيقة تكتسَبإ ف، حسب رأيناهلأن

 إياهاختصاصات التي منحها وذلك من خلال الإ الحماية  على ضمان هذهالإدارة

 ،ك النتيجة المادية والبشرية المكرسة من اجل تحقيق تلالإمكانيات ومن خلال ،القانون

                                                 
  .الأولوية، وذلك للحفاظ على حق 1993 ديسمبر 7 المؤرخ في 17-93 من المرسوم التشريعي رقم 13 وفقا للمادة 1
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 إصدارب الجزائرية المختصة بالإدارةوهذا هو الجانب الذي سوف نبحث فيه فيما يتعلق 

  .براءات الاختراع

 إلى أن براءة الإختراع هي الوثيقة ،وعلينا أن نشير قبل دراسة هذه الشروط  

فهو لم يأت لا )1(الوحيدة التي جاء بها المشرع الجزائري في ظل القانون الجديد 

نها آانت موجودة في ظل القانون السابق آما أت رغم يولا براءة تثب) 2(ستيراد إءة ببرا

 من القانون 15 لأنه وفقا للمادة ،نه علينا استبعاد من مجال دراستنا ، شهادة الإضافةأ

 عندما ، هي وثيقة تمنح لصاحب الإختراع دون غيره،)3(ختراعات  بحماية الإالمتعلق

ر الإختراع موضوع البراءة التي تحصل عليها ، اما براءة  بتطويالأخيريقوم هذا 

ف  لاحظنا أن المشرع الجزائري لم يعرّد وقالأصليالاختراع فهي تحمي الاختراع 

 تلك الوثيقة التي تحمي الاختراع من خلال  بأنهابراءة الإختراع ولكن يمكن أن تعرف

ختراع لمدة زمنية ستغلال الإ ائثارالحق في است  تمنح لصاحبها،هاالمطالب التي تتضمن

  يعدّ،ثار استغلال الاختراعئ لنا بان حق استتضحمن خلال هذا التعريف ي و 4محددة 

 أثناءأهم الحقوق التي يتمتع بها صاحب البراءة لأنه يمنح لصاحبه مكانة متميزة 

  .قتصادي المتعلق بموضوع البراءةممارسة النشاط الإ

I. ق براءة الإختراع  الشروط الواجب توفرها لإستحقا:  

  :إن الشروط التي يجب أن تتوفر للحصول على براءة الاختراع على نوعين   

  .شروط موضوعية -1

 .شروط شكلية -2

  

  

 

                                                 
  . المتعلق بحماية الاختراعات1993 ديسمبر 7 المؤرخ في 17-93 المرسوم التشريعي رقم  1
 آبيرة بالنسبة للدول أهمية وهي ذات ، بعد في الداخلإفشاؤه هي براءة تحمي اختراع معروف في الخارج والذي لم يتم 2

ن يلعب دورا آبيرا في تشجيع أستغلال لصاحب البراءة داخل الوطن وذلك ما يمكن ستئثار الإإ تمنح حق أنهايث النامية ح
    : من مرجع27صفحة . الأجنبيالاستثمار 

 Robert CHEVALLIER : le propriété industrielle (protection des inventions , des marques et des 
modèles) Entreprise moderne d'édition .paris (sans date)  

 الذي آان الأجنبي التثبت ، آانت تسلم للمخترع إجازة وهي تلك الوثيقة التي آان ينص عليها القانون السابق تحت تسمية 3
: صفحة ( اقتصادية أهمية ذاتي تكون تللاختراع البالنسبة  وذلك 1966يتحصل على براءة بالخارج وذلك قبل اول مارس 

الملكية الصناعية ، ديوان المطبوعات الجامعية ، بن عكنون الجزائر : لاوي زعباس حلمي المن: الدآتور : ن مرجع مم78
1983.  

4  http://www.chez.com/loran/pol brev/pol brev.Net Scope.htm 
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  :الشروط الموضوعية لاستحقاق براءة الاختراع -1

 3ختراع نفسه ، فتنص المادة  تتعلق بالإلأنهالقد سميت بالشروط الموضوعية   

يمكن أن تقع تحت حماية  « : يلي على ما) 1(ختراعات من القانون المتعلق بحماية الإ

ختراعي والقابلة للتطبيق إختراعات الجديدة الناتجة عن نشاط  الإ، ختراعبراءة الإ

   »الصناعي

 تتمثل في ،فالشروط الموضوعية الواجب توفرها للحصول على براءة الاختراع  

  :يلي  ما

  .ختراعوجود عنصر الإ .أ 

  .الجدّة .ب 

  .اعيخترالنشاط الإ .ج 

  .ق الصناعييالتطب .د 

 من 8وهو الشرط الذي يستخرج من المادة .(ختراع للنظام العامعدم مخالفة الإ .ه 

  )ختراعاتالقانون المتعلق بحماية الإ

  :ختراعوجود عنصر الإ  - أ

 الذي يجب أن يتوفر لإصدار البراءة هو وجود الأساسيإن الشرط     

  .حمايتهن هذه الوثيقة قد أُسست خصيصاً من أجل لأ الاختراع

 الفكرة الجديدة التي تسمح «:ختراع يعرَّف بأنه  غياب تعريف قانوني للإاموأم       

، ومن ايجابيات عدم وجود تعريف قانوني  » مشكل مطروح في ميدان التقنيةبحلّ

 التضييق لا يتماشى والتطورات نلأ ختراع هو تفادي التضييق في معنى الاختراعللإ

نذآر الجهاز الخاص ،ختراعوآمثال بسيط على الإ)2(ية التي يشاهدها عالم التقن

 حل لمشكلة إذن فهو ،تساخهاإالوحل قبل رآوب السيارة، لتفادي   منالأحذيةبتنظيف 

   به مالكي السيارات الذين يعانون من نفس يأخذ ، ويمكن أن الإزعاجقد تكون مصدر 

                                                 
  .لسالف الذآر المرسوم التشريعي ا1

2  Voir : Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI): loi type de l'OMPI pour 
les pays en développement, concernant les inventions (brevet d'invention) OMPI . volume I. 
Geneve1979.page  58. 
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 مبتكر ، لم يسبق أن آتشاف في أن الأول شيءختراع عن الإويختلف الإ). 1(المشكلة

 الكشف تمّ فقطهو منتوج طبيعي آان موجودا سابقا   في حين أن الثاني،وجد من قبل

  )2. ( وهو غير قابل لاستحقاق البراءة،عنه ولم تتدخل يد الانسان في وجوده

 نجد أن المشرع الجزائري قد ، الاختراعات التي تستحق الحمايةأنواعوعن   

) 3(ختراعات  من القانون المتعلق بحماية الإ8 المادة حيث تنص،جاء بنوعين فقط 

  :يلي على ما

 وما يميز القانون الجديد ،» يمكن أن يتضمن الاختراع منتوجا أو طريقة صنع«

نه في السابق لم يتم النص أ نجد ،ختراعات الإأنواع في ما يخص ،عن القانون القديم

 54-66 رقم الأمر من 58 من خلال المادة هاصراحة عنها بل يمكن أن نستشف

 من نفس القانون التي 5 التي تعدّ تقليداً ، وآذلك المادة الأفعالعندما آان ينص على )4(

  )5". (طرائق"استعمل فيها مصطلح 

 le produit »         «:المنتوج   •

هو جسم معين بذاته يتميز بتكوينه المادي ، ويمثل نتيجة صناعية ، ويترتب عن   

ستفادة من براءة هذا المنتوج يكون بشكل مطلق ، فلا يجوز للغير الإذلك أن حماية 

 ،ستعمل طريقة مخالفة لتحقيق نفس النتيجةإختراع لحماية نفس الاختراع حتى لو الإ

 وحتى لو تم هن الحماية تتعلق بالمنتوج في حد ذاته وليس الطريقة المطبقة لتحقيقلأ

 عن  ويمكن أن نعطي مثالا.جم المنتوجالتغيير في درجة مكوناته أو التغيير من ح

ختراع، آلة ضخ الإسمنت  منتوجاً محمياً بموجب براءة الإدُّختراع الذي يعَالإ

  )6.(المسلح

   » Le procédé de fabrication «:: طريقة الصنع  •

 آيفية فيزيائية أو آيميائية أو ميكانيكية أنها على نعيمكن أن تعرف طريقة الص  

تباعها إلى الحصول على منتوج إ من خلال تطبيقها أو ،التي تؤدي الخ…أو آهربائية 

                                                 
مطبوعات . لاختراع الدولي ؛ ترجمة الدآتور صالح عبد االله جاسم ومحمد علي يونس دليل ا:  الرجوع إلى آلارنس فيلدمان 1

  .13صفحة .1997جامعة الكويت 
2  Voir : Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI): même ouvrage page 59. 

  .حماية الاختراعاتالمتعلق ب1993 ديسمبر 7 المؤرخ في 17- 93 المرسوم التشريعي رقم 3
  .جازات الاختراعإ المخترعين وات المتعلق بشهاد4
  "طرائق"بدلا من مصطلح " طرق"ستعمال مصطلح إ آان من المفروض 5
  .5 الرجوع إلى ملحق رقم 6
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ستعمال طريقة ميكانيكية لتشغيل ساعة دون إأو نتيجة صناعية ، وآمثال على ذلك 

  .ستعمال المفتاحإ

ة على الطريقة المستعملة لتشغيل الساعة ، بّص تكون الحماية من، الحالةهفي هذ  

 تطبيق جديد أمام ففي هذه الحالة نكون آخرغرض ستعمال نفس الطريقة لإ تم إذا أما

 نإذفالعبرة )1( ويمكن أن يؤدي ذلك إلى الحصول على براءة أخرى ،لطريقة معروفة

  . وليس في النتيجة المحققة،في الطريقة المستعملة في حد ذاتها

 إليها من الاختراعات لم يشر أخرى أنواع ، انه هناك إليه الإشارةومما تجدر   

نه يمكن إف)2 (ات الجزائري ، ولكن رغم ذلك ، حسب مسؤول مصلحة البراءالمشرع

ختراعات ذآرت على سبيل حمايتها بمجرد توفر شرط الجدّة فيها ، هذه الطائفة من الإ

  : وهي آالتالي )3(المثال وليس على سبيل الحصر في تشريعات بعض الدول

 l'application nouvelle d'un procédé"التطبيق الجديد لطريقة معروفة  •

connu " 

 ، عندما يتم تطبيق طريقة معروفة بكيفية جديدة،يمكن أن يتحقق الاختراع أيضا  

 ولا حتى في النتيجة ، معروفةلأنهاهذا يعني أن الجديد لا يظهر في الطريقة المستعملة 

 نماوإ ، يمكن أن تكون معروفة أيضالأنها ،ستعمال نتيجة هذا الإ،إليهاالتي تم التوصل 

:  في تطبيق طريقة معروفة ؛ مثال على ذلك إتباعهاالجديد يتمثل في الكيفية التي تم 

 ستعمالها فيإستعمال مضخة في صنع آلة خاصة بطهي القهوة، سبق أن تم إن يتم أآ

نه قد سبق أن تم أ آانت معروفة بما ، هذا يعني أن وظيفة المضخةصنع الثلاجة

 الخاصة الآلةستعمالها في صناعة إ الجديد يكمن في استعمالها في صنع الثلاجة ولكن

بطهي القهوة ، فالطريقة معروفة والنتيجة أيضا معروفة ولكن الجديد هو في امكانية 

  . مشكل آخر مطروح في ميدان التقنيةاستعمال تلك المضخة في حلّ

  

  

 

                                                 
1  Voir : BRUNO PHILIP : Droit et pratique des brevets d"invention. (France. Etranger - brevet 

européen) . Collection Française, "Ce qu'il faut savoir" ENCYCLOPEDIE DELMAS. 2ème   éd. 
Paris 1977 page C5. 

  (INAPI) على مستوى المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية 2
  .6المادة .1968-01- 02الصادر في  01-68علق ببراءة الاختراع رقم  مثل القانون الفرنسي المت3
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  :استعمـال طريقة جــديـدة للحصــول علــى نفــس النـتـيـــجة  •
" l'utilisation d'un nouveau procédé pour avoir le même résultat" 

لكترونية بدلا من إ الطريقة المستعملة لتشغيل الساعة هي طريقة أنفترضنا إلو   

 حالة أمام في المثال السابق في هذه الحالة نكون إليهاشرنا أالطريقة الميكانيكية التي 

  )1(يجة  إلى تحقيق نفس النتأدتاستعمال طريقة جديدة 

 la combinaison nouvelle de procédé"  الترآيب الجديد لطريقة معروفة  •

connu " 
راك مجموعة من الطرق التي تؤدي إلى تشإيمكن أن يتحقق ذلك باجتماع أو   

  .تحقيق نتيجة متعلقة بكل هذه المجموعة

ولا ختراع إفالترآيبة الجديدة هي التي تعد اختراعا يمكن أن تكون محل براءة   

  : والمتمثلة في أساسية توفرت ثلاثة شروط إذايمكن أن يحدث ذلك إلا 

  .وجود مجموعة من العناصر المشكلة للترآيبة -1

 أو ، يجب أن تشارك في تحقيق نتيجة تتعلق بالمجموعة،تلك العناصر -2

مثال على الترآيب الجديد لطرق )2( تهدف إلى تحقيق نتيجة مشترآةأنهاخر آبمعنى 

وظيفة الوزن : لكتروني ، فهو يترآب من مجموعة من الوظائف يزان الإمعروفة ، الم

  .وقرائته وتحديد السعر

 من حيث أن ، في تحقيق نفس النتيجة، التعاون بين هذه العناصرأهميةوتظهر   

 ،المرجوّة عدم وجود أو تدخل عنصر من هذه العناصر يؤدي إلى عدم تحقيق النتيجة

 آانت النتيجة إذا ولا يهم أيضا ،فظ بذاتيته الخاصة به آان آل عنصر يحتإذاولا يهم 

 إلا أن الجديد يكمن في هذا التجمع ،لكتروني آان معروفا سابقان الميزان الإ لأ،معروفة

  .أو الترآيبة التي حققتها تلك العناصر المجتمعة

 براءة بشأنهالذي لا تصدر  La juxtaposition وتختلف الترآيبة عن التجمع    

   ، من خلال الجمع بين الطرق المعروفة،إليها في أن النتيجة التي تم التوصل ،راعالاخت

  

                                                 
1 Voir : Bruno Philippe : Même ouvrage page : c6. 
2 Voir : BARTHELRRY MERCADAL : Droit des affaires (MEMONTO pratique). Francis 

LEFEBURE. 2ème  éd. Paris 1991, page 1343.  
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 القلم الذي يحمل في مؤخرته ، ومثال عن ذلك،لم تكن نتاج تعاون بين هذه الطرق

 وبالتالي ، (effacer) الممحاة فوظيفتها هي المحو وأما ،ممحاة ، فالقلم وظيفته الكتابة

 ، فهو الأخرى عن أحداهما نظرا لاستقلالية نالوظيفتيبين ليس هناك علاقة تبادلية 

  .مجرد جمع بين نتيجتين معروفتين سابقاً

يجب أن تكون الترآيبة جديدة تؤدي إلى حل مشكل آان مطروحا في ميدان  -3

  )1(التقنية ولا يشترط أن تكون العناصر المكّونة للترآيبة جديدة 

 الموضوعية الواجب توفرها  من الشروطوالأساسي الأولهذا عن الشرط   

نعدام موضوع الحماية ، وهذا إختراع يؤدي إلى ختراع ، فانعدام الإلاستحقاق براءة الإ

 من القانون المتعلق بحماية 7قصاءات التي جاءت بها المادة ما يدعونا إلى ذآر الإ

  :فلا يعد اختراعا مايلي).2(الاختراعات 

طابع العلمي وآذلك المناهج المبادئ والنظريات والاآتشافات ذات ال -1

  . مجردةلأنهاالرياضية 

الخطط والمبادئ والمناهج الرامية إلى القيام بأعمال ذات طابع ثقافي أو  -2

 لذلك : أو التسييروالإدارةترفيهي محض وآذلك مناهج ومنظومات التعليم والتنظيم 

لاختراعات  لا تعد من قبيل ا Software:  والتي تسمى بـالآلي الإعلامن برامج إف

 برامج تستعمل لتشغيل الكمبيوتر، مثال على ذلك لأنها البراءة بشأنهاوبالتالي لا تصدر 

 من الكمبيوتر والذي الآخر الجانب ماأ حسابية ، آلة معينة لتشغيل إجراءات إتباع

لكترونية أو غيرها مستعملة إفهو وسيلة من وسائل ميكانيكية ، Hardware: يسمى بـ

 مجموعة غير بأنهختراع ويظهر عادة إن أن تكون محلاً لطلب براءة  يمك،الآلةفي 

 )3(معدلة من الوسائل التقنية 

  

  

  

 
                                                 
1 Voir : BRUNO PHILIP : Droit et Pratique des brevets d"invention. France. Etranger - brevet 
européen .Collection Française, "Ce qu'il faut savoir" ENCYCLOPEDIE DELMAS. 2 éme éd. 
Paris 1977 page c11.c12.  

  .+1993 ديسمبر 7 المؤرخ في 17- 93 المرسوم التشريعي رقم 2
3 Voir : Bruno Philippe : même ouvrage page : B 14. 



 22

  :مجرد تقديم معلومات -3

ما للتشريع الخاص إ فهي تخضع : المحضيني الطابع التزيذاتبتكارات الإ -4

تطبيقها  تم إذا)2( المتعلقة بالرسومات والنماذج الأحكامأو )1( والفنية الأدبيةبالملكية 

  :في الصناعة، وهنا يمكن أن نطرح التساؤل التالي

ختراع والنموذج في منتوج واحد فيتحقق فيهما قد يحدث أن يجتمع آل من الإ

  ).3( ما يسمى بالنموذج المنفعي أمامكون نشرط الجدة ، وبالتالي 

   الواجب تطبيقها في هذه الحالة ؟ الأحكامماهي

وذج في منتوج واحد فيكون من المستحيل الفصل ختراع بالنميمكن أن يجتمع الإ  

 تصميم ،ومثال على ذلك) النموذج(والجانب التزييني ) ختراعالإ(بين الجانب التقني 

ره لتمكين الطائرة من الطيران بسرعة ي خاصة بطائرة بشكل معين لا يمكن تغيأجنحة

  .أآبر

ذج المنفعي ن النموإ خاصة فبأحكام يأتباعتبار أن المشرع الجزائري لم   

 المؤرخ في 17-93المرسوم التشريعي رقم (ختراع يخضع للأحكام المتعلقة ببراءة الإ

 )1993 ديسمبر 7

) 4( من القانون السابق5 المادة ا آانت تنص عليه: النباتية الأنواع -5

   )5( من القانون الجديد الأولى الفقرة 8 تنص عليها المادة وأصبحت

 ري لم يخصص لها الحماية عكس ماهو الحال في وما يلاحظ أن المشرع الجزائ  

  :وذلك من خلال منح ما يسمى بـ )6(بعض الدول مثل فرنسا 

 Certificat d'obtention vegetale""  فهي تخضع لحكام خاصة تسمى

  )Droit voisin des brevets )7بالقانون المجاور للبراءات 

  

                                                 
  . المتعلق بحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة 1997 مارس 06 المؤرخ في 10-97الأمر رقم  1
  . المتعلق بالرسومات و النماذج الصناعية1966 أفريل 28 المؤرخ في 86-66الأمر رقم  2

3  Voir : GABRIEL GUREY / PRATIQUE DU DROIT DES AFFAIRES . DUNOD- 
ENTREPRISE. 6ème éd.paris.1994.page 601. 

  . المتعلق بشهادات المخترعين واجازات الاختراع1966 مارس 3  المؤرخ في54-66 الامر رقم 4
 .ات المتعلق بحماية الاختراع1993 ديسمبر 7 المؤرخ في 17- 93 المرسوم التشريعي رقم 5
  .1970 جوان 11 المؤرخ في 489-70 القانون رقم 6

7 Voir : JOANNA SCHMIDT SZALEWSKI : Le droit de la proprété industrielle.Edition 
DALLOZ. 2ème éd. Paris  1991, page 15. 
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 8ختراع وفقا للمادة براءة الإفهي لا تستحق من أجلها  :  الحيوانيةالأجناس -6

 ، وآذلك بالنسبة للطرق البيولوجية المحضة،من القانون المتعلق بحماية الاختراعات

 وما يلاحظ من خلال هذه ، )55المادة )(1(وذلك ما آان ينص عليه القانون السابق 

حصول  الإمكانيةاستثناء والمتمثل في ب آان قد جاء ،آنذاكالمادة أن المشرع الجزائري 

 الطرق يولوجية أيالميكروب ع أو شهادة مخترع بالنسبة للطرقا اخترإجازةعلى 

ا ولكن بم. الإنسان ميدان من الميادين الذي يتدخل فيه يد لأنه ،مثيالمتبعة في علم الجرا

 ،قصاءاتة الإئم أي لم تذآر في قا،لم يتطرق إلى هذه الحالة) 2(ن القانون الجديد  أ

  . من أجلهان لصاحبه أن يتحصل على براءة اختراعنه يمكأفهذا يعني 

 في حين أن ،لم يكن ينص عليها القانون القديم:  العضويات المجهريةأصول -7

 نباتية آانت ،جسامونعني بها هي تلك الأ. الاقصاءات  قائمةالقانون الجديد ضمها إلى 

 ، ولذلك الإنسانها ن ترى بالعين المجردة والتي لا يتدخل في تكوّ لاأو حيوانية التي

  .ستحقاق البراءةإفهي مقصاة من 

 لا الإجراءغير أن هذا  : ينية والكيماويةي المواد الغذائية والصيدلانية والتز-8

ختراع طريقة صنع تستعمل أو إذا تم فإيطبق على طرق الحصول على هذه المواد ، 

 توفرت إذاتراع خإ فانه يمكن لصاحبها أن يتحصل على براءة ،تطبق للحصول عليها

 وفي هذا الصدد علينا أن نشير إلى أن هذه المواد تعد من قبيل .الشروط السالفة الذآر

تفاق المبرم حول النواحي المتعلقة بحقوق الملكية  وفقا للإ،ختراعات الواجب حمايتهاالإ

ويظهر   من الحمايةإقصائهام تنه لم يأ حيث (ADPIC).الفكرية التي تمس التجارة 

  . منه27 ن خلال المادة ذلك م

قصاءات مؤقتة ، إ لم يأت ب أن المشرع الجزائري،إليه الإشارةومما تجدر   

ها اقصاءات دائمة وليست محددة بمدة زمنية معينة آما أن  فالاقصاءات المذآورة آلّ

 المتعلق بحماية 1993 ديسمبر 7 المؤرخ في 17-93المرسوم التشريعي رقم 

 صدور نصوص تنظيمية إمكانية إلى 8قرة الثالثة من المادة الاختراعات يشير في الف

  .قصاءات هذا الجانب أي جانب الإلتنظيم

     

                                                 
  . المتعلق بشهادات المخترعين واجازات الاختراع1966 مارس 3 المؤرخ في 54-66 رقم الأمر 1
  .ات المتعلق بحماية الاختراع1993 ديسمبر 7 المؤرخ في 17- 93 المرسوم التشريعي رقم 2
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  La nouveauté: الـجـدّة. ب

، أي جديدايجب أن يكون ف ،وهو الشرط الثاني الذي يجب أن يتوفر في الاختراع

و إدخال تغيير في في أن التجديد ه وتختلف الجدّة عن التجديد، من قبللم يسبق أن وجد 

أو  ولكن دون أن تكون جديدة  ،آخر أو عادة بعادة أخرى بشيء الشيء أو تبديل شيء

 بل آانت موجودة في السابق فأراد ،دون أن يقوم بابتكارها صاحب التجديد بنفسه

   )1(. شيء من العدمدا الجدة فهي إيجاأمّ. التذآير بها

 بل يجب أن يكون ، للمخترع نفسهختراع جديدا بالنسبةولا يكفي أن يكون الإ

 لذلك فإن الجدّة يجب أن ،ختراعات التي سبق أن تم إنجازهاجديدا بالمقارنة مع الإ

   )2(.تكون شخصية وموضوعية أيضا

وما يلاحظ أنّ المشّرع الجزائري لم يعرّف الجدّة بل بين فقط آيف يكون 

 )3(ختراعاتة الإيامعلق بح من القانون المت4المادة  من خلال الاختراع جديدا وذلك

  :وهي تنص على ما يلي

يعتبر الاختراع جديدا إذا لم يكن مدرجا في حالة التقنية الصناعية، وتشمل هذه  «

استعمال الحالة آل ما وضع في متناول الجمهور بواسطة وصف آتابي أو شفوي أو 

   » .وية في حقها قبل يوم إيداع طلب البراءة أو تاريخ المطالبة بالأولأي وسيلة أخرى

 أي 17-93بالنسبة للمرسوم رقم ( إذا رجعنا إلى النص المدوّن باللغة الفرنسية 

القانون الجديد المتعلق بحماية الاختراعات في نفس المادة، نجدها أآثر صحة من تلك 

لماذا أضيفت آلمة صناعية إلى : فالسؤال المطروح. التي تم تدوينها باللغة العربية

 إنجاز  فيهالتقنية رغم أن التقنية تشمل ميادين أخرى يمكن أن يتمجانب آلمة ا

  الاختراعات وليس فقط في الميدان الصناعي هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن 

  

  

  

                                                 
)1(  Voir: Robert Chevalier : La propriété industrielle (protection des inventions, des marques et 

des modèles) entreprise moderne d’édition, Paris, (sans date), p. 40-41. 
)2(  Voir : L’organisation mondiale de la propriete intellectuelle OMPI loi type de l’OMPIpour 

les pays en developpement concernant les inventions. 
  .1993 ديسمبر 7 المؤرخ في 17- 93:  المرسوم التشريعي رقم)3(



 25

  

 4التصحيح الذي يجب أن يدخل على الجملة التي وضع تحت خط في المادة 

  :السالفة الذآر يكون آالتالي

الرجوع إلى القانون القديم ب هوما يلاحظ أن" رىأو بالاستعمال أو أي وسيلة أخ "

  .لا نجد هذا الخطأ واردا فيه)  الفقرة الأولى2المادة (

 السالفة الذآر يجب القيام 4وللتأآد من توفر شرط الجدّة الذي نصت عليه المادة 

 وتكمن أهمية ذلك .ختصاص الإدارة المختصة بإصدار البراءاتإبالفحص وهو من 

  . رع هو لتفادي اختراع ما تم اختراعه سابقابالنسبة للمخت

 بالإطلاع على الحالة التقنية والبحث ،4 آما نصت عليه المادة ،ويكون الفحص

 في ما إذا آان قد سبق وأن تم ، آخرمعنىختراع مدرجا فيها أو بفي ما إذا آان الإ

" تقنيةالبحث عن الأسبقية في الحالة ال" وهو ما يسمى بـ ،إنجاز نفس الاختراع 

آل ما وضع في متناول الجمهور : " الحالة التقنية بأنّها، السالفة الذآر4وتعرّف المادة 

 سواءا آان ذلك بوصف آتابي أو شفوي أو بالاستعمال أو أي وسيلة أخرى وذلك قبل

  ". إيداع طلب البراءة أو تاريخ طلب الأولوية في حقهايوم

 فإن ذلك يسمى ، من الوسائل وسيلةي بأ، وضع في متناول الجمهورل مافك

 لا يجب أن تتوفر هذه ، على شرط الجدّةاختراع متوفر وحتى يكون الإ.الأسبقيةب

أو في تاريخ طلب الأولوية آما ،ختراع الأسبقية في تاريخ إيداع طلب لحماية هذا الإ

مجموعة من : "تُعرّف الحالة التقنية التي يجب أن يتم البحث فيها عن الأسبقية بأنها

ختراع وتقييم النشاط  لتقييم جدّة الإ، التي يتم الأخذ بها بعين الاعتبار،المعارف

  )1(".ختراعيالإ

ختراع المطلوب حمايته بالاختراعات التي  يكون بمقارنة الإ،ففحص الجدّة إذن

   سواءا آان ذلك آتابيا أو شفهيا أو تم ،سبق أن تم التعرف عليها من قبل الجمهور

  

  

  

  

                                                 
)1(  Voir: L’Organisation Mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI): même ouvrage, p. 6 
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 ويتم الفحص في تاريخ إيداع الطلب أو .لانية أو أي وسيلة أخرى علالاستعما

 وإذا  اتضح ، لأن الحالة التقنية تتطور دون توقف، )2(تاريخ المطالبة بحق الأولوية

وَّة ختراع ينتمي إلى الحالة التقنية، ففي هذه الحالة نكون أمام أسبقية التي هي عَدُبأن الإ

 فيمكن لرجل ،أصبح في متناول الجمهور بقدر آافيمعناه أنه . ختراعالجدّة في الإ

 ونَعني بالجمهور هنا هو آل شخص غير طالب للحماية ،المهنة أن يعيد صنعه ماديا

   )1(. في ما يخص المعلومات التي تلقاها،والذي لا يكون ملزما بكتم السرّ

رسوم الم(ختراعات  من القانون المتعلق بحماية الإ4وما يلاحظ من خلال المادة 

 أن المشرع قد أخذ بالجدّة العالمية وليس بالجدّة الوطنية، ، )17-93التشريعي رقم 

آل ما وضع : "وهي آالتالي) 4من المادة (فالجملة التي جاءت في الفقرة الأولى منها 

 سواءا آان ذلك ،تعني أن المشرع يشترط أن تكون الجدّة تامة" في متناول الجمهور

في " ولكن حبَّذا، وذلك لتفادي أي غموض، لو أضيفت عبارة داخل الوطن أو خارجه،

  ".آل مكان من العالم

 تسبب منع توفر شرط من شروط استحقاق براءة ، آما سبق ذآره،والأسبقية

الاختراع وهذا الشرط هو الجدة، وتنشأ هذه الأسبقية بمجرد توفر إحدى الحالتين 

  :التاليتين

  .الإفشاء  . أ

  .نشر براءة الاختراع  . ب

  :اءــــــــفـشالإ  .أ 

 ،مقال صحفي أو مجلة:  سواءا بوصف آتابي،يمكن أن يكون الإفشاء بكل الطرق

 أثناء إلقاء الدرس أو في محاضرة ألقيت من قبل ،آما يمكن أن يكون بوصف شفوي

  وليس من الضروري أن يكون المنتوج قد تم .شخص قد يكون المخترع نفسه أو غيره

 بشكل آامل ومفصّل حتى يتمكن رجل المهنة  بل المهم أن يكون الوصف،صنعه

ستعمال، فغياب الجدّة آما يمكن أن يكون الإفشاء بالإ.من تنفيذه وذلك باستعمال الوصف

  يمكن أن يكون أيضا إذا سبق أن تم تنفيذ الاختراع الذي قدم 
                                                 

حماية نفس الإختراع في بلد لا ونعني بحق الأولوية أو الأسبقية هو الحق الذي يستفيد منه مودع الطلب إذا سبق له أن قدم طلب)2(
  .آخر

)1(  voir : Joanna Schmidt Szalewski : Le droit de la propreté industrielle. Ed. Dalloz, 2ème éd. 
Paris, 1991. P.9 
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شاء يؤدي ف فالمبدأ يتمثل في أن الإ)1(بشأنه وصف عن طريق الإعلانات أو الدعايا،

 فنجده يتمثل في حالة واحدة فقط نصت ،ستثناءختراع، أما الإ تهديم الجدة في الإإلى

 المتعلق 17-93 السالفة الذآر من المرسوم التشريعي رقم 4 من المادة 2عليها الفقرة 

ختراع موضوعا في متناول الجمهور لا يكون الإ: "نصبحماية الاختراعات التي ت

إمتلاآه بعرضه في معرض دولي رسمي أو بمجرد قيام المخترع أو من له حق 

  ".معترف به رسميا خلال ستة أشهر قبل تاريخ طلب البراءة

فعندما يريد المخترع عرض منتوج مخترع في معرض عام وطني دولي معترف 

تفاقية المتعلقة  بمفهوم الإ،أي معرض من المعارض الرسمية،به من قبل الدولة 

 10 والتي تم تعديلها في 1928 نوفمبر 22س في بالمعارض الدولية الموقعة في باري

شاء فختراع أن يطلب الضمان لتفادي لومه على الإ يمكن لصاحب الإ،1948ماي 

  .ويكون ذلك على مستوى الدائرة التي فُتِحَ في إقليمها المعرض

ستثناء الذي يؤدي  السالفة الذآر، أن الإ4 من المادة 2وما يلاحظ من خلال الفقرة 

ستثناء  هو الإ،ختراع والمتمثل في العرض في معارض عامةاظ على جدّة الإإلى الحف

الوحيد الذي جاء به المشرع الجزائري، في حين أنه آان من المفروض إدراج 

ستثناءات أخرى تضمن لصاحب الاختراع الحق في حماية اختراعه خاصة إذا آان إ

غْما عن إرادته أو قد يكون شاء الذي تعرض إليه اختراعه آان عن غير قصد أو رَفالإ

فمن بين الاستثناءات التي آان من المفروض ، ستنادا على مبدأ حسن النيةإعن جهل 

:  الإفشاء التدليسي من قبل الغير :أن يأخذ بها المشرع الجزائري هي حالة
"Divulgation frauduleuse par le tiers"     

، لذلك فمن الممكن أن يكون فمن العدل تفادي تحميل شخص نتائج ذنب لم يقترفه

   ولكن رغم ذلك تم .ختراعه سريّاإزمة حتى يبقى حتياطات اللاّتخذ الإإالمخترع قد 

  

  

  

                                                 
)1(  voir : Bruno Philip : Droit et pratique des brevets d’invention (France-étranger-brevet 

Européen), Collection française « Ce qu’il faut savoir » Encyclopédie, Delmas, 2ème éd. Paris, 
1977, P : D8  
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ختراع  أي بدون رضا صاحب الإ،إعلامه للجمهور بطريقة تدليسية من قبل الغير

فمن المفروض أن ذلك لا يمكن اعتباره سببا من أسباب تهديم جدّة الاختراع لأن 

قتراحها في إستثناءات أخرى تم إ إلى جانب ذلك هناك )1(.ء آان بطريقة تدليسيةالإفشا

 المتعلق بحماية الاختراعات الذي هو 17-93: مشروع تعديل المرسوم التشريعي رقم

المعهد الوطني الجزائري للملكية " INAPIبصدد التحضير على مستوى إدارة 

  الصناعة وإعادة الهيكلةةرا أمام وز والذي سوف يقدم في الأشهر القادمة"الصناعية

  . تتمثل هذه الإستثناءات التي تؤدي إلى الحفاظ على جدّة الاختراع)2(

 في حالة ما إذا آان المخترع يجهل بأن الكشف عن :الإفشاء عن جهل •

  .ختراعه قبل طلب الحماية يؤدي إلى القضاء على جدّتهإ

ام المخترع باستغلال  في حالة ما إذا ق:ختراع بحسن نيةستغلال الإإ •

ختراع هو عامل من عوامل ستغلال الإإ دون أن يعلم بأن ،ختراع قبل طلب الحمايةالإ

 ،ستغلال شهر من تاريخ الإفشاء أو الإ12وقد تم اقتراح منح مهلة .  الجدّةعلىالقضاء

  .يكون فيها للمخترع الحق في طلب البراءة

 يكتفي بالاستثناء الذي ورد في  المشرع الجزائري أن لاه علىيمكن أن نقول بأن

 من القانون المتعلق بحماية الاختراعات وهو حالة عرض الاختراع 4 المادة 2الفقرة 

عتبار الاستثناءات التي سبق د من الأخذ بعين الإبفي معرض معترف به، بل لا 

 لتمكين صاحب الاختراع من ضمان حقه في ، استنادا على مبدأ حسن النية،ذآرها

  .براءة أو في حماية اختراعهطلب ال

  

ستثناء الوحيد إذا لم يتوفر يفقد  يُعتبر الإ،والعرض في معرض معترف به

  الاختراع جدّته وهو ما يؤدي إلى فتح المجال لكل من يهمه الأمر حتى يطلب إبطال 

  

  

  

                                                 
)1(  Voir : Bruno Philip : Même ouvrage, P. B5. 

  . معلومات تم الحصول عليها على مستوى المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية)2(
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 ويقع عبء إثبات )1(البراءة أو إلغائها مدعيا أن الاختراع لم تتوفر فيه شرط الجدّة 

ود الإفشاء على آل من يطلب الإلغاء، ويكون الإثبات باستعمال آل الطرق وج

 لأن البراءة في فائدة المخترع وثيقة يفترض فيها أنها صحيحة إلى أن يُثْبت ،الشرعية

  .عكس ذلك

  : نشر براءة الاختراع .ب 

ختراع هو ات أن نشر براءة الإعتراخ من خلال القانون المتعلق بحماية الا،يبدو  

ستفيد يستعين بها الإدارة لإعلام الجمهور بوجود الحماية التي تلة الوحيدة التي الوسي

ختراع موضوع البراءة، فالنشر يمثل أسبقية بالنسبة للطلبات التي تودع في منها الإ

 أو بمعنى آخر أن محتوى البراءة التي يتم نشرها تمثل أسبقية بالنسبة ،تاريخ النشر

  .لطلب البراءة اللاحق

 تشير إلى 22 والمادة 21 من المادة 2ا بالنسبة لشكليات النشر نجد الفقرة  وأم

 تحدد عن طريق التنظيم إلا أن هذا النص التنظيمي لم يظهر ، أي تلك الشكليات،أنها

ونحن نتساءل آيف تقوم الإدارة بهذه الوظيفة . من الفراغ القانونيكإلى حدّ الآن وهنا ي

رب من ذلك أن الإدارة تقوم بنشر طلبات البراءات رغم وهي وظيفة النشر؟ بل إن الأغ

أن القانون المتعلق بحماية الاختراعات لم ينص على ذلك الإجراء وذلك عن طريق ما 

 الذي يحتوي أيضا على العلامات )2(يسمى بالمنشور الرسمي للملكية الصناعية

 على عينة من عالإطلاويمكن . INAPIالتجارية التي تم تسجيلها على مستوى إدارة 

 أين نجد فيها اسم المخترع وعنوان الاختراع وتاريخ إيداع )3(طلبات البراءة المنشورة

  .فهو إذن إجراء غير قانوني.  الخ…الطلب 

وبالرجوع إلى فكرة أن محتوى براءة الاختراع المنشورة يعتبر أسبقية بالنسبة   

هل : ا إلى طرح التساؤل التاليللطلبات التي تودع في تاريخ النشر، هذه الفكرة تدفعن

  هذا يعني بأنه في حالة ما إذا تم إيداع طلبان متتاليان من أجل حماية نفس الاختراع 

  

  

  
                                                 

 التي تنص على حالات طلب إلغاء البراءة ومنها حالة 17-93المرسوم التشريعي رقم  من 1 الفقرة 28 الرجوع إلى المادة )1(
  .عدم توفر شروط استحقاق البراءة

 .1: الرجوع إلى ملحق رقم:  مثال على ذلك)2(
  .2: الرجوع إلى ملحق رقم:  مثال على ذلك)3(
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ب الثاني مادام أنه لم يتم إصدار لفإن الطلب الأول لا يمثل أسبقية بالنسبة للط

  ونشر براءة بشأن الطلب الأول؟

 من القانون المتعلق بحماية 4طلع أولا على الفقرة الأولى من المادة ن  

الاختراعات والتي من خلالها نستنتج أن الطلب الأوّل لا يمثل أسبقية بالنسبة للطالب 

 يتم بعد وبالتالي لم يصل إلى علم الجمهور وجود حماية على   لمالثاني لأن نشر البراءة

احب الاختراع موضوع الطلب وهذا يعني أنه يمكن لكل من صاحب الطلب الأول وص

الطلب الثاني أن يتحصل على براءة اختراع في ما يخص نفس الاختراع وهذا ما 

بق ـــ وقد س« Double brevetabilité  »" إزدواجية استحقاق البراءة: "يسمى بـ 

ي الإدارة ـ وهINAPIة ــكية الصناعيـي الجزائري للملــد الوطنــأن تلقى المعه

  تراعــس الاخــاية نفـــان لحمــتاليـتن متباــدار البراءات طلــة بإصــالمختص

 بسيط، من جهة لأن الطلب الأول لا يمثل أسبقية بب وذلك لس)1(ولم تقم برفضها

 21/1 ومن جهة أخرى فإنّ الإدارة الجزائرية طبقا لنص المادة ،بالنسبة للطلب الثاني

 ،ة الاختراع ليست ملزمة بالبحث في جدّ)2(من القانون المتعلق بحماية الاختراعات

 النظام الذي أخذ به المشرّع الجزائري سواءا في ظل القانون القديم أو في هذا يعني أن

 ولكن ما على صاحب الطلب الأوّل إلا . هو نظام التسجيلات،ظل القانون الجديد

 من القانون المتعلق بحماية الاختراعات التي تنص 13اللّجوء إلى ما نصت عليه المادة 

ختراع قضائيا، فإن الأول الذي يودع طلب غتصاب الإإإذا لم يثبت : "على ما يلي

 المخترع، أو عدُّختراع أو الأول الذي يطالب بأقدم الأولوية لمثل هذا الطلب يُبراءة الإ

  "…ختراعمن له حق امتلاك الإ

 إذن واضحة جدّا ففي حالة ما إذا قامت الإدارة بإصدار براءة 13فالمادة   

ختراع سبق أن آان موضوع حماية، يحق لصاحب إشخص لحماية ختراع لصالح إ

 من القانون المتعلق 28البراءة الأولى أن يرفع دعوى إلغاء البراءة الثانية وفقا للمادة 

  ختراع إذا سبق للإ: "ستنادا على الحالة الثالثةإ الأولى تهافقرفي بحماية الاختراعات 

  

                                                 
  .لصناعية معلومات تم الحصول عليها مستوى المعهد الوطني الجزائري للملكية ا)1(
  1993 ديسمبر 7 المؤرخ في 17- 93 المرسوم التشريعي رقم )2(
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 أو آان ذا ،زائر على إثر طلب سابقختراع في الجإنفسه أن آان موضوع براءة 

  ".أسبقية سالفة

علينا أن نشير إلى ،ختراع م هذا العنصر والمتعلق بشرط الجدّة في الإتوحتى نخ  

 ، سواءا آان ذلك في ظل القانون القديم أو في ظل القانون الجديد،أن المشرّع الجزائري

استثناء في حين أن تشريعات ختراعات دون نجده يشترط الجدّة التامّة في آل أنواع الإ

 لا يشترط الجدّة )1 (ختراعبعض الدول مثل التشريع الفرنسي المتعلق ببراءات الإ

التامّة في الاختراعات التي تنجز في ميدان الأدوية فالمواد والمرآبات المستعملة 

لوضع حيّز التنفيذ طرق للمعالجة سواءا آان ذلك في الجراحة، لمداواة جسم إنسان أو 

 يمكن لهذه المواد أو المرآبات أن تتصف بالجدّة حتى ولو اعتبرت مدرجة في ،حيوان

 أو بمعنى آخر حتى ولو تم التعرّف عليها وتم وضعها في متناول ،الحالة التقنية

الجمهور شرط أن يكون استعمالها جديدا أي أن استعمالها غير مدرج في الحالة 

فر في الاستعمال وليس في المادة أو المرآب في  يجب أن تتو، فالجدّة إذن)2(.التقنية

ستعمال هذه المادة أو المرآب في ميدان غير إفإذا تم الإآتشاف أنه يمكن . حدّ ذاته

والحكمة من . ختراع يُمكن الحصول على براءة الإ،الميدان الذي سبق وأن أستعمل فيه

. ع لأفكار جديدةوفتح مجال أوس،ختراعات في ميدان الأدوية تشجيع الإل هو ،ذلك

 ويضع ،ونحن نعتقد بأنه على المشرّع الجزائري أن يقتدي بمثل هذه التشريعات

  .ختراعات التي تنجز في ميدان الأدوية للجدّة التامة في ما يخص الإستثناءًإ

  

  

  

  

  

  

 

 
                                                 

- 92:  المعدل عدّة مرات آخر تعديل آان بموجب القانون رقم1968 جانفي 2 الصادر في 1-68 من القانون رقم 8 المادة )1(
  .1992 جويليا 1 في 597

)2(  Voir : Barthelerry Mercadal : Droit des affaires (Mémento pratique).Francis Lefebure, 2ème 
éd. Paris. 1991 .P:1341  
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    " L’activité inventive":النشاط الاختراعي .ج 

ون ناتجا عن نشاط  بل يجب أن يك،ختراع جديدالا يكفي أن يكون الإ  

 وفي هذا الصدد لا بدّ من الإشارة إلى أن أهم الباحثين في ميدان النشاط )1(ختراعيإ

ثم جاء " Doyen Roubier"ختراعي آمعيار لاستحقاق البراءة هو الفقيه الفرنسي لإا

 في تحليل ة التعمق الذي أحسّ بضرور" François Valoncogne: "بعده الفقيه

  .ختراعيالنشاط الإ

ختراعي هو الشرط الثالث من الشروط الواجب توافرها لاستحقاق فالنشاط الإ  

 على )2( من القانون المتعلق بحماية الاختراعات3 حيث تنص المادة ،براءة الاختراع

ختراعات الجديدة الناتجة عن ختراع، الإع تحت حماية براءة الإقيمكن أن ت: "ما يلي

  ".لصناعيختراعي والقابلة للتطبيق اإنشاط 

ختراع ناتجا عن يعتبر الإ: " من نفس القانون تنص على ما يلي5ثم نجد المادة   

  ".ختراعي إذا لم يكن ناتجا بداهة من الحالة التقنيةإنشاط 

 ولا حتى في ،ختراعيوما يلاحظ أن المشرع الجزائري لم يُعرّف النشاط الإ  

ختراعي إذا لم إفنكون أمام نشاط  بل أشار إليه فقط بمفهوم سلبي، ،ظل القانون القديم

 وقلنا ،ختراع بشكل بديهي من الحالة التقنية، وقد سبق أن عرّفنا الحالة التقنيةينتج الإ

  .بأنها مجموعة من المعارف التي يجب أن تُؤخذ بعين الاعتبار للتأآد من جدّة الاختراع

ختراع الذي تم لإستعانة بها أيضا للمقارنة بينها وبين افالحالة التقنية يجب الإ

فمعيار . ختراعيإ أنه نتائج عمل مإنجازه لمعرفة ما إذا آان هذا الأخير قد نتج بداهة أ

  ".معيار اللابداهة: "التأآد من وجود الشرط الثاني هو

 هل ، أي نوع من البداهة يقصد بها المشرع الجزائري،السؤال المطروح الآن هو

   المختص؟هي بداهة الرجل العادي أم بداهة الرجل

  

  

                                                 
 الذي آان ينظم ميدان حماية الاختراعات، لم يكن يشترط توفر النشاط 1844 إن القانون الفرنسي القديم، وهو قانون )1(

 01-68ن بموجب قانون الاختراعي لإصدار براءات الاختراع، بل آان يشترط فقط الجدة التامة، وقد تم إلغاء هذا القانو
القانون الجزائري المتعلق بشهادات المخترعين و  (54-66السابق ذآره الذي اصبح يشترط ذلك، رغم ذلك نجد أن الأمر 

  . آان يشترط النشاط الاختراعي) إجازات الاختراع
 .1993 ديسمبر 7 المؤرخ في 17- 93 المرسوم التشريعي رقم )2(
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من القانون ) 3المادة ( السالفة الذآر لم تجب على التساؤل آما أن 5المادة ان 

ختراعي إذا لم إختراع ناتج عن نشاط إيعتبر آل : "القديم آانت أآثر غموضا بقولها

  ".يتولّد بصفة واضحة من حالة التقنية

آر في ذي خذ بمعيار الشخص المحترف الذونحن نتساءل الآن عن سبب عدم الأ

  الذي استعان به،ختراعات الفقرة الثانية من القانون المتعلق بحماية الإ20المادة 

 للتميز بين الوصف الواضح والوصف غير الواضح الذي يجب أن يقدم في المشرع

 والذي سوف نتطرق إليه عندما نتكلم عن الشروط الشكلية لطلب البراءة؟ ،طلب البراءة

  ختراع اللابديهي؟ختراع البديهي والإيز بين الإيخذ به للتمؤلماذا لم ي

 فيها، بتحديد  لم تأت آاملة، فلا بد من إدخال تعديلا5لذلك نحن نعتقد بأن المادة 

  .نوع البداهة المطلوبة

ويعرّف رجل المهنة أو الشخص المحترف، بأنه ذلك الشخص الذي يملك معارف 

  )1(.الاختراع المطلوب حمايتهعادية متعلقة بالتقنية التي لها علاقة بميدان 

  

وما يلاحظ أيضا أن المشرع الجزائري لا يشترط أن يكون للإختراع مستوى 

 أي أن يكون ناجما عن نشاط ،بداهة في إنجازه هو أن تتوفر اللاّ فالمهمّ)2(معين،

  .ختراعيإ

  :ومن دلالات وجود نشاط اختراعي يمكن أن تكون متمثلة في ما يلي

ختراع قد تجاوز الضرر الذي آان ناتجا عن معلومات آأن يكون صاحب الإ -

في الحالة التقنية، أو بمعنى آخر عندما يكون الاختراع المطلوب حمايته وجدت سابقة 

أي المعارف التي وضعت في (ن من حل مشكل آان مطروحا في الحالة التقنية  قد تمكّ

  ). متناول الجمهور

دما يتم إدخال تحسينات في تقنية آما يمكن أن نكون أمام نشاط اختراعي عن -

   )3(. أو ترآيب عناصر معروفة بطريقة جديدة،موجودة في السابق

 
                                                 

)1(  Voir : Barthelerry Mercadal : Même ouvrage, p. 1341. 
 الذي يعد أول الباحثين في ما يتعلق بفكرة النشاط الاختراعي، آان يرى Paul ROUBIER في حين نجد أن الفقيه الفرنسي)2(

  .بأنه يجب أن يكون للإختراع مستوى معين حتى يستحق صاحبه البراءة
)3(  Voir : Même auteur, même ouvrage, P. 1343. 
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     "L’application industrielle": التطبيق الصناعي  .د 

  : على ما يلي)1(ختراعات من القانون المتعلق بحماية الإ3تنص المادة   

الجديدة الناتجة عن ختراعات ختراع، الإيمكن أن تقع تحت حماية براءة الإ"

  .".نشاط اختراعي والقابلة للتطبيق الصناعي

 بل لابد من أن ،ختراعيإختراع جديدا وناتجا عن نشاط فلا يكفي أن يكون الإ  

  . للتطبيق الصناعييكون قابلا

عتبر نقط متى فن ق الصناعي بل بيّيآما أن المشرع الجزائري لم يُعرّف التطب  

ختراعات  من القانون المتعلق بحماية الإ6ذا الشرط فالمادة ختراع قد توفر على هأن الإ

 إذا آان موضوعه قابلا ،يعتبر الاختراع قابلا للتطبيق صناعيا: "تنص على ما يلي

  .".للصنع أو الاستخدام في أي نوع من الصناعة وحتى الفلاحة

ومصطلح الصناعة يجب أن يُفهم بمعناه الواسع، فالأمر يتعلق بكل أنواع   

عندما يتعلق الأمر بمنتوج محمي بموجب (صناعة يمكن أن ينتج فيها الاختراع ال

وحتى ) عندما يتعلق الأمر بطريقة صنع محمية بموجب البراءة(أو الاستعمال ) براءة

  .   الفلاحة

ار استغلال الاختراع، فالاختراع لا ئثتسفباعتبار أن البراءة تمنح لصاحبها حق ا  

 utilisation"براءة إلا إذا آان استغلاله الاقتصادي فوري يكون قابلا لإستحقاق ال

économique immédiate "مية التي تُطلق على س التكية، وهي تلمفالملكية العل

القانون العلمي الذي يتم إآتشافه قابل لإحداث نتائج قابلة للإستغلال ولكن في المستقبل، 

نية ما دام أنها غير قابلة للتطبيق هذه الملكية لا يكون لها وجود من الناحية القانو

   )3(.لأن الفكرة غير قابلة لاستحقاق البراءة، )2(الفوري

 فالاختراع ،آما أن مصطلح التطبيق الصناعي لا يجب أن يفهم بالمعنى التقليدي  

   لا يشترط أن يكون ذات طابع صناعي محض، ،الذي يكون قابلا لاستحقاق البراءة

  

                                                 
  .مرسوم التشريعي السالف ذآره ال)1(

)2(  Voir : George Ripert, Rewe ROBLOT : Traité de droit commercial, Librairie générale de droit 
et de jurisprudence, Tome I, 14 ème éd. Paris. 1991. P :400 

)3(  Voir Robert Chevallier, la propriete indusrielle (potection des inventions, des marques et des 
modèles) Entreprise moderne d’Edition .Paris(sans date), P :38 
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 بل ،قتصر على الإنتاج المحقق بواسطة تقنية ميكانيكيةفالتطبيق الصناعي لا ي

يجب أن يفهم بمعناه الواسع، فهو آل نشاط إنساني، أي آل نشاط يتدخل فيه يد الإنسان  

الميدان الميكانيكي والإلكتروني أو : إن صنع أو استعمال مادة وفي آل الميادينفيؤدي 

النتيجة قد ترتبت بفعل تدخل الإنسان  الخ المهم أن تكون …ميدان الكيمياء والفيزياء 

  .وليس بفعل الطبيعة

يشترط عند تقويم شرط التطبيق الصناعي الأخذ بعين الاعتبار أهمية لا آما أنه   

 لأن )1(ختراعستغلال الإإالاختراع من الناحية التجارية أو عدم وجود فائدة في 

  .القانون   لا يشترط ذلك

تراع أو هدف صنعه أو استعماله لا يُشكل معيار ستعمال الاخإ ميدان أن    آما   

يعتمد عليه لمعرفة ما إذا آان الاختراع قابلا للتطبيق الصناعي، فإذا استعمل فرن في 

 فإن ،منزل لطهي الطعام أو استعمال جهاز سمعي بصري في المدرسة لهدف التعليم

  )2(.ذلك لا ينفي من أن الاختراع قد توفر على شرط التطبيق الصناعي

  : عدم مخالفة النظام العام والآداب العامة.هـ

صحيح أن القانون المتعلق بحماية الاختراعات لم يشترط صراحة عدم مخالفة   

 في ظل القانون القديم، فالقانون المتعلق تىالاختراع للنظام العام والآداب العامة، ولا ح

يخصص مادة تنص  السالف الذآر لم 17-93بحماية الاختراعات أي المرسوم رقم 

 إلا أنه يمكن استنتاج ،صراحة على ذلك آما فعل ذلك بالنسبة للشروط الأخرى

ضرورة توفر شرط احترام النظام العام والآداب العامة من خلال الاقصاءات التي 

 فقرتها الثانية والتي  في  من القانون المتعلق بحماية الاختراعات8جاءت بها المادة 

:   ختراع من أجل ما يأتي يمكن الحصول قانونا على براءة الإلا: "تنص على ما يلي

الذي " الأمن"بدلا من ( الاختراعات التي يكون نشرها أو تطبيقها مخلا بالنظام …

  وهو ما آان ينص عليه القانون القديم ". العام وبحسن الأخلاق) ذآر في هذه الفقرة

  

                                                 
)1(  Voir Barthelerry Mercadal : Droit des affaires (Mémento pratique), Francis LEFEBRE, 2ème éd. 

Paris.1991. P :1342 
)2(  Voir: L’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI): Loi type de l’OMPI 

pour les pays en développement concernant les inventions (brevet d’inventions )OMPI volume I 
.GENEVE1979 . P : 62 
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  من تستبعد،نية السالفة الذآر في فقرتها الثا8فالمادة  ).3 الفقرة 5:م(أيضا 

تحريم منح والغرض من  ،الحماية  الاختراعات المخالفة للنظام العام والآداب العامة

 ، )1(براءة الاختراع إنما يرجع إلى اعتبارات تتعلق بتحقيق المصلحة العامة للمجتمع

فإن آان الهدف من صنع الاختراع أو استعماله هو فقط للقضاء على الجنس 

لا و.  ففي هذه الحالة يمنع منعا باتا إصدار براءة لحماية مثل هذا الاختراع)2(ري،البش

   )3(. الشخص الذي يخترع آلة لطبع الأوراق النقدية مثلايستحق البراءة

  :الشروط الشكلية لاستحقاق براءة الاختراع. 2  

 المتعلق 1993 ديسمبر 7 المؤرخ في 17-93وفقا للمرسوم التشريعي رقم    

شروط الشكلية الواجب توفرها لاستحقاق براءة الاختراع البحماية الاختراعات فإن 

  :هي

  .إيداع طلب يبدي فيه صاحبه الرغبة في حماية اختراعه  .أ 

  .تقديم وصف واضح ودقيق عن اختراعه  .ب 

 .تحديد المطالب   .ج 

وبالنسبة للمواد التي خصصها المشرع لهذه الشروط تتمثل في مادتين فقط وهي 

 السالف الذآر، في حين أن القانون 17-93 من المرسوم رقم 20 والمادة 19المادة 

 المتعلق بشهادات 1966 مارس 3 المؤرخ في 54-66يم وهو الأمر رقم دالق

 )31 إلى المادة 26المادة   من( آان يخصص مواد،المخترعين وإجازات الاختراع

  المؤرخ في 60-66م رقم بالإضافة إلى ذلك المرسوم الذي جاء تطبيقا له وهو المرسو

 17-93 وحتى ولو آان المرسوم رقم ، مادة27 والذي يحتوي على ،1966 مارس 19

لا أن ذلك لا يعتبر إ تنظيمي لتنظيم هذه الشروط قد أشار إلى إمكانية صدور نصّ

 وذلك ما سوف نوضحه ، اللّتان لا تفيان بالغرض20 و19: لاآتفاء بالمادتينلمبررا 

صدر نجده قد  بالإضافة إلى ذلك فإن المرسوم التشريعي ،هذه الشروطعند دراستنا ل

 وإلى حدّ الآن لم يصدر أي نص تنظيمي الذي تم الإشارة إليه لملأ 1993سنة 

  الفراغات القانونية التي يعاني منها هذا المرسوم، مقارنة مع الفارق الزمني بين
                                                 

  . 80 ص.1983 . الجزائر.الملكية الصناعية، ديوان المطبوعات بن عكنون:  الرجوع إلى الدآتور عباس حلمي المنزلاري)1(
)2(  Voir: L’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI): même ouvrage, P.63 

ترجمة الدآتور صالح عبد االله جاسم ومحمد على يونس، مطبوعات : دليل الاختراع الدولي: آلارنس فيلدمان: الرجوع إلى)3(
      22ص . 1997.جامعة الكويت
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الذي  (60-66 رقم والمرسوم) 1966 مارس 3الذي صدر في  (54-66 الأمر 

  ).1966 مارس 19صدر في 

إلى أن الشروط الموضوعية التي تطرقنا إليها سابقا ،لا بد من الإشارة إذن 

ق الصناعي وعدم يختراعي ، التطبوجود الاختراع، الجدة والنشاط الإ: والمتمثلة في

من توفر ختراع بل لابد  غير آافية لاستحقاق براءة الإ،مخالفة النظام العام والآداب

الشروط الشكلية أيضا وقد سميت بالشروط الشكلية لأنها تتمثل في ذلك الملف الذي 

يودع أمام الإدارة المختصة بإصدار البراءات والذي يجب أن يحتوي على ما نص 

  .اتعليه القانون المتعلق بحماية الإختراع

 :إيداع الطلــــــب  . أ

 ،يجب: " ختراعات على ما يلي  من القانون المتعلق بحماية الإ19تنص المادة 

 أن يقدم طلبا صريحا بذلك إلى المصالح المكلفة ،على آل من يرغب في حماية إختراع

  . "بالملكية الصناعية 

أن المخترع الجزائري لا يشترط أن يكون ،ما يستخلص من خلال هذه المادة 

حماية آل من يرغب في : " المودع هو المخترع الحقيقي وذلك من خلال عبارة 

فالأول الذي يودع الطلب للحصول على " في حماية إختراعه " فهو لم يقل " إختراع 

م دِالبراءة أو الأول الذي يطالب بأقدم أولوية يعد في نظر القانون هو المخترع ، إلا إذا قُ

 من القانون المتعلق بحماية الإختراعات ، آما أن 13 للمادةدليل على خلاف ذلك وفقا 

وهذا .  الطلب للحصول على الأولوية وليس في إصدار البراءة إيداع تاريخ العبرة في

  .ماآان سائدا أيضا في ظل القانون القديم 

 أن الطلب يقدم أمام المصالح ، السالفة الذآر19 تنص المادة ،ومن جهة أخرى

ظ  و ما يلاح،المكلفة بالملكية الصناعية دون أن تذآر الإدارة المختصة بتلقي الطلبات

 قد فضل ، المتعلق بحماية الإختراعات17-93 أي المرسوم ،أن القانون الجديد

اللامرآزية في التسيير فهو يمنح إختصاص تلقي الطلبات للمصالح المكلفة بالملكية 

  ).26المادة (الصناعية وليس للوزارة آما آان سائدا في ظل القانون القديم 

كون من أجل الحصول على نفس إلى جانب ذلك فإن الحق في إيداع الطلب ي

  .  الأجنبي المخترعلجزائري أوا  للمخترعالوثيقة وهي براءة الإختراع سواءا بالنسبة
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الشرآات ،  ( ا أو معنويا طبيعي شخصاوسواء آان الشخص الذي يقدم الطلب

  " .على آل من يرغب : " وذلك من خلال عبارة )  الخ …مخابر البحوث 

لا يشمل طلب براءة : " رة الأولى تنص على مايلي  الفق20ثم نجد المادة 

الإختراع إلا إختراعا واحد أو عدد من الإختراعات المترابطة في ما بينها بحيث لا 

  " .يمثل سوى مفهوم إختراع واحد 

معنى ذلك أنه لا يجوز تقديم طلب يكون الهدف منه هو طلب حماية أآثر من 

ع على جوانب عديدة فيجب أن يكون محتويا خترالإ ااحتوىاختراع واحد ، فحتى لو 

  .على مفهوم واحد أي أن يخصص له عنوانا واحدا

 المتعلق بحماية الإختراعات ، 17-93هذا آل ما جاء به المرسوم التشريعي رقم 

تحدد عن طريق التنظيم : "  التي تنص على مايلي 21ثم نجد الفقرة الثانية من المادة 

في . " ت الإختراع لدى المصالح المكلفة بالملكية الصناعيةشكليات إيداع طلبات براءا

حين أن هناك مسائل جوهرية آان على المشرع الجزائري أن يعالجها في القانون 

  الىلة معالجتهاأ قبل أن يحيل مس،17-93الأساسي وهو المرسوم التشريعي رقم 

 إلى جانب إبداء  التنظيمي ، على الأقل تحديد ما يجب أن يقدمه صاحب الطلبالنصّ

آما آان ينص عليه القانون القديم وهو الأمر ( الرغبة في الحصول على براءة إختراع 

 الثاني الذي إآتشفناه في القانون الجديد يوالفراغ القانون ) 26:  في مادته 54-66رقم 

 هو عدم تخصيص أحكام تعالج المسائل ،والذي لم يكن موجودا في القانون القديم

  . بالطلبات المعقدة وتلك المتعلقة بالرغبة في سحب الطلبات المتعلقة

آيف تقوم الإدارة المختصة بتلقي : وطبعا التساؤل المنطقي الذي يطرح هو 

الطلبات والقيام بعملها في غياب الأحكام القانونية التي تنظم شكليات إيداع طلبات        

  البراءة ؟ 

تضح لنا بأنه رغم غياب إ ،ت الإختراع براءامصلحةمسؤول ب لنا من خلال إتصا

  . إلا أن الإدارة تقوم بتلقي الطلبات بشكل عادي ،هذه الأحكام
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هل تقوم بوظائفها و اختصاصتها بدون وجود نص قانوني  :  سؤال آخر يطرح 

ر في تطبيق أحكام القانون الملغى ؟ في آلتا الحالتين هي أعمال غير أم أنها تستمّ

  .شرعية 

في حالة ما إذا تعسفت الإدارة في إستعمال سلطتها تجاه : آخر يطرح  سؤال 

 آيف يمكن لهذا الأخير أن يدافع على حقوقه أمام الفراغ القانوني الذي ،مودع الطلب

  يعاني منه القانون الجديد الخاص بحماية الإختراعات ؟

هي ،دية والدليل على أن الإدارة تقوم بتلقي الطلبات وتقوم بعملها بطريقة عا

 Procès verbal:"  التي تقدم لمن يرغب في حماية إختراعه وهي تسمى)1(الإستمارة 

de dépôt d'une demande de brevet d'invention"  والتي على طالب الحماية أن

 ماعدا ما ،17-93يقوم بملئها ، وهي تحتوي على بيانات لم يشر إليها المرسوم رقم 

 بل .لأولى التي تشترط أن يكون مفهوم الإختراع عام وواحد الفقرة ا20جاء في المادة 

  .إن المرسوم لم يشر حتى إلى وجود هذه الإستمارة 

وبعد إجراء مقارنة بين البيانات التي تحتوي عليها هذه الإستمارة وما نص عليه   

  54-66 للأمر ا الذي جاء تطبيق60-66 والمرسوم 54-66آل من الأمر رقم 

 في هما إتضح بأن الإدارة قد إستندت على النصين السالف ذآر، )القانون القديم(

 مع تغيير التسمية من شهادة مخترع وإجازة إختراع إلى ،اختيار بيانات الإستمارة

  .مصطلح واحد فقط وهو براءة إختراع

فالبيانات التي تحتوي عليها الإستمارة هي تقريبا آل البيانات التي آان يشترطها   

تنص على التي  منه 2مثال على ذلك المادة و. السالف الذآر60-66المرسوم رقم 

 )2(.الإقامة و الجنسية في ما يخص مودع الطلب مكان لقب والسم والإواجب ذآر 

إلى غير ذلك من . وي يجب ذآر الإسم والعنوان عنوفي حالة ما إذا آان الشخص م

   .60-66سوم البيانات المذآورة في الإستمارة والتي احتوى عليها المر

 ،نجد في آخر الإستمارة قائمة الوثائق الواجب إيداعهافإننا بالإضافة إلى ذلك   

   ومن الناحية .البراءةالإستمارة التي يتم ملأها من قبل طالب تلك والتي تكون مرفوقة ب

                                                 
   3: ك الرجوع إلى الملحق رقم   مثال على ذل)1(
هѧي أرقѧام   ) 2الرجѧوع إلѧى الملحѧق رقѧم      ( بالنѧسبة للمѧودع      71 في  ما يخص الأرقام الѧذي تѧذآر إلѧى جانѧب البيانѧات آѧالرقم                   )2(

  .معمول بها على المستوى العالمي ، فكل رقم يشير إلى بيان معين
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 نسخ من هذه 5 وجدنا بأن الإدارة تفرض على مودع الطلب أن يقدم ،العملية

 آان 60-66لقانون الجديد لم يفرض ذلك في حين أن المرسوم الإستمارة رغم أن ا

  .يشترط ذلك 

آما أن القانون الجديد المتعلق بحماية الإختراعات لم يعالج نقطة في غاية   

 في حين أن ،الأهمية وهي قضية المواعيد التي تلعب دورا مهما في منح حق الأولوية

   ) .2  الفقرة31في المادة ( القانون القديم عالجها 

 في ما ،ين الفراغ القانوني الواضحيهو تب،ما يهمنا من خلال آل ما سبق ذآره   

وإذا آانت الإدارة تقوم بتلقي الطلبات بهذه الطريقة .  طلب البراءة إيداعيخص شكليات 

 54-66الأمر ( التي تم ذآرها فإن التفسير الوحيد هو أنها ما تزال تطبق القانون القديم 

  . الذي جاء تطبيقا لهذا الأمر60-66والمرسوم ) ئه الذي تم إلغا

لذلك نقول بأنه حتى تقوم الإدارة بعملها في ظل أحكام قانونية ويضفى على 

 ويمكن أن ، لابد من إصدار نص تنظيمي في أقرب وقت،ها الطابع الشرعياتإختصاص

خالف القانون  إلا ما آان ي، القانون القديم عليهيكون ذلك بالإستعانة بما آان يحتوي

  . الجديد

   : تقديم وصف واضح ودقيق  . ب

 من القانون المتعلق بحماية الإختراعات على ما يلي 20 من المادة 2الفقرة تنص 

يجب أن يوصف الإختراع وصفا واضحا آاملا حتى يتسنى تقديره ويتمكن أي : " 

  " شخص محترف من تنفيذه 

ي إلا على هذه الفقرة التي سبق إن القانون المتعلق بحماية الإختراعات لا يحتو

 بشكل يجعل من الشخص ا ودقيقاذآرها والتي يشترط فيها أن يكون الوصف واضح

   على تنفيذه ، فهل هذا آاف ؟ االمحترف قادر

 54-66وهو الأمر رقم ،إذا قارنا هذا مع ما آان معمول به في ظل القانون القديم 

اع ، نجد أن القانون الجديد أغفل عن المتعلق بشهادات المخترعين وإجازات الإختر

  : تبيين ما يلي 

هل يجب أن يقدم الوصف منفصلا عن الطلب أم متصلا به ؟ بمعنى آخر هل . 1

  يجب أن يرفق الوصف الإستمارة التي يملأها طالب البراءة ؟ 
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هذه النقطة يجب إعادة النظر فيها مع العلم أن القانون القديم آان يعاني من نفس 

 آانت تحدد الوثائق التي يجب أن ترفق بالطلب الذي ه من25صحيح أن المادة .ال الإشك

 نجد المادة ، ولكن من جهة أخرى،يبدي فيه المودع رغبته في الحصول على الحماية

وقد ذآرت الإجازة دون الشهادة (  منه تنص على أنه لا يمكن قبول طلب الإجازة 31

إذن تنص على أنه لا يمكن قبول طلب الإجازة إذا فهذه المادة ) ونحن نتساءل لماذا ؟ 

 التساؤل .لم يكن متبوعا بعنوان الإختراع أو ما يثبت أن الرسوم القانونية قد دفعت

هل يعقل أن يقدم إثبات بوجود إختراع وبالتالي الحصول على حق : المطروح 

  فع الرسوم؟  بمجرد تقديم عنوان للإختراع أو بمجرد د، في تاريخ الإيداع،الأولوية

على المشرع الجزائري أن يدخل تعديلا في القانون المتعلق بحماية الإختراعات 

 فمثلا يمكن . مع تفادي الأخطاء التي ارتكبت في السابق،من هذا الجانب أيضا

وصفا للإختراع بالإضافة إلى ، عند تاريخ الإيداع ، أن يقدم الطلبالإشتراط على مودع

  .ل خاص بإختراعهذلك مطلب واحد على الأق

 هذه )1(لم يشترط القانون الجديد أن يكون الوصف مصحوبا بالرسومات. 2

 تلعب دورا هاما في تفسير المطالب ، معنى ذلك أن طالب البراءة لا يكون الأخيرة

ملزما بتقديم الرسومات عندما يقوم بوصف الإختراع ، آما أن الإدارة لا تكون ملزمة 

 وبعد إطلاعنا على نموذج من ،ورغم ذلك. يفرض عليها ذلك بقبولها لأن القانون لا

 لاحظنا وجود رسومات ، الذي تحصلنا عليه على مستوى إدارة البراءات)2(البراءة

 الذي جاء تطبيقا للأمر رقم 60-66تحترم فيها الأبعاد التي نص عليها المرسوم رقم 

أما ) انون القديمالق( المتعلق بشهادات المخترعين وإجازات الإختراع 66-54

 لم تحترم فيها )3( الإسمنتضخمى آلة حالرسومات التي وردت في البراءة التي ت

هل هذا يعني أن الإدارة تلجأ إلى تطبيق أحكام القانون . الأبعاد التي نص عليها القانون 

  الملغى آلما أرادت ذلك ؟ 

                                                 
لك أنه حسب ما هو معروف فإن الرسوم نعني بها ذلك المبلغ لم يستعمل في محله ذ" الرسوم "  في اعتقادنا بأن مصطلح )1(

  من المال الذي تفرضه الدولة على المواطن 
   4:  الرجوع إلى الملحق رقم )2(
   5:   الرجوع إلى الملحق رقم )3(
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 يبين مللوصف ، والقانون الجديد لم يشترط اللغة الواجب استعمالها لتحرير ا. 3

لا المقاييس ولا الموازين ولاخير في حالة التحريف أو الزيادة ، آما أنه لم يحدد هذا الأ

  .المكاييل التي يجب الإستعانة بما في الوصف 

 في 27آل هذه المسائل التي سبق ذآرها آان القانون القديم يعالجها في المادة 

 60-66  رقما آان ينص عليه المرسومبالإضافة إلى ذلك م  .2/3/4/5/6: الفقرات 

 هذا المرسوم الذي آان يتناول في مواده من المادة ،54-66 رقمالذي جاء تطبيقا للأمر

 ،عدد نسخ الوصف:  آل الجوانب المتعلقة بـ 22 إلى 19 و المواد من 18ادة  إلى الم9

 إتباعها  وطريقة آتابة الوصف والإجراءات الواجب،وطبيعة الورق الواجب استعماله

في ما يخص ترقيم الصفحات وما يجب على مودع الطلب أن يقوم به عند آتابة 

والقياسات ن يمتنع عن الرسم على الورق المخصص للوصف ،والبيانات أ آ،الوصف

  .الواجب الإستعانة بها حتى يكون الوصف والرسومات منجزين وفقا للقانون 

ي بإلغاء آل هذه الإجراءات عندما قام المشرع الجزائر: السؤال المطروح 

وحصر تنظيم شرط الوصف في ) 17- 93المرسوم رقم ( بموجب القانون الجديد 

 ، ة القانونيات يملأ الفراغي ، إلى جانب ذلك غياب نص تنظيم20 من المادة 2الفقرة 

آيف تقوم الإدارة بعملها عندما تتلقى الوصف ؟ نفس الإقتراح يمكن تقديمه في هذا 

 وذلك ،يم الوصفدضا والمتمثل في إصدار نص تنظيمي يعالج شكليات تقالجانب أي

-66والمرسوم رقم ) القانون القديم  (54-66بالإستعانة بما آان ينص عليه الأمر رقم 

  . إلا ما آان يخالف القانون الجديد 60

   : تحديد المطالب. جـ

طلب  ينطوي آما يجب أن: "  في فقرتها الثالثة على ما يلي 20تنص المادة   

على مطلب أو على عدد من المطالب  ) وصف الإختراعبدلا من عبارة  ( )1( البراءة

  ."الواضحة المختصرة التي تحدد الإختراع المطلوب حمايته وتكون مدعومة بالوصف

المشرع الجزائري بتخصيص فقرة خاصة وهي الفقرة السالفة الذآر لقد قام   

  شروط الشكلية لإستحقاق ال آشرط من ،لب الحمايةلب الواجب تقديمها في ملف طالمطل

  

  
                                                 

صحيحة  لأن الطلب الذي يودع للحصول على البراءة هو الذي يجب أن يتضمن على المطالب وليس الوصف ، فالصيغة ال)1(
  .نجدها في النص المدون باللغة الفرنسية 
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ذآر يآان ) 3 الفقرة 27في المادة (  في حين أن القانون القديم ،براءة الإختراع

الرسومات التي تلعب دورا هاما و  فقط بمناسبة الحديث عن الوصف "المطالب"عبارة

لحقوق الإستئثارية لد  بأنها تحدي،ويمكن تعريف المطالب. )تحديد المطالب(في تحديدها 

 فحماية الإختراع تكون مرتبطة بما )1(.التي يمكن أن يتمتع بها صاحب البراءة 

لأنه لا .وتظهر أهمية المطالب خصوصا في حالة وقوع تقليد.يطالب به صاحب الطلب

إلا في حالة الإعتداء على مطلب من المطالب التي تحتويها   وجود تقليد:يمكن القول

س المطالب التي حددها صاحب الإختراع عند ايداع طلب الحماية نفوهي  )2(البراءة 

 عليه أن يطلع على المطالب التي ، حتى يقتنع بوجود تقليد،أو بمعنى آخر أن القاضي.

 قام الغير بصنع المنتوج المحمي بموجب البراءة ،لتأآد من أنه حقيقةلتحتويها البراءة 

ستعانة بالجوانب المتعلقة بالإختراع الذي تحميه أو أنه إستعمل طريقة الصنع وذلك بالإ

  .البراءة دون رضا صاحبها

 تنص على أنه يجب أن ، السالفة الذآر20 من المادة ،لذلك نجد الفقرة الثالثة

 ويكون ،تكون المطالب واضحة حتى تجعل من الإختراع محاطا بالحماية اللازمة

 ولابد من الإشارة إلى .ومفهومةتحديد المطالب مدعوما بالوصف حتى تكون واضحة 

أن المشرع الجزائري في القانون الجديد لم يشترط تدعيم المطالب بالرسومات ، رغم 

 تقديم المطالب بشكل دقيق وواضح يمكن  عدم آما أن،أنها تلعب دورا هاما في فهمها 

  :أن يؤدي إلى الحالات التالية 

نب معين من الإختراع في حالة ما إذا قام صاحب الطلب بطلب حماية جا −

 لا يكون له الحق في طلب الحماية من التقليد إذا قام ،وأغفل عن طلب حماية جانب آخر

  .الغير باستغلال الجانب الغير المحمي 

في حالة ما إذا آانت المطالب غير واضحة وتم تدوينها على البراءة  −

دعوى إلغاء البراءة بالشكل الذي حررت فيه عند تقديم الطلب ، يمكن للغير أن يرفع 

 . الفقرة الأولى من القانون المتعلق بحماية الإختراعات28ستنادا على المادة إ

  

                                                 
)1(  Voir Robert CHEVALLIER ; La propreté industrielle (protection des inventions des marques et 

des modèles entreprise moderne d’édition Paris (sans date) page 63 
   .5 ، الرجوع إلى الملحق رقم  مثال عن المطالب التي تتضمنها براءة الإختراع)2(
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يمكن لصاحب الطلب في ظل القانون الجزائري أن يقع ضحية الحالات التي  .

زمة  لأن الإدارة المختصة بإصدار البراءات لا تتوفر على الإمكانيات اللاّ،سبق ذآرها

صة الإمكانيات البشرية اخوالمطالب ومدى آفايتها لحماية الإختراع ، للتأآد من صحة 

وآل إليهم مهمة مساعدة صاحب يُوالمتمثلة في الفاحصين الذين من المفروض أن 

الطلب على تحديد مطالبه وبما أن الإدارة لا تقوم بهذا الفحص الذي يسمى بالفحص 

ت على المطالب في حالة ما إذا فهي لا تطلب من صاحب الطلب إدخال تعديلا،التقني 

 . آانت غير واضحة أو غير دقيقة 

) الإدارة الجزائرية (اتلذلك علينا أن نشير إلى أنه على مستوى إدارة البراء

 والمتمثل في تحضير ما يسمى ،هناك مشروع سوف يبادر به مدير مصلحة البراءات

طلب للمطالب التي يرغب ين فيه آيفية تحديد صاحب البلب الذي يابدليل إيداع المط

  ).حسب مسؤول مصلحة البراءات( بشكل آافي هبموجبها حماية إختراع

هذه هي إذن الشروط الشكلية الواجب توفرها وهي تسمى بملف طلب استحقاق 

 على مستوى الإدارة المختصة قوم بإيداعه ي على صاحب الطلب أن يذالبراءة ال

 ،رع الجزائري اهتماما آبيراشلي لها المهذه الشروط يجب أن يو. بإصدار البراءات

 خاصة وأن المرسوم التشريعي ،وذلك بملأ الفراغات القانونية التي أشرنا إليها سابقا

و  القانون الأساسي لحماية الإختراعات الذي يعاني من نقص يمثل 17-93رقم 

يمكنه  لا ، من هذا الجانب، ونحن نعتقد بأن هذا القانون. من حيث الإجراءاتوصاخص

 أن يتماشى والتشريعات أو الأنظمة القانونية المعمول بها في الدول الأخرى خاصة

الجزائر تستعد للانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة التي تستلزم التجانس بين وأن 

 وقد ،آما أن الجزائر. مة إلى هذه المنظمة ضبقة في الدول المنالأنظمة القانونية المط

ستعين بالإجراءات الواردة فيها لملأ تأن ها  يمكن،دة واشنطنصادقت على معاه

  .علق بحماية الإختراعات تالفراغات التي يعاني منها القانون الم

 تنص 13 فلابد من الإشارة إلى أن المادة ،وبصدد الحديث عن معاهدة واشنطن

 طلب  فإن الأول الذي يودع،إذا لم يثبت إغتصاب الإختراع قضائيا: "على ما يلي 

 المخترع أو من دعي لمثل هذا الطلب  أولويةبراءة الإختراع أو الأول الذي يطالب بأقدم

  . " الإقتضاء دتلاك الإختراع عنمله حق إ
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داع طلب لأول ي يتضح لنا بأنه قد يقوم صاحب الإختراع بإ،من خلال هذه المادة

ار الراءات ، مرة للحصول على براءة إختراع على مستوى الإدارة المختصة بإصد

 إذا توفرت الشروط ي الإقتضاء أدعد مالكا للإختراع عني للطلب و مودع فيكون أول

  .اللازمة لإستحقاق البراءة 

 وهو خارج ، شخص حماية إختراعأرادالإفتراض الثاني يتمثل في أنه إذا 

 ائر وعندما يتحصل على في هذه الحالة يقوم بإيداع الطلب الأول خارج الجز،الجزائر

 السالفة 13 حسب المادة ،ع طلب آخر في الجزائر يسمى بطلب أقدم أولويةدالبراءة يو

الذآر وذلك على أساس حق الأولوية التي تحصل عليها بموجب الطلب الأول الذي 

  .أودعه في الخارج 

الدولة الذي صدرت  إقليم السبب في ذلك يعود إلى أن حماية الإختراع في حدود

هذا الحل . تم إستغلال الإختراع في دول أخرى ين آافية لأنه قد  البراءة لا تكوهفي

روآسال في ب المعدلة ب1883ارس عام  م20جاءت به إتفاقية باريس التي أبرمت في 

 ولندن 1925 نوفمبر 6 ولاهاي في 1911 جوان 21 وواشنطن في 1900 ديسمبر 14

 ة جويلي14 في واستوآهلم 1958 أآتوبر سنة 31 ولشبونة في 1934 جوان 2في 

وما لاحظناه .) سويسرا(نيف في جو1979 سبتمبر 28ها آان في ل وآخر تعديل 1967

لم يشر في أنه  المتعلق بحماية الإختراعات 17-13في المرسوم التشريعي رقم 

  .يرات إلى آخر تعديل الذي أدخل على اتفاقية باريسشالتأ

-66زائر بموجب الأمر رقم  دولة من بينها الج108هذه الإتفاقية انضمت إليها 

 02-73ثم صادقت عليها بموجب الأمر رقم  . 1966 فيفري 25 المؤرخ في 48

   .1975 جانفي 9المؤرخ 

تشكل الدول المنظمة لهذه الإتفاقية ما يسمى باتحاد باريس ، فتسمى بدول     

المبدأ فإن استنادا على هذا  وحق الأولوية: من بين المبادئ التي جاءت بها هي . الإتحاد

 شهرا التابعة 12 خلال ، لهم الحق، الإختراعاترعايا دول الإتحاد ، أي أصحاب براء

أي دول ( بحق الأولوية لتقديم الطلب في الدول الأخرى الموقعة ،لإيداع الطلب الأول

  ).الإتحاد
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 على براءة إختراع في ألمانيا يكون له الحق ،فإذا تحصل مخترع ألماني مثلا

 في الجزائر  آخرشهرا من تاريخ إيداعه للطلب الأول ، في إيداع طلب 12خلال 

 ولو افترضنا بأن شخص آخر ،للحصول على براءة وذلك على أساس حق الأولوية

 نفس الإختراع وقدم طلب بعد تاريخ الأولوية التي تحصل عليها إنجازتوصل إلى 

ذلك الشخص لأن المخترع ل البراءة المخترع الألماني ، فإن الإدارة تمتنع عن منح

 ولكن في ،الألماني قد استفاد من حق الأولوية التي تحصل عليها بموجب الإيداع الأول

 شهر التي نصت عليها إتفاقية 12حالة ما إذا امتنع عن إيداع الطلب بعد مرور مدة 

  . بعد لبراءة  بالحماية في الدول التي لم يطالب فيها باى فإن اختراعه لا يحض،باريس

 ، في القانون المتعلق بحماية الإختراعات،رع الجزائريشوما يلاحظ أيضا أن الم

 من قبل أحد رعايا ،براءة استنادا على حق الأولويةللم يتطرق إلى احتمال تلقي طلب ا

حق للإدارة أن ترفض إصدار البراءة أم أنها تطبق يل هدول غير منظمة في الإتحاد ف

  .ال يبقى مطروحاالسؤمبدأ المعاملة بالمثل ؟ 

 يمكن لصاحب براءة الإختراع ، عندما يرغب في حماية ،ووفقا لإتفاقية باريس

 أن يودع طلب في آل الدول ،إختراعه في دول أخرى من الدول المنظمة إلى الإتحاد

 .إيداع الطلب الأول  تاريخ من شهر 12وذلك خلال ،التي يرغب حماية إختراعه فيها 

توجب اتباع سن عملية الإيداع هذه ، تضيع الكثير من الوقت وتولكن إتضح في مابعد أ

لذلك نجد بأن دول الإتحاد فكرت في تسهيل مهمة طالب الحماية . اجراءات متعبة 

 1970 جوان 19 بمعاهدة واشنطن بتاريخ تبتوحيد الإجراءات ، فأبرمت معاهدة سمي

هدة صادقت عليها  هذه المعا1984 فيفري 3 وفي 1979 سبتمبر 28والمعدلة في 

 المؤرخ 92-99الجزائر مؤخرا وعلى لائحتها التنفيذية بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

ولم تدخل حيز التنفيذ إلا في شهر مارس ) 28جريدة رسمية رقم  (1999 أفريل 15في 

   .2000عام 

 أنها أنشأت ما يسمى بالمكتب الدولي الذي يقع مقره ،من ايجابيات هذه المعاهدة

   أمام الإدارة ،يف ، يتولى آل الطلبات التي يودعها أصحاب حق الأولويةبجون

  



 47

وذلك من أجل المطالبة ببراءات الإختراع . المختصة بتلقي الطلبات الوطنية 

  .بشكل موحد 

معنى ذلك أن المكتب هو همزة وصل بين رعايا دول الإتحاد الذين يرغبون في 

فقط في تلك الدول التي . ل نفس الإتحاد على مستوى أقاليم دو،حماية اختراعاتهم 

  .وهذا الطلب يسمى بالطلب الدولي. يرغب الرعايا حماية إختراعاتهم على أقاليمها 

براءات بعد ل نجد أن الإدارة الجزائرية المختصة بإصدار ا،ومن الناحية التطبيقية

  .دخول معاهدة واشنطن حيز التنفيذ بدأت تتلقى الطلبات الدولية 

فهي تتلقى تلك  ، م الطلباتمكتب تسلّدارة تتلقى طلبات دولية إما بصفتها هذه الإ

 من قبل المودعين يشترط فيهم إما أن يكونوا من جنسية الدول المنظمة إلى الطلبات

 وقد يكون الإيداع إما بصفة .معاهدة واشنطن أو مقيمون في تلك الدول بصفة دائمة 

 فإن ،دخول المعاهدة حيز التنفيذ لم يكن إلا حديثامباشرة أو عن طريق الوآلاء وبما أن 

  .)1( إلا طلبان دوليان  فقط 2000 أوت 20الإدارة الجزائرية لم تتلقى إلى غاية 

كون من الإستمارة تي) INAPI(فالطلب الدولي الذي يودع على مستوى الإدارة 

ختراع  والمطالب المتعلقة بالإ، والرسومات، والوصف،ها مودع الطلبؤالتي يمل

 يرتب آثاره على آل الدول التي ، الذي يتم في الجزائر، وهذا الإيداع.موضوع الحماية 

آأن الطلب قد أودع في آل تلك الدول ،  أو بمعني آخر.يعينها المودع في الاستمارة

 في ة والمتمثلالتي جاءت بها اتفاقية واشنطنيجابيات الإوفي نفس التاريخ وهو يعد من 

تقليل من المصاريف ، فبدلا من دفع الرسوم عند إيداع طلبات للحماية ربح الوقت وال

ري على آل يس دفع رسم واحد فقط ،عند إيداع الطلب الدولي، في آل دولة ، فيكفي

  .الدول التي يعينها مودع الطلب والتي يرغب حماية اختراعه فيها

الطلب الدولي معنى ذلك أن . مكتب معين طلبات دولية آ INAPIآما تتلقى إدارة 

 حماية  صاحب الطلبقد أودع في دولة أخرى فتم تعيين الجزائر آدولة يطلب فيها

 طلب 10.000 إلى ما يقرب 2000 أوت 20 وقد وصل عددها إلى غاية .إختراع معين

  .دولي

  

  

                                                 
  .  معلومات تم الحصول عليها على مستوى المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية )1(
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فالنتيجة التي يمكن أن نتوصل إليها من خلال ما سبق ذآره أنه إذا توفرت 

 يمكن لصاحب الإختراع أن يتحصل على ،ط الشكليةالشروط الموضوعية والشرو

  . براءة الإختراع والسؤال الذي يطرح الآن :وثيقة تحمي إختراعه تسمى 

 التي تم تسليمها قبل ،ما هو مصير شهادات المخترعين وإجازات الإختراع

صدور القانون الجديد ، وآذلك الطلبات المتعلقة بهذه الوثائق التي تم إيداعها قبل 

  ور هذا القانون ؟صد

إن الإجابة على هذا التساؤل يكون بالرجوع إلى الأحكام الإنتقالية التي جاء بها 

 ، ، نجد أن طلبات الشهادات37فمن خلال المادة .ية الإختراعات امحالقانون المتعلق ب

ختراع خلال سنتين  الإ يطلب تحويلها إلى طلبات براءات،1993التي تم إيداعها قبل 

 تنص على أن البراءات التي أودعت طلباتها في ظل القانون القديم 38لمادة ثم نجد ا

 انتهاء الصلاحية ، أي أنها حتى سارية المفعول ىوصدرت في ظل القانون الجديد تبق

  .ليست ملغاة 

 تؤدي إلى 1993 تنص على أن الطلبات التي أودعت قبل 39وأخيرا نجد المادة 

تبدأ من تاريخ )  سنة20(آما أن مدة الصلاحية  .  البراءات صفةإصدار وثيقة تحمل

   )1() .17-93المرسوم التشريعي رقم (ر القانون وإيداع الطلبات وليس من تاريخ صد

II.  الجهة المختصة بإصدار براءة الإختراع:  

إن الجهة المختصة بإصدار البراءات هي المعهد الوطني الجزائري للملكية   

 فإنها لا تختص فقط ، ظاهر من خلال التسمية، وآما هو " INAPI "الصناعية 

ل أيضا في حماية حقوق مث بل إن مهمتها تت، أي حماية الإختراعات،بإصدار البراءات

الملكية الصناعية الأخرى والمتمثلة في الرسومات والنماذج المطبقة في الصناعة 

 عليه الآن وقبل أن تتخذ هذه الإدارة الشكل الذي هي. وعلامات التجارة والصناعة 

لذلك علينا أن نقدم نبذة تاريخية عن الإدارة الجزائرية . آانت قد مرت بمراحل عديدة 

 وبعدها نعطي تعريفا لها ونبين مهامها آإدارة مختصة ،ة بالملكية الصناعيةكلفالم

  .بإصدار البراءات 

 

                                                 
  . المتعلق بحماية الإختراعات 1993 ديسمبر 7 المؤرخ في 17-93  المرسوم التشريعي رقم )1(
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   : نبذة تاريخية عن الإدارة الجزائرية المكلفة بالملكية الصناعية .1

هي الديوان بحماية حقوق الملكية الصناعية مؤسسة جزائرية آانت مكلفة إن أول

 هذا )1( 248-63 وذلك بموجب المرسوم ، )ONPI(الوطني للملكية الصناعية 

براءات ال إختصاصات هذه الإدارة هو إصدار المرسوم آان ينص على أنه من بين

ي آان يطبق آنذاك إلى أن الذ) 1844( وذلك تماشيا مع القانون الفرنسي ، )2المادة (

علق بشهادات المخترعين ت الم1966 مارس 3 المؤرخ في 54-66صدر الأمر رقم 

ينص على    الذي لم يكن ينص على إصدار البراءات بل آان،وإجازات الإختراع

-63 وهذا آان يتناقض مع ما جاء في المرسوم رقم )2(إصدار الشهادات والإجازات 

  . السالف الذآر248

 بقي مستمرا إلى أن 54-66 والأمر رقم 248-63لتناقض بين المرسوم رقم اإن 

 المعهد الجزائري للتوحيد والملكية ه الذي أنشئ بموجب)3( 62-73صدر الأمر رقم 

وهي الإدارة التي أوآلت لها مهام الديوان الوطني للملكية ) INAPI(الصناعية 

أما " . La normalisation " اختصاص آخر والمتمثل في التوحيد  مع الصناعية

 وذلك بموجب الأمر ، فقد حول إلى مرآز وطني للسجل التجاريهالديوان السالف ذآر

   .)4( 188-73رقم 

 تم القضاء على التناقض الذي آان موجودا بين 62-73فبصدور الأمر رقم 

 وهو اختصاص ،الملكية الصناعيةب بحيث أصبح اختصاص الإدارة المكلفة ،القوانين

، يتماشى وما جاء في الأمر ) أو من بين اختصاصاتها(دار الشهادات والإجازات إص

  . المتعلق بإصدار شهادات المخترعين وإجازات الاختراع 66-54

  

  

  

  

                                                 
  .49 ، جريدة رسمية رقم 1963 جويلية 3 المؤرخ في )1(
 .لتسمية بالنسبة للوثيقة التي تمنح للمخترع الأجنبي بدلا من براءة آانت تسمى إجارة تختلف ا)2(
  .95 ، جريدة رسمية رقم 1973 نوفمبر 21 المؤرخ في )3(
  .95 جريدة رسمية رقم  1973 نوفمبر 21 المؤرخ في )4(
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 الذي ينقل الوصاية على المعهد )1( 248-86وبعدها يصدر الأمر رقم 

ة الصناعات الجزائري للتوحيد والملكية الصناعية من وزارة التخطيط إلى وزار

  .الخفيفة 

 الذي يتضمن تحويل الوصاية إلى وزارة )2( 256-87ثم يصدر الأمر رقم 

  .الصناعات الثقيلة 

أي المعهد الجزائري ) INAPI(وأما من ناحية الإختصاصات ، فبعد أن آانت 

  والنماذج ات  الملكية الصناعية تختص بكل ما يتعلق بميدان حماية الرسوم وللتوحيد

 ويمنحها للمرآز )3( 249-86صدر الأمر رقم يالصنع والتجارة وعلامات 

  .الوطني للسجل التجاري

 والمتعلق بإنشاء وتنظيم المعهد )4( 68-98ولكن بصدور المرسوم التنفيذي رقم 

 تسترجع الإدارة الإختصاصات المتعلقة بميدان ، )INAPI(الجزائري للملكية الصناعية 

: لامات وتوآل مهمة التوحيد لمؤسسة أخرى هي حماية الرسومات والنماذج والع

)INAOR " ( 68-98بموجب المرسوم التنفيذي رقم " المعهد الجزائري للتوحيد )5(.  

 بين ،ومالاحظناه أن نفس التناقض الذي وقع في الماضي والذي ذآرناه سابقا

 62-73 وقع مرة أخرى بين الأمر رقم ،248-63 والمرسوم رقم 54-66الأمر 

لق بإنشاء المعهد الجزائري للتوحيد والملكية الصناعية والمرسوم التشريعي رقم المتع

- 73  رقميتمثل هذا التناقض في أن الأمر ، ، المتعلق بحماية الإختراعات93-17

في الوقت الذي آان ينص على أنه من بين اختصاصات المعهد هو اصدار شهادات ،62

 ينص على أن الوثيقة الوحيدة 17-93 المخترعين وإجازات الإختراع آان المرسوم

-98 إلى أن صدر المرسوم التنفيذي رقم ،براءة الإختراع: التي تحمي الإختراع هي 

 الذي ينص على أنه من بين إختصاصات المعهد الوطني الجزائري ، السالف الذآر68

  .فتم القضاء على هذا التناقضللملكية الصناعية هو اصدار البراءات 

 

                                                 
  .40جريدة رسمية رقم  . 1980 سبتمبر 30 المؤرخ في )1(
  .50جريدة رسمية رقم  . 1987بر  نوفم24 المؤرخ في )2(
  .40جريدة رسمية رقم  . 1986 سبتمبر 30 المؤرخ في )3(
  .11: جريدة رسمية رقم  . 1998 فيفري 21 المؤرخ في )4(
  .11جريدة رسمية رقم  . 1998 فيفري 21 المؤرخ في )5(
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   : لمعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعيةالتعريف با .2

إن المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية هو مؤسسة عمومية ذات طابع 

 أنشئ بموجب )1(صناعي وتجاري يتمتع بالشخصية المدنية و بالاستقلال المالي 

 وما يميز هذا المعهد عن ما آانت ،1998 فيفري 21 المؤرخ في 68-98المرسوم رقم 

الملكية الصناعية سابقا هو أنه أنشئ في ظل قانون جديد خاص بليه الإدارة المختصة ع

 وما 1993 ديسمبر 7 المؤرخ في 17-93بحماية الاختراعات وهو المرسوم رقم 

 الذي أسند لمؤسسة أخرى ،وحيدت أنه تنازل عن إختصاص ال،يتميز به هذا المعهد أيضا

  IANOR السالف الذآر تحت تسمية 69-98أنشئت بموجب المرسوم التنفيذي رقم 

آما استرجع المعهد النشاطات المتعلقة بالرسومات ).المعهد الجزائري للتوحيد(

 ، التي آانت قد أسندت للمرآز الوطني للسجل التجاري في السابق،والنماذج والعلامات

 من المرسوم رقم 3 وذلك ما نصت عليه المادة )2( 249-86بموجب المرسوم رقم 

  . السالف الذآر98-68

يمارس المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية مهامه تحت وصاية وزارة 

 شارع العربي بن مهيدي بالجزائر 42الطاقة وإعادة الهيكلة ، يقع مقر المعهد في 

 الوزير  قبلتقرير يقدم منبالعاصمة ويمكن أن ينتقل مقره بموجب مرسوم تنفيذي 

   .68-98 من المرسوم التنفيذي رقم 5عية حسب المادة المكلف بالملكية الصنا

يسير ويمثل هذا المعهد من طرف المدير العام الذي يعين بموجب مرسوم تنفيذي 

باقتراح من قبل السلطة الوصية ، آما يوضع حد لمهامه بنفس الطريقة وذلك ما نصت 

  . 68-98 من المرسوم التنفيذي رقم 20عليه المادة 

 من 11لعام بمهامه بمساعدة مجلس إدارة المعهد وفقا للمادة ويقوم المدير ا

وبما أن المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية   .68-98المرسوم التنفيذي رقم 

هو مؤسسة عمومية ذات طابع تجاري وصناعي فهو إذن يخضع لأحكام القانون 

  .في علاقته مع الغير الإداري في علاقته مع الدولة ويخضع لأحكام القانون التجاري 

  

  

                                                 
لѧذي أنѧشأ  المعهѧد الѧوطني الجزائѧري للملكيѧة        ا1998 فيفѧري  21 المѧؤرخ فѧي   68-98 من المرسѧوم التنفيѧذي رقѧم     2 المادة     )1(

 .الصناعية 
  .1986 سبتمبر 30 المؤرخ في )2(
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أما في ما يخص الجانب المالي ، فبما أن المعهد يتمتع بالإستقلالية المالية فهو 

ات تكون على أساس المداخيل التي دراي لذلك نجد أن الإ،الذي يتولى إعداد الميزانية 

  أما النفقات فتكون بالاستناد68-98 من المرسوم التنفيذي رقم 24نصت عليها المادة 

رادات تلعب دورا مهما في قيام المعهد يتحصل عليها ، فالإتات التي درايعلى الإ

  . ه ب أنيطتبالمهام التي 

   :  الإختراعاتمهام المعهد آإدارة مختصة بإصدار براء .3

 لأنه إلى جانب هذا ،لقد أردنا دراسة مهام المعهد في إطار إصدار البراءات فقط

لملكية الصناعية الأخرى والمتمثلة في الاختصاص فهو يتولى حماية حقوق ا

  .الرسومات والنماذج وعلامات الصنع والتجارة

و باعتبار أن دراستنا تتعلق بالبراءة فقط فإننا نقتصر على المهام التي يتولاها 

  .المعهد في هذا الإطار 

   : فحص طلبات حماية الإختراعات  . أ

بحماية الإختراعات قد  المتعلق 17-93رغم أن الباب الثالث من المرسوم رقم 

 إلا أنه لا يحتوي على أي مادة تتطرق فيه ،م والنشريالإيداع والفحص والتسل: ن بـنوِعُ

 من القانون المتعلق 21 من المادة 2 بل إن الفقرة ،إلى آيفية قيام الإدارة بعملية الفحص

هذا النص بحماية الاختراعات تحيل مهمة تحديد الآجال وآيفيات الفحص إلى التنظيم ، 

  .التنظيمي الذي لم يظهر إلى حد الآن 

فهناك الفحص الإداري ،  مما تجدر الإشارة إليه هو أن هناك نوعين من الفحصو

هل الإدارة الجزائرية المختصة : والسؤال المطروح . قمسبوالفحص التقني أو ال

  بإصدار البراءات تقوم بالفحص بالنوعين السالف ذآرهما ؟

 لا بصفة عامة،ف المشرع الجزائري الفحص  لم يعرّ:لإداريبالنسبة للفحص ا

آما أن القانون الجديد المتعلق بحماية . في القانون الجديد ولا في القانون القديم 

الإختراعات لم ينص صراحة على أن الإدارة المختصة بإصدار البراءات تتولى القيام 

تضح بأن الإجراءات الواجب  ي21 من المادة 2 فمن خلال الفقرة ،بالفحص الإداري

 .إتباعها في عملية الفحص قد أسندت مهمة تنظيمها للنص التنظيمي الذي لم يصدر بعد 

  لمعهد ا ئ بموجبه الذي أنش68-98 من المرسوم التنفيذي رقم 8في حين أن المادة 
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 تشير إلى أنه من بين إختصاصات المعهد ،الوطني الجزائري للملكية الصناعية

  . شرح آخريلبات حماية الإختراعات دون أهو فحص ط

 ،ومن الناحية العملية ، عندما اقتربنا من الإدارة المختصة بإصدار البراءات

اتضح لنا بأن الفحص الإداري يتمثل في قيام الإدارة بالإطلاع على الملف الذي يودع 

 التي من قبل طالب الحماية ، ذلك الملف الذي يجب أن يحتوي على الشروط الشكلية

 وبما ، والمتمثلة في ملأ استمارة الطلب وإيداع الوصف والمطالب،تطرقنا إليها سابقا

 شكليات إيداع الطلبات ، فإن أن القانون الجديد يعاني من فراغات قانونية في ما يخصّ

 ،و عليه القانون القديمنص أي حسب ما آان يد،ايالإدارة تقوم بعملها على سبيل الاعت

لأخير لم يكن ينص صراحة على آيفيات الفحص إلا أننا يمكن أن نستنتج رغم أن هذا ا

 وعندما نقول بأن الإدارة تقوم .ذلك من خلال الشروط الشكلية التي آان ينص عليها

 فهي تقوم بالإطلاع على الجانب ،بفحص إداري فهذا يعني بأنها تقوم بعمل إداري بحت

ة الجزائرية لا تتولى فحص محتوى فالإدار. المضمون الإطلاع على الشكلي دون

وهذا من الناحية العملية (  وإنما تقتصر على الشكل فقط ،الوصف ومحتوى المطالب

 فأمام غياب الأحكام ،من خلال تصريحات عمال مصلحة البراءات على مستوى المعهد

لأن ) .  دايالمتعلقة بشكليات الفحص فإن الإدارة تقوم بهذا العمل على سبيل الاعت

حص محتوى الوصف والمطالب والتأآد من دقتها ووضوحها يكون عادة من ف

ة الجزائرية لا تملك ار وبما أن الإد.اختصاص فاحصين آل حسب إختصاصه

م  للقيام بهذا العمل فإنها تكتفي بتسلّ، سواء آانت مادية أو بشرية،الإمكانيات اللازمة

 سواءا تعلق الأمر بطلب ،حمايةالأوصاف والمطالب عند إيداع الطلب من قبل طالب ال

 ويتم إعادة تدوينها بدون تعديل أو تغيير على البراءات التي تسلم    .وطني أو طلب دولي

 وتترك مهمة الإطلاع على مدى صحة الأوصاف ،في ما بعد لصاحب الطلب

والمطالب للقضاء الذي يستعين عادة بالخبراء ، وذلك بطلب يقدمه آل من يهمه الأمر 

ق أو مسب فالإدارة إذن لا تقوم بالفحص ال.)2الحالة ( الفقرة الأولى 28للمادة وفقا 

  نون المتعلق بحماية  من القا1 الفقرة 21 والدليل على ذلك ما نصت عليه المادة ،التقني
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 دون فحصي قبلي تحت مسؤولية ،يتم تسليم براءة الإختراع " :الإختراعات 

 لواقع الإختراع أو جدته أو جدارته وإما لأمانة الطالبين ومن غير أي ضمان ، إما

  . " الوصف أو دقته

 هو ، قبل إصدار البراءة،فالفحص التقني الذي من المفروض أن تقوم به الإدارة

 هو التأآد من توفر الشروط الموضوعية في هذلك الفحص الذي يكون الهدف من

رة بالإطلاع على  حيث تقوم الإدا.ةدّجالإختراع والتي سبق ذآرها خاصة ال

الإختراعات التي سبق وأن أصدرت بشأنها البراءات والتأآد في ما إذا آان الإختراع 

ستلزم إمكانيات مادية يوهذا  .بالحمايةالذي أودع من أجله الطلب قد سبق وأن حضي 

 بحيث على الإدارة أن تكون على علم بكل الإختراعات التي سبق وأن أصدرت ،آبيرة

 سواء أآان ذلك بموجب طلب وطني أو بموجب طلب دولي هذا من ،اتبراءالشأنها ب

 بديهية أي وجوب توفر  لاجهة ومن جهة أخرى التأآد من أن الإختراع قد نتج بطريقة

 في آل ، وهذا يؤدي إلى ضرورة وجود فاحصين مختصين،شرط النشاط الإختراعي

 تم التوصل إليه نتيجة عمل  يتولون مهمة التأآد في ما إذا آان الإختراع قد،المجالات

 وللتأآد من ذلك يجب أن يكون الفاحص على دراية آبيرة بالميدان الذي ،إختراعي

 ففي الدول التي . على عملية فحص الوصف والمطالبأيضاهذا ينطبق .يختص فيه 

 تعقد جلسات بين الفاحص المختص في ميدان ، أو التقني)المسبق(تأخذ بالفحص القبلي

مطلوب حمايته ، ومودع الطلب لدراسة الوصف والمطالب التي أودعها الإختراع ال

 فيقوم الفاحص بالتأآد من صحة ودقة الوصف والمطالب واقتراح ،هذا الأخير

التعديلات اللازمة وهذا دليل على أن الفاحص يجب أن يكون ملما ومتصلا على الدوام 

جازات التي تم التوصل إليها بعالم التكنولوجيا ويفترض أن يكون على علم بآخر الإن

  .على المستوى العالمي 

 الفقرة الأولى من القانون المتعلق بحماية الإختراعات تنص 21وإذا آانت المادة 

 فهذا يعني أنها لا تملك الإمكانيات ،تقوم بالفحص القبلي دارة الجزائرية لالإعلى أن ا

  .   المادية اللازمة للقيام بهذه المهام أي الإمكانيات البشرية و

 فهي .البراءة والإدارة لا تضمن صحة ،الفحص إذن يكون فحصا إداريا بحتاف

 أي عدم توفرها على ،و من يدعي عدم صحتها. تصدرها تحت مسؤولية طالبيها
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 ذلك الإدعاء فالصحة قرينة يمكن  صحة على عليه أن يقدم دليلا،الشروط القانونية

لتي تترتب عن عدم قيام الإدارة بالفحص القبلي ومن الآثار السلبية ا. اثبات عكسها

  : يلي يمكن ذآر ما

 باعتبار ،يمكن لأي شخص أن يقدم طلب للحصول على براءة إختراع •

أن الإدارة لا تملك الإمكانيات اللازمة للتأآد من جدة وجدارة وأمانة الوصف 

  .ودقته

ع العلم أن  م،يمكن أن يؤثر ذلك على القيمة الإقتصادية لبراءة الإختراع •

ومادام أن الدولة لا تضمن صحة . هذه الوثيقة تدخل في الذمة المالية لصاحبها 

وهذا لا يخدم . البراءة فهذا يعني أنه يمكن في أي وقت الطعن فيها بالإلغاء

مصلحة من يريد الإستفادة منها عن طريق التنازل أو الرهن أو تقديم رخص 

  . لإستغلال الإختراع

يل الذي يمكن أن يطرأ في المستقبل في المرسوم التشريعي          وحتى بعد التعد

 للأسباب     )2(فإن الجزائر لا تنوي حاليا، تبني نظام الفحص القبلي. )1(17-93رقم 

  :التالية 

إمكانيات الفحص التي تتطلب ( نقص الإمكانيات المادية والبشرية  .1

 آل حسب ،قنيين مختصين وجود ترورةظو. ى عال في مجال التكنولوجيا مستو

مجال تخصصه الذين يجب أن يكونوا على دراية بآخر المستجدات التي تطرأ في 

  ).عالم التكنولوجيا

 تستوجب الإهتمام ،إن المرحلة الصعبة التي تمر بها الجزائر حاليا .2

 أن تكون قابلة للتحقق في الحاضر لسد الحاجيات المستعجلة جببالمشاريع التي ي

.  

نظام الفحص القبلي يستلزم إصدار مايسمى بتقرير البحث إن الأخذ ب .3

الذي يسبق مرحلة إصدار البراءات ، وهذا الإجراء يستوجب وقتا طويلا قبل 

  .صدور البراءات 

 

                                                 
   المتعلق بحماية الإختراعات 1993 ديسمبر 7 المؤرخ في )1(
   . حسب مسؤول مصلحة البراءات على مستوى المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية)2(
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إن الإدارة المختصة بحماية الإختراعات ، إذا تم الأخذ بهذا النظام  .4

 فتكون ،ا التي تقوم بإصداره، براءات الإختراعات صحةتصبح مسؤولة على

غة الجهة بملزمة بضمان جدة الإختراع وجدارته ، وهذا مايجعلها تكتسي ص

المختصة بتلقي الطعون ضد البراءات التي تقوم بإصدارها وبالتالي يجب أن 

  .تكون قادرة على الرد على تلك الطعون 

  

   : تسليم براءات الإختراع. ب

م براءات الإختراع وذلك يإلى جانب اختصاص الفحص فإن الإدارة ملزمة  بتسل  

 في فقرتها الأولى من القانون المتعلق بحماية 21من خلال ما نصت عليه المادة 

ويكون التسليم قبل النشر وذلك ما نصت " …يتم تسليم براءة الإختراع " :الإختراعات 

  . من نفس القانون 22عليه المادة 

 وآيفيات التسليم إلى النص  تسند مهمة تحديد آجال21 من المادة 2ثم نجد الفقرة   

  . يصدر بعد  لمالتنظيمي الذي

ويتم تسليم براءات الإختراع بموجب قرار يصدره مدير عام المعهد الوطني   

 من المرسوم التنفيذي 20 من المادة 4 وذلك وفقا للفقرة ،الجزائري للملكية الصناعية

  . ذلك المعهد ئ بموجبه الذي أنش68-98: رقم 

   : ت الإختراعنشر براءا. جـ

 من القانون المتعلق بحماية الإختراعات على نشر براءات 22المادة تنص   

الإختراع ، فتشترط هذه المادة أن يكون النشر بعد التسليم وأما بالنسبة لكيفيات النشر 

فأمام غياب الأحكام المنظمة لكيفيات . فقد ترآت للنص التنظيمي الذي لم يصدر بعد 

   الإدارة بهذه المهمة ؟ النشر ، آيف تقوم

 فالإدارة ، هناك آيفية محددة لنشر براءات الإختراعتمن الناحية العملية ليس  

للحصول على نسخ ) الجمهور ( تكتفي بوضع البراءات في متناول آل من يطلبها 

  .حتى القانون القديم لم يكن ينص على ذلك . منها

 ، طبعا بعد أن ينص على ذلك ونحن نعتقد بأنه من المفروض أن تقوم الإدارة  

   بتخصيص منشورا رسميا تنشر فيه براءات ،النص التنظيمي المنتظر صدوره
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 رغم أنه إجراء ،الإختراع المسلمة آالمنشور الذي خصص لنشر طلبات البراءة

 نص على نشر البراءات ولم ينص 17-93 لأن المرسوم التشريعي رقم ،غير قانوني

  .على نشر الطلبات

ئ  الذي أنش،1998 المؤرخ في فيفري 68-98 المرسوم التنفيذي رقم بل إن  

 أشار إلى أنه من بين ،8في مادته ،  الصناعية المعهد الوطني الجزائري للملكيةبموجبه

 من 22 المادة ت بهمهام المعهد هو نشر طلبات البراءة وهذا طبعا لا يتماشى وما جاء

  .اية الإختراعات المتعلق بحم17-93المرسوم التشريعي رقم 

   : ترقية روح الإختراع. د

 يتولى ،رف الذآ السال68-98 من المرسوم التنفيذي رقم 2 الفقرة 7وفقا للمادة 

 ،المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية مهمة ترقية روح الإختراع لدى الأفراد

ستغلال وذلك بالإستعانة بعدة وسائل لتشجيع الجمهور على إنجاز الإختراعات وإ

البراءات ، عن طريق النشر الخاص بها أو بواسطة الجرائد الكثيرة التوزيع أو 

الإذاعة  أو عن طريق بواسطة المجلات التقنية المتخصصة في مجالات عديدة

أو إقامة مجموعة من .قوم بشرح وظيفة نظام البراءاتتالتي من خلالها  ووالتلفزيون

 على الإختراعات المحمية بواسطة البراءات المعارض يتم من خلالها اطلاع العامة

   )1(.والتي لها أهمية لمصلحة البلاد 

   : مهمة الإعلام. هـ

 السالف الذآر ، فإن 68-98 من المرسوم التنفيذي رقم 2 الفقرة 7وفق للمادة   

تفتح المجال بسهولة للمستعملين ) INAPI(الإدارة المختصة بإصدار البراءات 

 لتمكينهم من الإطلاع على ،ين ومعاهد البحث والجامعاتصناعيو الالوطنيين 

 الفقرة 8وفقا للمادة  و.المعلومات التقنية التي تتضمنها الوثائق المتعلقة بالبراءات

الأخيرة من نفس المرسوم فإن هذه الإدارة هي بنك للمعلومات تضع في متناول 

تولى تنظيم محاضرات الجمهور آل الوثائق والمعلومات في ميادين متنوعة ، آما ت

  .للعاملين فيهاودورات تكوينية 

  

                                                 
 )1( Voir : l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) : loi type de l’OMPI 

pour les pays en développement concernant les inventions (Brevets d’invention) OMPI, Volume 
I , GENEVE, 1979 , page 51 . 
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   : مهمة الرقابة. و

 تشير ، السالف الذآر68-98 من المرسوم التنفيذي رقم 2 الفقرة 7المادة إن   

 تختص بمهمة الإطلاع على التقنيات الأجنبية المستوردة INAPIأيضا إلى أن إدارة  

 وذلك بإجراء التحاليل ،ا للصالح العامروريتهضمن الخارج للتأآد من مدى أهميتها و

  .اللازمة ورقابة الإجراءات الواجب إتباعها من أجل إقتنائها 

   : مهمة تسجيل التصرفات القانونية المتعلقة ببراءات الإختراع. ي

 السالف الذآر تنص 68-98 من المرسوم التنفيذي رقم 1 الفقرة 8المادة إن   

 تتولى مهمة تسجيل آافة INAPIالبراءات على أن الإدارة المختصة بإصدار 

 17-93التصرفات التي تتم على براءة الإختراع في حين أن المرسوم التشريعي رقم 

  .المتعلق بحماية الإختراعات لم يشر إلى ذلك 

 فلا نجد لها ،أما بالنسبة للوسائل التي تستعين بها الإدارة للقيام بوظيفة التسجيل  

السجل : " عملية ، حيث تقوم الإدارة بتخصيص ما يسمى بـ  إلا من الناحية الاأثر

 تسجل فيه آل )Le registre spécial des brevets " )1" " الخاص بالبراءات 

  : براءة الإختراع بالمعلومات المتعلقة 

من إستمرارية مدة الصلاحية أو سقوط البراءة بسبب عدم دفع الرسوم  -

  .السنوية أو بسبب إنتهاء المدة

نازل عن ملكية البراءة أو رهنها أو تقديمها آحصة في الشرآة أو منح الت -

 خ ال…إستغلالها و عقود ترخيص 

  :آما أن هناك إستمارة أخرى تتبع السجل الخاص بالبراءات يسمى 
"LE BORDEREAU " (2) . تسجيل العقود السالفة ذآرها في الذين يرغبونطرافالأ يملأها   

  

  

  

  

  

  
                                                 

   .6 مثال على ذلك ، الرجوع إلى الملحق رقم )1(
   .7 الرجوع إلى الملحق رقم )2(
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  الأول الفصـــل

  

حق صاحب براءة الاختـراع في 
  ملكيـة الفكرة المخترعـة
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 على ما )1( من القانون المتعلق بحماية الاختراعات1 الفقرة 10تنص المادة 

  :يلي

  ".لمن له حق امتلاآهأو  ... ملك لصاحبهالحق في براءة الاختراع "

ن  من القانو8 إلى 3 توفرت الشروط المنصوص عليها في المواد من  فإذا

 نفسه أو الغير أو من الاختراعصاحب (السالف الذآر، يكون لكل من طالب البراءة 

الحق ) المتنازل له أو الخلف العام(وآذلك آل من آلت إليه ملكية البراءة ) الخلف العام

  .في ملكية الفكرة المخترعة

 هذه هي الفقرة التي تجعلنا نكتشف النظرة الجديدة التي أصبح ينظر بها المشرع

الجزائري لحق المخترع الجزائري بشكل خاص، فهي إذن نظرة المذهب الفردي التي 

تعتبر بأن حق ملكية الفكرة المخترعة هي حق من الحقوق الطبيعية أو الفردية، وهي 

  ).نظام اقتصاد السوق(نظرة جديدة ترتبت نتيجة تبني الجزائر لنظام اقتصادي جديد 

مخترع الجزائري طابع الملكية، وذلك من فالمشرع الجزائري أضفى على حق ال

 ،بعد أن آان يميزه عن المخترع الأجنبي، )2(قبيل احترام الفرد وحماية نتاج ملكاته 

  .بمنحه شهادة آعرفان على ما أنجزه من اختراع دون أن يكون له الحق في ملكيته

  :الحديث عن ملكية الفكرة المخترعة يدعونا إلى طرح التساؤلات التالية

 النوع من الملكية ؟ وآيف نتصور حالة تعدي على اا هو التكييف القانوني لهذم

ملكية الفكرة المخترعة؟  هل يكون لصاحب البراءة الحق في التصرف في هذه الملكية 

آأي ملكية عادية؟ وما هي الأحكام التي تخضع لها الملكية المشترآة لنفس البراءة هل 

  هي أحكام خاصة أم أحكام عامة؟

  :لإجابة على هذه التساؤلات تكون في مبحثينا

 وآيفية تصور حالة الاختراعالتكييف القانوني لحق ملكية براءة : المبحث الأول

  .اعتداء على ملكية الفكرة المخترعة

  

  

                                                 
  .1993 ديسمبر 7 المؤرخ في 17-93 المرسوم التشريعي رقم  (1)
  .99: ص .1983. الجزائر.ديوان المطبوعات الجامعية بن عكنون .الملكية الصناعية : عباس حلمي المنزلاوي /د  (2)
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 التصرفات القانونية التي يمكن أن يلجأ إليها صاحب البراءة :المبحث الثاني

  .يقها على الملكية المشترآة لبراءة الاختراعللتمتع بملكيته والأحكام الواجب تطب

  

براءة الاختراع و آيفية تصور التكييف القانوني لحق ملكية : المبحث الأول

  .حالة تعدي على ملكية الفكرة المخترعة

لابد من الإشارة في البداية إلى أن ملكية الفكرة المخترعة لا تكون إلا بملكية 

أو من له الحق في الملكية ليس له أية وسيلة للإثبات  و بالتالي فإن المخترع البراءة 

بدلا " ملكية براءة الاختراع":بدون تلك الوثيقة، لذلك فقد استعملناعبارة) إثبات الملكية(

، لأن البراءة هي التي تمثل الوثيقة التي تثبت "ملكية الفكرة المخترعة"من عبارة 

راءة الاختراع تعني ملكية الفكرة  فملكية ب.وجود الحماية وفقا للقانون الجزائري

  .المخترعة بصفة رسمية

 سوف نتناول أهم النظريات التي بحثت في تحديد الطبيعة ،في هذا المبحث

وبالتالي بصفة عامة، خاصة، والفكرية بصفة القانونية لحقوق الملكية الصناعية 

  .الاختراعالطبيعة القانونية لحق ملكية براءة 

تتميز بطابع خاص، ) ملكية الفكرة المخترعة( الملكية وبما أن هذا النوع من

وهي النتيجة التي سوف نصل إليها  تختلف به عن الأنواع الأخرى من الحقوق المالية،

في المطلب الأول من هذا المبحث، فإنه من المنطقي أن نتساءل عن آيفية التعدي عنه 

  .لأنه ملكية غير مادية وآيف يمكن لصاحبه أن يسترجع حقه

  :لمعالجة هذه الجوانب من الموضوع  خصصنا لهذا المبحث مطلبين

  .التكييف القانوني لحق ملكية براءة الإختراع: المطلب الأول

  . تعدي على ملكية الفكرة المخترعةآيفية تصور حالة: المطلب الثاني
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  .الاختراعالتكييف القانوني لحق ملكية براءة : المطلب الأول

» Heac mea res « ومعناه هذا الشيء ملك لي » moi Cette chose est à «  

 وعن مفهوم 1للاآتسابالعبارة اللاتينية التي فرضت حق الملكية آشرط  هي هذه

الملكية هي : " تنص على ما يلي2 من القانون المدني الجزائري674ية نجد المادة كالمل

لا تحرمه القوانين حق التمتع والتصرف في الأشياء بشرط أن لا يستعمل استعما

  ".والأنظمة

 ،ى حقوق عينية وحقوق شخصيةل المالية إقتقسيم الحقو الفقه على ىوقد جر

 ، هو صاحب الحق،فالحق العيني ومثاله حق الملكية هو سلطة مباشرة لشخص معين

  .على شيء مادي معين بذاته وهو موضوع الحق

 ،ا دائن والآخر مدينأما الحق الشخصي فهو رابطة قانونية بين شخصين أحدهم

القيام بعمل أو الإمتناع عن بلك الرابطة يستطيع الدائن أن يطالب المدين توبمقتضى 

  3.القيام بعمل

 ، الفكرة المخترعة4 لصاحبها الحق في ملكيةحوباعتبار أن براءة الإختراع تمن

  :وهو حق مالي فالسؤال المطروح

متع بها صاحب البراءة على فكرته  التي يتلكيةما هي الطبيعة القانونية لحق الم

  المخترعة خاصة وأنها ملكية غير مادية؟

  

  

                                                 
1 Voir Jaques DE LANVERSIN:la Propriété ,une nouvelle règle du jeu,presse universitaire de 
France. Paris ( sans date) .page 9. 

  .1975 سبتمبر 25 المؤرخ في 58-75 الأمر رقم  2
  .19صفحة .نفس المرجع :د عباس حلمي المنزلاوي  3
 إذا رجعنا إلى التشريعات القديمة وخاصة التشريع الفرنسي أثناء المرحلة الثورية التي شاهدت أهم الحقوق الفكرية في  4

 مثلا من القانون 1فنجد المادة . المخترع و حق المؤلف لوجدنا أنها آانت تعتبر حقوق ملكيةشكلها الحديث و خاصة  حق 
أن آل إآتشاف أو إختراع جديد في " و المتعلق ببراءات الإختراع آانت تنص على 1791 جانفي 7الفرنسي الذي صدر في 

  ".آل أنواع الصناعات هي ملك لصاحبها 
 المتعلق ببراءات الاختراع و تم 1844 جويلية 5 القانون الفرنسي اللاحق الذي صدر في في"حق الملكية "ثم اختفى مصطلح 

    PAUL ROUBIERالرجوع في هذا الصدد إلى (استبداله بمصطلح حق استئثار الإستغلال في مادته الأولى 
Le Droit de la propriété industrielle .Librairie de Recueil .paris 1952.p :92) 

   ,P.DEVANT ,R.PLASSERAUD, R.GUETMANN, H.JACQUELIN, M.LEMOINE (لك و آذ
brevets d’invention ,manuel DALLOZ de droit usuel .4ème Edition .DALLOZ ,Paris 1971.p190) 

لق بحماية القانون المتع.(جديد في التشريعات الحديثة و منها التشريع الجزائري من ،)حق الملكية(ثم ظهر هذا المصطلح 
  . التي ذآرت في مقدمة الفصل الأول1  الفقرة 10في مادته )الإختراعات 
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الفقه عن الطبيعة قاله  ما لىنحاول الإجابة على هذا التساؤل من خلال تطرقنا إ

 حتى نخلص إلى معرفة التكييف القانوني ،القانونية لحقوق الملكية الصناعية والفكرية

  .لحق ملكية براءة الإختراع

 وقد ،تلفت الآراء حول تحديد الطبيعة القانونية لحقوق الملكية الصناعيةخإلقد 

انحصرت تلك الآراء في أهم النظريات التي جاء بها الفقه في ميدان حقوق الملكية 

  :الصناعية والفكرية وتتمثل في ما يلي

  . نظرية حقوق الملكية الصناعية حقوق ملكية معنوية 

  .حقوق اتصال بالعملاء نظرية حقوق الملكية الصناعية  

  . نظرية الحقوق الفكرية أو الحقوق على الأموال غير مادية 

ا ع آما نخصص فرعا رابا نخصص لكل واحد منها فرع،لدراسة هذه النظريات

 المشرع حق صنف أو بمعنى آخر آيف ي،رع الجزائري منهاشلمعرفة موقف الم

  . المالية الأخرىالملكية التي ترد على براءة الإختراع من بين الحقوق

  .نظرية حقوق الملكية الصناعية حقوق ملكية معنوية: الفرع الأول

  .نظرية حقوق الملكية الصناعية حقوق اتصال بالعملاء: الفرع الثاني

  . على الأموال غير ماديةنظرية الحقوق الفكرية أو الحقوق: الفرع الثالث

قانونية لحق ملكية براءة  موقف المشرع الجزائري من الطبيعة ال:الفرع الرابع

  .الإختراع

  :نظرية حقوق الملكية الصناعية حقوق ملكية معنوية: الفرع الأول

 ، عن الحقوق العينية،لما آانت حقوق الملكية الصناعية تختلف من حيث طبيعتها

اف الفقه الحديث نوعا ثالثا إلى التقسيم ضآما أنها تختلف أيضا عن الحقوق الشخصية أ

  .حقوق أدرجت تحته حقوق الملكية الصناعيةالتقليدي لل

لاح القانوني الذي يطلق على طغير أن شراح القانون اختلفوا حول تحديد الإص

فأطلق بعض الشراح على حقوق الملكية الأدبية والفكرية معا، ، هذا النوع من الحقوق

الملكية غير المادية أي أن الملكية " جوسران" وأوضح الفقيه حقوق الملكية المعنوية

تميز عن ملكية الأشياء المادية، فالفنان الذي المعنوية هي نوع جديد من أنواع الملكية ت

   يصبح ،يصنع تمثالا من وحي ابتكاره يتمتع بحقين من الحقوق المالية في آن واحد
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آما ، وهو حق ملكية مادية ،للفنان حق الملكية على الشيء المادي الذي صنعه

غل ست بمعنى أن يكون لهذا الفنان أن ي،معنوية وهو حق ملكية للفنان حق آخر ينشأ

ها في قالب التمثال استغلالا اقتصاديا وذلك بصنع عدة نسخ من التمثال الفكرة التي صبّ

  1.بيعهاو

إلا أن وصف حقوق الملكية الصناعية وحقوق الملكية الأدبية والفنية بأنها أنواع 

 PAUL ROUBIER الشراح ومنهم الفقيه الفرنسي لبيةغا الملكية المعنوية لم يلق تأييد من

 وذلك أن هذه ، حق الملكيةنها عتلأن هذه الحقوق المستحدثة تختلف من حيث طبيع،

وهذه العناصر لا ،التصرف،الإستغلال،الإستعمال : الأخير يشمل عناصر ثلاث وهي

تكون من  فالحق في براءة الإختراع ي،تتوفر جميعها في حقوق الملكية الصناعية

  2. دون عنصر الإستعمال،الإستغلال والتصرف فحسب: عنصري

بمعنى أن صاحب البراءة له أن يباشر استغلالها وأن يتصرف فيها بأن يتنازل 

 ولكن لا يترتب على الحق في البراءة حق صاحبها في ،عنها بمقابل أو بدون مقابل

لشخص لشيء مادي إنما هو  إذ أن استعمال ا،استعمال اختراعه استعمالا خاصا لنفسه

.  وليس من خصائص حقوق الملكية الصناعية،عنصر من عناصر حق الملكية العادي

لمخترع أن يستعمل الجهاز الذي اخترعه فإنما استعماله للجهاز ترتب على لوإذا آان 

  3.حق ملكية عادي عليه وليس نتيجة منحه براءة الإختراع

ال مثل الإستعمال الذي يترتب على حق فالبراءة لا يترتب عليها حق الإستعم

  . آما أن حقوق الملكية الصناعية ليست حقوق أبدية،الملكية العادية

 والنماذج ات مثله مثل الحق في الرسوم،فالحق في ملكية براءة الإختراع

 هي حقوق مؤقتة لأن الفكرة المخترعة ،الصناعية وحقوق الملكية الأدبية والفنية

ل شخصي و لا ترتب سوى حقا مؤقتا ماع ما هي إلا ثمرة عموضوع براءة الإختر

                                                 
بن .استغلال براءة الإختراع،سلسلة القانون و المجتمع ،ديوان المطبوعات الجامعية :ين الفتلاوينسمير جميل حس/د 1

  .19: ص 1984الجزائر.عكنون
2 Voir PAUL ROUBIER :le droit de la propriété industrielle .Librairie de recueil. Paris 1952 
page :95. 

  . 60:نفس المرجع ص:سمير جميل حسنين الفتلاوي /د 3
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) الفكرة المخترعة(لمدة زمنية محددة فبعد أن آانت ) صاحب البراءة(لفائدة صاحبها 

  1.رةت القيمة التي عرفت بها خلال تلك الفهذهفريدة من نوعها تفقد 

  )لزبائنا(نظرية حقوق الملكية الصناعية، حقوق اتصال بالعملاء : الفرع الثاني

 أنه إذا ،الذي يقول فيها: PAUL ROUBIER وهي النظرية التي جاء بها الفقيه الفرنسي

أردنا البحث في المنفعة الإقتصادية من هذه الحقوق أي حقوق الملكية الصناعية، فلا 

الإجابة تكون أن الهدف هو استقطاب العملاء سواءا آان الأمر يتعلق بشيء أن شك 

العلامات، الإسم، (أو بواسطة شيء غير مادي )  العمل الفني،عتراخالإ(غير مادي 

  . هذه الحقوقنشف حالا ما هو المحتوى المالي مت، وبالتالي فإننا نك)العنوان

فبواسطة السيطرة على العملاء يتم الحصول على الفوائد في إطار المنافسة 

تم يخيرة لم  فهذه الأ، وهذا ما يفسر تأخر هذه الحقوق في الظهور،الإقتصادية

 فالهدف ،الإعتراف بها إلا بعد ظهور مجتمع قائم على أساس اقتصاد تجاري وصناعي

لمذاهب النفعية لبر عدد وفقا آمن هذه النوع من الأنظمة هو تلبية احتياجات أ

  .اتورثالأنجلوسكسونية وذلك بمضاعفة ال

 سوف ،نيج عن طريق المنتنفالبحث عن منافذ للوصول إلى العملاء المستهلكي

فالأمر يتعلق قبل آل شيء بجلب . يشكل أحد الأهداف الأساسية للنشاط الإنساني

يمكن أن تخلق مصدرا مهما لتشكيل ) الشراء( وعملية الإقتناء ،وترسيخ هؤلاء العملاء

  .الثروة

 يكون من أجل ، بقوله أن الجهد الإقتصادي المبذولPAUL ROUBIER:ويواصل

 وأن الحقوق التي تظهر أثناء هذه ،ور المستهلكينالحصول على العملاء من جمه

المرحلة يكون الهدف منها هو إعطاء وضعية معينة تجاه العملاء وضمان هذه 

  .الوضعية وترسيخها في ظل المنافسة والحرية الإقتصادية

 صحيح أن حرية ،فحقوق الملكية الصناعية إذن هي حقوق فريدة من نوعها

   إلا أن هناك حقوق ، من المبادىء الأساسية للقانون العامالتجارة والصناعة تشكل مبدأ

  

  

  

                                                 
1 Voir PAUL ROUBIER :même ouvrage .page :97. 
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 هذا الإمتياز الذي يؤدي ،معينة تظهر عندما يحل محل الحرية العامة إمتياز محدد

  .الإستئثار: ةيإلى ما يدعى بلغة التجارة الحال

 إما ابتكار جديد الذي لا ،فالأمر يتعلق بتخصيص حق استئثار الإنتاج لشخص

  .و علامة مميزة التي تستخدم لجمع الزبائنأافس أن يقوم بتأديته يمكن لمن

لتي نحن بصدد دراستها هدفها هو ا Droits Exclusifs هذه الحقوق المانعة

 هذه الوضعية التي يجب أن يحترمها ،ترسيخ وضعية معينة لصالح أصحابها

  1.المنافسون

 أي ، هذه الحقوق تسميةPAUL ROUBIER الفقيه الفرنسيلهذه الأسباب اقترح

). طبيعتها( التي تتناسب ومحتواها تصال بالعملاءالإبحقوق حقوق الملكية الصناعية 

أشكال  فإن تلك الحقوق تمثل شكل من ،فإلى جانب الحقوق العينية والحقوق الشخصية

  .الحقوق المالية

 يتمثل في أن هذه التسمية أي PAUL ROUBIER الذي وجه لنظرية دإلا أن الإنتقا

 قد يثير خلطا بينهما وبين ، بحقوق الإتصال بالعملاء الصناعيةتسمية حقوق الملكية

  .عنصر حق الإتصال بالعملاء آعنصر معنوي من عناصر المحل التجاري

على هذه النظرية أنها تقتصر على حقوق الملكية ب ومن جهة أخرى يعا

  .ا حقوق من  طبيعة واحدةهعالصناعية دون حقوق الملكية الأدبية والفنية بينما هي جمي

أو الحقوق على الأموال (E.PICARD)ةينظرية الحقوق الفكر: الفرع الثالث

  (J.KOHLER) غير مادية

بعد أن رفضت فكرة إدخال حقوق الملكية الفكرية ومنها الصناعية في طائفة 

  . اضطر الفقه إلى إيجاد طائفة ثالثة من الحقوق المالية،الحقوق العينية

بصبغة الملكية هو ) الحقوق الفكرية(جعل إمكانية إضفاء هذه الحقوق وما آان ي

  .أنه يمكن لأصحابها أن يحتجوا بها لمواجهة منافسيهم في إطار المنافسة الإقتصادية

وإذا آانت هذه الحقوق أي الحقوق الفكرية تشبه الحقوق الشخصية من حيث 

  جه بها اقوق الشخصية يمكن أن يو إلا أنه ما يميزها عنها، هو أن الح،طابعها المعنوي

  
                                                 
1 Voir PAUL ROUBIER :le droit de la propriété industrielle .librairie de recueil. Paris 
1952.pages :104-105-106-107. 
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 عكس الحقوق الفكرية التي تعرف ،شخص محدد أو من يحل محله دون الغير

  .بطابعها المطلق

 EMILLEوأول من جاء بفكرة إنشاء طائفة ثالثة للحقوق المالية هو الفقيه البلجيكي

PICARD  كية حقوق المل: الذي آانت له الجرأة في اقتراح خلق طائفة، 1877عام

 : ولقد لقيت هذه النظرية تأييدا آبيرا من قبل فقهاء المذهب الفرنسي ومنهم، الفكرية

A.COLLIN وJ.de la MORANDERE وCAPITANT الذين أعطوا تفسيرا واضحا لهذه 

فقد أعلنوا على أن الحقوق العينية والحقوق الشخصية ليست وحدها من تمثل . النظرية

طائفة آاملة من الثروات التي لا يمكن أن تنتمي لا إلى أهم الحقوق المالية بل هناك 

 ومن بين الحقوق التي يذآرها ،طائفة الحقوق العينية ولا إلى طائفة الحقوق الشخصية

ين، على نع حقوق التجار والصا، حقوق المخترعين والمؤلفين هيهؤلاء الفقهاء

  .إلخ... رية على براءاتهم، رسوماتهم، نماذجهم، أسمائهم التجا،علاماتهم

يخضع آل حق من  SUIGENERIS: فهذه الحقوق إذن هي حقوق من نوع خاص

 معنى ذلك ، تجتمع آلها في طائفة الحقوق المالية،هذه الحقوق لنظام قانوني خاص بها

  1.أنها تمثل قيمة مالية

والمتمثلة في خلق طائفة ثالثة EMILLE PICARD بالنسبة للفكرة التي جاء بها الفقيه

 أنه يمكن أن نجد ذلك تبريرا PAUL ROUBIERحقوق المالية، يرى الفقيه الفرنسي من ال

الحقوق العينية والحقوق  (نالطائفتيوالمتمثل في عدم إمكانية إدراجها في إحدى 

  ).الشخصية

 EMILLE أن التسمية التي جاء بها  PAUL ROUBIERإلا أن الإنتقاد الذي جاء به 

PICARD  لا يليق بكل  أنواع الحقوق التي تنتج عن "ق الفكريةالحقو"والمتمثلة في 

 فيمكن أن تطلق على حقوق المخترع وحقوق المؤلف دون إمكانية ،الإبتكار الفكري

  2.استعمالها بالنسبة لعلامة الصنع أو الإسم التجاري

  

  

                                                 
1 Voir PAUL ROUBIER :le droit de la propriété industrielle.librairie de recueil.Paris 
1952.page :99. 
2 Voir même auteur, même ouvrage :page :99. 
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 من المذهب الفرنسي وعن الإنتقاد EMILLE PICARDهذا عن ما ذهب إليه الفقيه 

  .إليهالذي وجه 

طائفة الحقوق الفكرية  أي  فقد أراد أن يعطي لهذه الطائفة،أما المذهب الألماني

الذي حاول أن يضع الخطوط العريضة  J.KOHLERميزات خاصة، خاصة الفقيه 

اها بالحقوق على الأموال غير لتطبيق على هذه الحقوق والتي سمّللنظرية جديدة قابلة 

  . التسمية القديمة للملكية المعنوية فهي تسمية جديدة بدلا من ،مادية

نجد أن حق المخترع أو الفنان يرتكز على فكرة المنفعة , في هذه النظرية

فتظهر الفائدة بالنظر إلى ،  على فكرة الحق الطبيعي والعدالةالإجتماعية أآثر منها

تطور الحضارة عندما يقوم المبتكرين بالتعريف بابتكاراتهم للجمهور حتى يتسنى له 

  .الإستفادة منها والإنتفاع  بها

 ولكن مادام يفحق المخترع مثلا يمثل مكافئة وآذلك تشجيع حقيقي للنشاط الإنسان

أن الإختراع لم يتم نشره في العالم الخارجي فإنها لا ترتب الحقوق التي نحن بصدد 

 صاحبه وتظهر في ةك يجب أن ينفصل الإبتكار عن شخصيحتى يحدث ذلف ،دراستها

  .م الماديالعال

 والعمل الفني أو الأدبي عليه أن يجسد أو ،جسد في البراءةفالإختراع يجب أن يُ

يظهر من خلال النشر حتى ترتب حقوقا لصاحبها وهذه الحقوق تسمى بالحقوق المانعة 

DROITS PRIVATIFS.  

 ،وذلك لأن هذه الحقوق تهدف أساسا إلى الإستعمال الإقتصادي للإبتكار المنجز

 تظهر أمام الجمهور حتى يتمكن هذا الأخير من التعرف على صاحب حق فيجب أن

 راستئثار الإستغلال هذا والحق لا يتعلق بالشيء المادي الذي تجسد من خلاله الإبتكا

  . أي على مال معنوي، على الفكرة أو شكل التعبيرزتكر بل ي،فقط

الكا للشيء المجسد  يكون م،ع بتجسيد الفكرة المخترعة مادياخترفعندما يقوم الم

أما إذا آان الغير هوالذي صنع الشيء موضوع الإختراع . ملكية عادية وليس آمخترع

 ، لأن موضوع الحق ليس حق عيني،فيكون للمخترع أن يتابعه ليس بدعوى الإستحقاق

  . نتيجة الإعتداء على حق استئثار الإستغلال1بل بدعوى التقليد

                                                 
  164:  إلى ص 159:بالنسبة لدعوى التقليد ،الرجوع إلى المبحث الثالث من الفصل الثالث من بحثنا من ص 1
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 حيث ، بل وحتى الأثر المؤقت،خاص للحق فقطوهذا المفهوم لا يؤسس الطابع ال

 العكس فهو من طبيعة لواحد، بأن هذا المال غير قابل للإمتلاك الدائم لفائدة شخص 

  .ا للإنسانيةآرتيجعله يوزع عبر العالم ليصبح ملكا مش

قد عرض نظرية عامة لهذه الحقوق، وهي حقوق من   KOHLERوبهذا يكون  

الفكرة المخترعة، عمل (تقدمة تقوم على مال غير مادي  أنشأتها حضارة م،نوع جديد

والتي تبتعد آل البعد عن النوع القديم لحقوق الملكية المؤسسة على الأشياء ) أدبي وفني

  1.المادية

 حيث يرى الفقيه الفرنسي 2ادرية هي الأخرى لم تسلم من الإنتقإلا أن هذه النظ

PAUL ROUBIER  أن الخطأ الكبير الذي جاء بهKOHLER في هذا المفهوم يتمثل في 

 حيث قام ،ص تحديد محتوى هذه الحقوق ، فهو غير بعيد عن فكرة الملكية المعنويةنق

وفي الأخير يقول بأن  3.فقط بتغيير المصطلحات دون أن يعدل المفاهيم القانونية

التسمية أو المصطلح الذي أصبح شائع الإستعمال على المستوى الدولي هو المصطلح 

   .EMILLE PICKARD: التي جاء بها الفقيه الفرنسي4بحقوق الملكية الفكريةلمعروف ا

هذه الحقوق تندرج ضمن أنواع الحقوق المالية التقليدية وهي الحقوق العينية 

 ولكنها تتخذ آيانا مستقلا يتلائم وطبيعتها فهي حقوق معنوية تمنح ،والحقوق الشخصية

  5.جلب الزبائن وذلك لمدة زمنية محددةلأصحابها حق استئثار الإستغلال ل

 أن هذه الأخيرة ، من خلال النظريات التي تطرقنا إليهاهوالشيء الذي لاحظنا

رورة إخضاع مثل هذه الحقوق لنظام خاص يختلف عن الأنظمة  ظتتفق آلها على

يمكن أن حق  فهي إذن ،براءة الإختراع: القانونية العادية للأموال ومن بين هذه الحقوق

   لذلك تم اقتراح حل المشكل بتخصيص قانون متميز ،تخضع لأحكام القانون العام

  

                                                 
1 Voir PAUL ROUBIER : même ouvrage, page :100-101. 

نظرية قد تعرضت للإنتقادات من قبل فقهاء ألمانيين و إيطاليين ،و ال فإن 102:حسب الفقيه الفرنسي في نفس المرجع ص 2
 الفنية و الإبتكارات ،الإنجازات(يمكن تبرير ذلك تاريخيا بأنه آنذاك آان لهم الإتصال لأول مرة بهذا النوع من الأموال 

  ) الأدبية
3 Voir paul roubier :le droit de la propriété industrielle .Librairie de recueil. paris 
1952.page :102. 

  .و الدليل على ذلك وجود منظمة عالمية مختصة بحماية الملكية الفكرية تسمى المنظمة العالمية للملكية الفكرية  4
 و المتعلق بحماية الإختراعات فإن المدة 1993 ديسمبر 7  المؤرخ في 17-93 التشريعي رقم  من المرسوم9وفقا للمادة  5

  .سنة إبتداءً من تاريخ إيداع طلب البراءة20الزمنية هي 
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 ، )الحقوق الفكرية( يتلائم وطبيعتها وتضم هذه الحقوق SUIGENERIS1وخاص 

 والتي  من جهة أخرىحقوق الملكية الصناعية من جهة وحقوق الملكية الأدبية والفنية

  :من خلال التقسيم التالييطلق عليها بحق المؤلف ويظهر ذلك جليا 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

موقف المشرع الجزائري من الطبيعة القانونية لحق ملكية براءة : الفرع الرابع

  .الإختراع

نعتقد بأن المشرع الجزائري لا يخالف النظريات التي سبق أن تطرقنا إليها، فإذا 

وهو القانون المتعلق بحماية  17-93: ما اطلعنا على المرسوم التشريعي رقم 

 الفقرة الأولى 10 نجده ينص في مادته 1993 ديسمبر 7الإختراعات الذي صدر في 

  ."أو لمن له حق امتلاآه... الحق في براءة الإختراع ملك لصاحبه : "على ما يلي

 ،فهذا القانون يعتبر أن براءة الإختراع هي حق ملكية من حقوق الملكية الصناعية

  ة يصدرها المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية الذي يعمل الآن تحت وهي وثيق

                                                 
  . السالف الذآر17-93المرسوم التشريعي رقم : فبالنسبة للإختراعات نجد قانونا خاصا لحمايتها  1

  الحقوق المالية

 حقوق عينية ية حقوق شخص حقوق الملكية الفكرية

 حقوق الملكية الأدبيةحقوق الملكية الصناعية
  )حق المؤلف(والفنية

الرسومات  علامات التجارة و الصناعة النماذج الصناعية براءة الإختراع
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ملكية ) تراعخبراءة الإأي (وصاية وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة، وبالتالي فهي 

  فيمكن أن يتصرف فيها ،خاصة آغيرها من أنواع الملكيات الخاصة مضمونة دستوريا

الأنواع الأخرى وما يميزها عن غيرها من  ،صاحبها وهي قابلة للإنتقال إلى الورثة

 فملكية البراءة تعني ملكية الفكرة المخترعة ومن ،الملكيات الخاصة أنها غير ماديةمن 

 وقد نصت ،الخاص بحماية الإختراعات السالف الذآر ثمة فهي تخضع لأحكام القانون

ة بالحقوق التي تنظم قوانين خاص" من القانون المدني الجزائري 687: على ذلك المادة

  "ترد على أشياء غير مادية

 بحيث يمكن لصاحبها أن ،ومن جهة أخرى فهي ملكية غير دائمة أي ليست أبدية

 وهو ما يسمى ، سنة من تاريخ إيداع طلب براءة الإختراع20دها إما بعد مرور مدة قيف

 ، الجميعبسقوط براءة الإختراع في الدومين العام فتصبح الفكرة المخترعة في متناول

  . التخليبسببسبب الإلغاء أو بأو 

ومما يلاحظ أن المشرع الجزائري لم ينص على مبدأ نزع ملكية براءة الإختراع 

  .من أجل المنفعة العامة

 ،هي ملكية من نوع خاص)  المخترعةةالفكر(وبما أن هذا النوع من الملكية 

 ه فإن،الأول من هذا المبحث وذلك ما تطرقنا إليه في المطلب ،آونها ملكية غير مادية

 وآيف يمكن لصاحب الحق ، إمكانية التعدي على هذا النوع من الملكية عنعلينا البحث

  . آل هذا سوف نتعرف عليه في المطلب الثاني من نفس المبحث.أن يسترجع حقه

  .آيفية تصور حالة تعدي على ملكية الفكرة المخترعة: المطلب الثاني

 ، التي يثبت وجودها بموجب براءة الإختراع،رة المخترعةباعتبار أن ملكية الفك

 آما ، فيمكن تصور إمكانية التعدي عليها،ا ذلكن آما سبق أن بيّ،هي ملكية غير مادية

  .يمكن أن يحدث ذلك بالنسبة للملكية المادية ولكن بطريقة مختلفة

وما  السبب أو ما هو مصدر هذا التعدي، يمكن أن يكونمن : السؤال المطروح

  هي الوسيلة التي يمكن الإستعانة بها حتى يتمكن صاحب الحق من استرجاع حقه؟

  :نجيب على هذا التساؤلات في فرعين
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  الإدارة المختصة بإصدار براءات الإختراع: الفرع الأول

  .               مصدر وحيد للتعدي على ملكية الإختراع

  .)حق الملكية(ع الحق دعوى الإلغاء وسيلة لاسترجا: الفرع الثاني

  

الإدارة المختصة بإصدار براءات الإختراع مصدر وحيد للتعدي : الفرع الأول

  :على ملكية الإختراع

يمكن تصور إمكانية التعدي على ملكية الفكرة المخترعة عندما تقوم الإدارة 

محل  ختراع لحماية اختراع سبق أن آانإ اتالمختصة بإصدار البراءات بإصدار براء

 وبهذا تكون قد منحت ملكية نفس الفكرة المخترعة إلى شخص لم يكن له الحق  ،مايةح

  .في ملكيتها

 خاصة وأن ،ونحن نرى بأنه  يمكن توقع حدوث ذلك في الجزائر بطريقة متكررة

الإدارة المختصة بإصدار البراءات ، تصدر هذه الوثائق دون أن تقوم بالفحص 

لإختراع وتكتفي بالفحص الإداري وذلك بالإطلاع فهي لا تتأآد من جدة ا، 1المسبق

 مما يؤدي إلى ،هاي للتأآد من توفرها في الملف الذي يقدم بين يد2على الشروط الشكلية

احتمال إصدار عدة براءات بشأن اختراع  سبق أن أصدرت بشأنه براءة اختراع حتى 

البحث عن وجود  لأن الإدارة ليست ملزمة ب،3 ولو آانت تعلم بوجود حماية مسبقة

 ،الحق إلا أن يثبت أمام القضاء بأنه صاحب حق الأولويةصاحب  فما على ،أسبقية

  .وذلك باللجوء إلى ما يسمى بدعوى الإلغاء وهو ما سوف نتطرق إليه في الفرع الثاني

  :)حق ملكية الإختراع(سترجاع الحق دعوى الإلغاء وسيلة لا: الفرع الثاني

 وذلك بالطريقة التي تم التعرف عليها ، الفكرة المخترعةإذا تم التعدي على ملكية

 من 1 وهو الشخص المعني وفقا للفقرة ، فإن صاحب الملكية الحقيقي،في الفرع الأول

   يكون له الحق في استرداد حقه ، من القانون المتعلق بحماية الإختراعات 28المادة 

  
                                                 

  54: بحثنا  صدخل، الرجوع إلى مبالنسبة لمفهوم الفحص المسبق  1
  48: إلى ص36: بحثنا من ص دخلالرجوع إلى م:بالنسبة للشروط الشكلية  2
 من  INAPI)(حسب مسؤول مصلحة براءات الإختراع فإنه ليس هناك ما يمنع المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية  3

 في فقرتها الأولى من المرسوم التشريعي رقم 21إلى نص المادة إصدار عدة براءات لحماية نفس الإختراع و ذللك إستنادا 
يتم تسليم براءة الإختراع دون فحص قبلي ،تحت مسؤولية الطالبين و من غير أي ضمان إما :" التي تنص على ما يلي 93-17

  ".لواقع الإختراع أو جدته أو جدارته و إما لأمانة الوصف أو دقته
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 وذلك ،الإلغاء ىباللجوء إلى القضاء عن طريق رفع دعوى تسمى بدعو

 من القانون السالف 28الحالات التي نصت عليها المادة من  الحالة الثالثة الى ـنادبالإست

  :الذآر

 موضوع براءة الإختراع في الجزائر على إثر نإذا سبق للإختراع نفسه أن آا"

  ".طلب سابق أو آان ذا أسبقية سالفة

ستحقاق البراءة لم  تكن  عليه أن يثبت بأن شروط ا، في هذه الدعوى،فالمدعي

لأن صاحب الحق يمكنه أن يرفع . الجدةة وخاصة نيمتوفرة وقت إصدار البراءة الثا

ة لم يكن له الحق في الحصول نيدعوى الإلغاء مستندا على فكرة أن صاحب البراءة الثا

هذا يعني أنه يمكن اللجوء ،1على تلك الملكية نظرا لعدم توفر شروط إصدار البراءة 

 السالفة الذآر والمتمثلة 28 إلى الحالة الأولى من الحالات التي نصت عليها المادة أيضا

 8 إلى 3 في المواد من ةإذا لم تتوفر في موضوع الإختراع الأحكام الوارد: "في

 من المرسوم التشريعي 3فمن شروط إصدار البراءة التي أشارت إليها المادة ". أعلاه

  .ختراعات هو أن يكون الإختراع جديدا المتعلق بحماية الإ17-93رقم 

ويتولى صاحب حق الملكية تقديم إثبات بعدم توفر شروط استحقاق البراءة 

 وذلك بإبراز البراءة أمام القاضي المختص حتى يتكمن من الإطلاع على تاريخ ،الثانية

 والإطلاع على محتوى البراءة للتأآد بأن نفس الإختراع قد صدرت بشأنه ،الأولوية

  .براءة أخرى

آما تتولى الجهة المختصة إلغاء البراءة التي لم تتوفر فيها الشروط اللازمة ، 

  2. السالفة الذآر هي القضاء وليس إدارة البراءات28وهذه الجهة وفقا للمادة 

 والتي تضمنتها 3ويمكن أن يكون الإلغاء آليا عندما يتعلق الأمر بكافة المطالب

 أن يكون جزئيا، آأن تكون البراءة الثانية متضمنة على  آما يمكن،البراءة الأولى

  .بعض من المطالب التي تحتويها البراءة الأولى

  

                                                 
1 Voir :Organisation Mondiale de la propriété intellectuelle :OMPI Loi type de l’OMPI pour les 
pays en développement concernant les inventions (brevets d’invention) OMPI. VOLUME I 
.GENEVE 1979 page :40. 

  .لو آانت نفس الجهة لسميت هذه العملية بالشطب و ليس الإلغاء 2
  .الشروط الموضوعية لإستحقاق البراءةالمطالب هي شرط من  3



 74

  

 من 13لمودع الأول حق الأولوية التي نصت عليها المادة لفالقانون إذن يضمن 

  :القانون المتعلق بحماية الإختراعات والتي تنص على ما يلي

ائيا، فإن الأول الذي يودع طلب  إذا لم يثبت اغتصاب الإختراع قض"

براءةالإختراع أو الأول الذي يطالب بأقدم أولوية لمثل هذا الطلب، يعد المخترع أو من 

  "تلاك الإختراع عند الإقتضاءمله حق ا

 يقوم بتبليغه ن على صاحب البراءة الأولى أ،وعندما يصبح قرار الإلغاء نهائيا

 وهي المعهد الوطني الجزائري للملكية ،إلى الإدارة المختصة بإصدار البراءات

 من القانون 2 الفقرة 28 التي تتولى تسجيله ونشره استنادا إلى المادة ،الصناعية

الأمر والجمهور بأقصى سرعة بنهاية بات حتى يعلم المعني عراختالمتعلق بحماية الإ

ء سوف يسري  لأن هذا الإلغا،الحقوق المخولة لصاحب البراءة الثانية الملغاة قضائيا

آل التصرفات القانونية التي رتبها صاحبها على هذه البراءة تكون باطلة و .جعير ثربأ

  1.لأنه لم يكن له الحق في الحصول عليها

التصرفات القانونية التي يمكن أن يلجأ إليها صاحب البراءة : المبحث الثاني

  .رآة لنفس البراءةللتمتع بملكيته والأحكام الواجب  تطبيقها على الملكية المشت

براءة الإختراع تطرقنا إليه في المبحث الأول أن ما يمكن استنتاجه من خلال ما 

أي (مما يجعلها ، موضوع الحماية ،ي ملكية الفكرة المخترعة فمنح لصاحبها الحقت

  .ملكية خاصة مضمونة قانونا تدخل في الذمة المالية لصاحبها) براءة الإختراع

 التي تمنحه هذه الوثيقة إلى جانب ، يترتب عن حق الملكيةومن البديهي أنه ما

 هو حق صاحبها في التصرف فيها بما أنها تحمل طابع 2،إمكانية انتقالها إلى الورثة

  3.الملكية

  

  

  

                                                 
1 Voir Organisation Mondiale de la propriété intellectuelle(OMPI) même ouvrage .page :111. 

 المتعلق بالقانون المدني التي تنص على أن أحكام 1975 سبتمبر 26 المؤرخ في 58-75 من الأمر رقم 774وفقا للمادة  2
  .هي التي تسري على تعيين الورثة و تحديد أنصبتهم في الميراث و على إنتقال أموال الترآةقانون الأحوال الشخصية 

 السالف الذآر ،هي حق التمتع و التصرف في الأشياء بشرط أن لا يستعمل 58-75 من الأمر رقم 674 الملكية وفقا للمادة  3
  .إستعمالا تحرمه القوانين و الأنظمة
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كون هذه الوثيقة محل ملكية ت ليس هناك ما يمنع من أن ،ومن جهة أخرى

ن في الأحكام التي يجب أن ميك إلاّ أنّ المشكل المطروح في هذه الحالة 1،مشترآة

  .تخضع لها الملكية المشترآة لنفس البراءة خاصة وأنها غير مادية

  :في هذا المبحث سوف نتطرق إلى نقطتين مهمتين ضمن  مطلبين

ة ءرابالتصرفات القانونية التي يمكن أن يلجأ إليها صاحب ال: المطلب الأول

  .للتمتع بملكيته

  .اجب تطبيقها على الملكية المشترآة لبراءة الإختراعالأحكام الو: المطلب الثاني

التصرفات القانونية التي يمكن أن يلجأ إليها صاحب البراءة : المطلب الأول

  .للتمتع بملكيته

  : من القانون المتعلق بحماية الإختراعات على ما يلي23تنص المادة 

ل آليا أو جزئيا طبقا قابلة للإنتقا... تكون الحقوق الناجمة عن براءات الإختراع "

  ".مول بهعللتشريع الم

 ته يمكن لصاحب البراءة أن يتصرف في ملكيهمن خلال هذه المادة يتضح لنا بأن

وذلك بنقل الحقوق الناجمة عنها آليا أو جزئيا، فقد يحدث أن لا تتوفر لدى صاحب 

 هذا الحق البراءة الإمكانيات اللازمة لاستغلال اختراعه بنفسه فيفضل أن يستفيد من

 أو ،بتقديمها آحصة في الشرآة،أو  أو برهنها،المالي إما بالتنازل عن البراءة للغير

 فأهمية البراءة بالنسبة لصاحبها هو في استغلالها أو في التصرف ،بمنح رخص تعاقدية

  .فيها

 من هذا الجانب 3 والقانون القديم2وإذا ما أردنا أن نقارن بين القانون الجديد

أن المشرع الجزائري في السابق، بحكم التمييز ب فنقول )صرف في الحقوقجانب الت(

الذي آان سائدا بين الحقوق التي آانت تمنح للمخترع الجزائري وتلك التى آانت تمنح  

   آان  يسمح بانتقال الحقوق المرتبطة بكل من شهادة المخترع ي،جنبللمخترع الأ

                                                 
 المتعلق بحماية 1993 ديسمبر 7 المؤرخ في 17-93 من المرسوم التشريعي رقم 10المادة  من 2 و ذلك وفقا للفقرة  1

  .الإختراعات
  . المتعلق بحماية الإختراعات 1993 ديسمبر 7 المؤرخ في 17- 93المرسوم التشريعي رقم  2
  . المتعلق بشهادات المخترعين و إجازات الإختراع1966 مارس 3 المؤرخ في 54-66 الأمر رقم  3
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 ا ولكن هذا الإنتقال لم يكن متعلق1.اوإجازة الإختراع في آليتها أو في جزء منه

آان له الحق في ) صاحب إجازة الإختراع(ما أن المخترع الأجنبي ب ف،بنفس الحقوق

ها من رأوغي...  بالتنازل أو الرهن  فكان له الحق في التصرف فيه،ملكية اختراعه

فكان  ، )صاحب شهادة المخترع(أما بالنسبة للمخترع الجزائري ،التصرفات القانونية

له الحق فقط في نقل الحق في المكافأة التي يتحصل عليها على أساس الأثار الإقتصادية 

  .والإجتماعية الناجمة عن تطبيق الإختراع

 آرس مبدأ نجد أن المشرع الجزائري قد أما الآن وبصدور القانون الجديد 

فس الوثيقة  حيث منح نن وذلك م،المساواة بين المخترع الجزائري والمخترع الأجنبي

التي ترتب نفس الحقوق والتي يمكن أن يتصرف فيها صاحبها وهي تصرفات قانونية 

 LE"بقانون العقود " LE DROITS DES BREVETS"تمثل نقطة إلتقاء قانون البراءات 

DROIT DES CONTRATS "نتطرق إليها في هذا المطلب الذي  هذه التصرفات سوف

  :يتضمن على أربعة فروع

  .التنازل عن ملكية براءة الإختراع: ولالفرع الأ

  .رهن براءة الإختراع: الفرع الثاني

  .تقديم البراءة آحصة في رأس مال الشرآة: الفرع الثالث

  .منح  رخص لاستغلال الإختراع : الفرع الرابع

  

  التنازل عن ملكية براءة الإختراع: الفرع الأول

 يبرم بين 2 نقاش، فهو عقد بيعإن الطبيعة القانونية لعقد التنازل لم تعد محل

 يخضع لأحكام القانون العام المتعلقة بعقد البيع من حيث أرآانه ،صاحب البراءة والغير

 ،تدليس أو غلط أو ه إآراهشوبومن حيث أسباب بطلانه آأن ي) السبب-المحل-الرضا(

  3. وما بعدها من القانون المدني الجزائري351وفقا للمادة 

  

  

  
                                                 

  . السالف الذآر54-66 من الأمر رقم 38 المادة  1
2 Voir Albert CHAVANNE .Jean Jacques BURST :Droit de la propriété industrielle .Precie 
DALLOZ.2ème Edition Paris 1980.page 130. 

  . المتضمن القانون المدني1975 سبتمبر 26 المؤرخ في 58-75 الأمر رقم  3
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 فإن الإشكال قد تم حله ،اي تجاريا أو مدناقد في ما إذا آان عقدوعن طبيعة الع

 فإن العقد حتما ، المتنازل والمتنازل له تاجرانفإذا آان آل م 1 .وفقا للقانون العام

غير عية أما إذا آان المتنازل بفة التجارة ناتجة عن نظرية التصيكون عقدا تجاريا ف

 ياا بالنظر إليه وتجاري فإن العقد يكون مدن،زلغل البراءة محل التناست لأنه لم يتاجر

  .2ا من أجل استغلالهى البراءة بالنظر إلى المتنازل  له الذي يتحصل عل

  :في هذا الفرع سوف نتناول الجوانب التالية

  .أشكال عقد التنازل عن براءة الإختراع-1

  .شروط إبرام عقد التنازل عن براءة الإختراع- 2

  ن عقد التنازل عن براءة الإختراعالأثار المترتبة ع-3

  

  .أشكال عقد التنازل عن براءة الإختراع -1

  :التنازل بمقابل والتنازل بدون مقابل  )أ 

 يكون دفعة يكون التنازل بمقابل عندما يتفق الطرفان على المبلغ الواجب دفعه، قد

ى رقم  يقدر تقديرا جزافيا أو بحسب النسبة السنوية عل، السنويةواحدة أو حسب الفائدة

الأعمال التي يحققها المستفيد من هذا التنازل أو أية طريقة أخرى يتفق عليها الطرفان 

  3.في بنود العقد

طريق الهبة أو ويمكن أن تكون براءة الإختراع محل تنازل بدون مقابل إما عن 

  . من القانون المدني الجزائري775عن طريق الوصية وفقا للمادة 

الشكليات الواجب اتباعها بالنسبة لهذا النوع من التنازل أما بالنسبة الإجراءات و

 فقط علينا الرجوع إلى ما تنص عليه ،التنازل العاديفي فهي نفسها التي يجب أن تتبع 

  .أحكام القانون العام بالنسبة لهذا النوع من الإنتقال

  فإن تحديد،أنه عكس ما هو الحال بالنسبة للوصيةهو ما تجدر الإشارة إليه مو

  الطرف المستفيد من التنازل في عقد الهبة تحديدا آافيا يعد شرط من شروط صحة 

                                                 
 و المتعلق 1975 سبتمبر 26 المؤرخ في 59-75الأمر رقم (  من القانون التجاري الجزائري 4ى المادة  الرجوع إل 1

  .بالأعمال التجارية بالتبعية
2 Voir Albert CHAVANNE .Jean Jacques BURST :même ouvrage .page 131. 
3 Voir Bruno PHELIP :Droit et pratique des brevets d’invention (France –Etranger-Brevet 
Européen) 
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 ، باعتباره تنازل بدون مقابل، ومن جهة أخرى فإن هذا النوع من التنازل،العقد

  1.يفقد طابعه التجاري

  : والتنازل المرتبط بالمحل التجاري بشكل مستقل التنازل عن البراءة )ب 

نازل عن براءة الإختراع بشكل مستقل وحالات أخرى هناك حالات نجد فيها الت

 باعتبارها حق من 2قد يكون مرتبط بعنصر من عناصر المحل التجاري أو الصناعي

 في فقرتها الثالثة من القانون التجاري 78 حيث تنص المادة ،حقوق الملكية الصناعية

  :على ما يلي3الجزائري 

زمة لاستغلال المحل التجاري آما يشمل أيضا سائر الأموال الأخرى اللا"

وحق آعنوان المحل والإسم التجاري والحق في الإيجار والمعدات والآلات والبضائع 

  ..."الملكية الصناعية والتجارية

 من القانون التجاري أنه عندما 99وما يفهم من خلال الفقرة الأولى من المادة 

 يجب أن ،ل عن المحل التجارييكون التنازل عن ملكية براءة الإختراع مرتبط بالتناز

ينص العقد صراحة على ذلك لأنه لابد من قيد هذا التنازل على مستوى المعهد الوطني 

  .الجزائري للملكية الصناعية

  :التنازل الكلي أو الجزئي عن براءة الإختراع )ج 

يمكن أن يكون التنازل آليا آما يمكن أن يكون جزئيا، وذلك ما يفهم من خلال 

  4.ن القانون المتعلق بحماية الإختراعات م23المادة 

فيكون التنازل آليا عندما يتعلق الأمر بالتنازل عن البراءة بكاملها وبالنسبة لكل 

  : أماّ التنازل الجزائي فيكون في الحالات التالية5،إقليم يتمتع فيه الإختراع بالحماية

ختراع آأن يتم التنازل من قبل صاحب براءة الإ: محدد من حيث الزمان •

يجعل المتنازل له يتمتع بحق ملكية البراءة لمدة زمنية محددة، فيتفق الطرفان في العقد ف

                                                 
1 Voir Alain CASALANGA :Brevets d’invention .marques et modèles .Librairie généralede 
Droit et de Jurisprudence .Paris 1970.page :206. 
2 Voir George RIPERT .Rewe REBLOT :traité de droit commercial .Librairie générale de droit 
et de jurisprudence Tome I .14ème Edition .Paris 1991 page 394. 

   .1975 سبتمبر 26 المؤرخ في 59-75 الأمر رقم  3
  .1993 ديسمبر 7 المؤرخ في 17-93 المرسوم التشريعي رقم  4

5 Voir Albert CHAVANNE .Jean Jacques BURST :Droit de la propriété industrielle .Precis 
DALLOZ.2ème Edition Paris.1980 page :131. 
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 بعد مرور المدة الزمنية التي حددت في تهعلى أمكانية استرداد صاحب البراءة لملكي

  1. على أن تكون أقل من مدة صلاحية البراءة،العقد

، الفترةل صفة المالك خلال هذه المتنازل له، صحيح أنه يحم فإن في هذه الحالة

 مما ته  استرداد المتنازل لملكيتؤدي إلىإلا أن انتهاء المدة المحددة في العقد سوف 

 لأنه عكس ما هو ،هي صفة ناقصة) صفة المالك(يجعلنا نقول بأن صفة المتنازل له 

 ،لا يمكنه فإن المتنازل له في عقد التنازل الجزئي ،الحال بالنسبة لعقد التنازل الكلي

  . يتنازل عن الملكية لشخص آخرأن ،خلال الفترة المحددة في العقد

التنازل الجزئي لملكية براءة الإختراع هو شكل من أشكال التنازل الذي نادرا و 

  2.ما يتم اللجوء إليه

  شروط إبرام عقد التنازل عن براءة الإختراع -2

  شروط موضوعية  )أ 

 شروط شكلية )ب 

  

  :تنازل عن براءة الإختراعالشروط الموضوعية لعقد ال  )أ 

خارج الشروط الموضوعية التي تنص عليها أحكام القانون العام فإن الأمر يتعلق 

  :بالشروط التالية

  .صفة الملكية للمتنازل -1

  .المحل -2

  .الثمن -3

يجب أن يكون المتنازل هو المالك الشرعي لبراءة   :صفة الملكية للمتنازل -1

ترفع من قبل ، 3 محل دعوى استحقاقكونتأن مكن الإختراع، وفي حالة العكس ي

  . الحقيقيالبراءةصاحب 

  

                                                 
1 Voir Paul ROUBIER : le Droit de la propriété industrielle .Librairie de recueil .Paris 1952.page 133. 
2 Voir Albert CHAVANNE .Jean Jacques BURST :Droit de la propriété industrielle .Precis 
DALLOZ.2ème Edition Paris.1980 page :131. 

أن يثبت بأنه هو صاحب الإختراع الحقيقي و ) صاحب الدعوى( دعوى الإستحقاق هي دعوى ترفع أمام القاضي المدني و على صاحبها  3
 القانون المتعلق بحماية  من13ذك باستعمال آل طرق الإثبات و يمكن الإستعانة في رفع هذه الدعوى بما نصت عليه المادة 

بعد حصول صاحب الإختراع الحقيقي على البراءة يمكن اللجوء إلى رفع دعوى الإلغاء التي نصت عليها و.الإختراعات 
  . من نفس القانون لإلغاء البراءة الأولى28المادة 
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وفي حالة ما إذا آانت البراءة محل ملكية مشترآة لابد من الرجوع إلى أحكام 

لبراءة الإختراع في  ود أحكام خاصة بالملكية المشترآة نظرا لعدم وج1القانون العام

  .التشريع الجزائري

 فإن المحل هو شرط من شروط 2العاموفقا لأحكام القانون  :ازلتنمحل ال -2

قد ) براءة الإختراع(فالعقد  الذي يكون محله  .لإبرام عقد التنازل عن براءة الإختراع

 غير صالح ته الأسباب أو انتهت مدة صلاحينسقط في الدومين العام لأي سبب م

  3.لإبطال إذا تم إلغاء البراءة بعد إبرامهلل بلتشكيل العقد ويكون العقد قا

 فغياب هذا الشرط يؤدي 4يجب أن يتوفر العقد على شرط الثمن :من التنازلث -3

  .رمن صفة العقد فيصبح عقد تنازل بدون مقابلييإلى التغ

 بل يمكن أن يكون في شكل منفعة ،ولا يشترط أن يكون المقابل مبلغا من المال

  .ذات طابع تجاري مثلا

سب نلى شكل فوائد تحسب بالوالثمن يمكن أن يحدد جزافيا آما يمكن أن يكون ع

  . فالعقد شريعة المتعاقدين5 له على رقم الأعمال الذي يحققه المتنازل

  :الشروط الشكلية لعقد التنازل عن براءة الإختراع  )ب 

 يشكو من فراغ قانوني 6إن القانون الجزائري الجديد الخاص بحماية الإختراعات

د التنازل عن براءة الإختراع من حيث الشروط الشكلية الواجب توافرها لإبرام عق

 فمن المفروض أن يكون العقد آتابيا حتى يتم قيده على 7.مقارنة مع القانون السابق

ب التي سوف نتناولها في هذا وانجلهي ا و.مستوى الإدارة المختصة بإصدار البراءات

  :الموضوع

  .الكتابة في عقد التنازل عن براءة الإختراع -1

  .القيد في سجل البراءات -2

  

                                                 
  . من القانون المدني الجزائري742 إلى 713 الرجوع إلى المواد من  1
  .القانون المدني الجزائري المتعلق ب1975 سبتمبر 26 المؤرخ في 58-75 الأمر رقم  2
  . من القانون المدني الجزائري2 في فقرتها 352 وفقا للمادة  3
  . من نفس القانون351 وفقا للمادة  4

5 Voir Albert CHAVANNE .Jean Jacques BURST :même ouvrage :page 132. 
  .ختراعات المتعلق بحماية الإ1993 المؤرخ في ديسمبر 17-93 المرسوم التشريعي رقم  6
  . و المتعلق بشهادات المخترعين و إجازات الإختراع1966 مارس 3 المؤرخ في 54-66 الأمر رقم  7
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  :الكتابة في عقد التنازل عن براءة الإختراع -1

 من القانون المتعلق بحماية الإختراعات، أنها 23 خلال المادة نمما يلاحظ 

 وهي المادة الوحيدة التي تنص على انتقال الحقوق الناجمة عن براءة ،جاءت عامة

ملكية  فالغموض إذن يكمن في أنها لم توضح في ما إذا آان إثبات انتقال .الإختراع

لتشريع لطبقا " ثم نجد هذه المادة تنص على أن الإنتقال يكون ،البراءة يكون آتابيا

القانون المدني ولا في القانون لا في إلا أننا لا نجد توضيحا لهذا الغموض " المعمول به

:  من القانون المدني نجدها تنص على ما يلي687التجاري، فإذا رجعنا إلى المادة 

  ".الحقوق التي ترد على أشياء غير مادية،اصة تنظم قوانين خ"

 بين القوانين التي تحال إليها مسألة تنظيم الحقوق التي ترد على نمعناه أنه م

 بما أنه ينظم ملكية غير ،الأشياء غير المادية هو القانون الخاص بحماية الإختراعات

نون التجاري في ، هذا من جهة، ومن جهة أخرى نجد القاالفكرة المخترعةمادية وهي 

  : الفقرة الثانية تنص على ما يلي99مادته 

 في 1،تبقى براءات الإختراع التي يشملها التنازل عن المحل التجاري خاضعة"

والمقصود  ".ما يخص طرق انتقالها إلى القواعد التي يقررها التشريع المعمول به

والذي يشكو من فراغ بالتشريع المعمول به هو القانون المتعلق بحماية الإختراعات 

 انتقال ملكية براءة الإختراع، وهذا إن آان يدل على ققانوني واضح من حيث طر

في حين أننا إذا . شيء إنما يدل على عدم وجود تنسيق بين النصوص القانونية الخاصة

 حيث ،اطلعنا على أحكام القانون القديم للاحظنا أن هذا الفراغ القانوني لم يكن موجودا

فلابد إذن .في العقد المتعلق بإنتقال ملكية الإجازة  منه تشترط الكتابة 38لمادة آانت ا

من تلافي هذا الفراغ ،لأن عدم إشتراط الكتابة في العقد معناه أن عدم توفر هذه الشكلية 

  .لا يؤدي إلى بطلانه 

  

  

  

  

 
                                                 

 من الفانون التجاري الجزائري، تشترط في عقد التنازل عن المحل التجاري أن يكون رسميا 1 الفقرة 79 مع العلم أن المادة  1
  ) .120:م(مة و إلا آان باطلا  و يتم قيده على مستوى المحك
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  :القيد في سجل البراءات -2

 من القانون التجاري الجزائري على أن ملكية براءة 1 الفقرة 99تنص المادة 

 يجب أن يقيد على مستوى المعهد ، المرتبط بالتنازل عن المحل التجاري،الإختراع

  1.يةالجزائري للتوحيد والملكية الصناع

 لا ،ولكن عندما يتعلق الأمر بالتنازل عن ملكية براءة الإختراع بطريقة مستقلة

نجد القانون المتعلق بحماية الإختراعات ينص على وجوب القيد على مستوى هذه 

 الذي ينظم اختصاصات المعهد 2 من المرسوم التنفيذي8غم أن المادة ،رالإدارة 

شير إلى أنه من بين اختصاصات هذا المعهد هو الوطني الجزائري للملكية الصناعية ت

ومن جهة أخرى نجد القانون  .قيد تسجيل العقود المتعلقة بالتنازل عن ملكية البراءات

علق بحماية الإختراعات لم ينص على الوسيلة المادية التي يتم الإستعانة بها لتسجيل تالم

ة المختصة تخصص سجلا خاصا  نجد أن الإدارعملية رغم أنه من الناحية ال،هذه العقود

لذي  اREGISTRE SPECIAL DES BREVETS " 3 ""السجل الخاص بالبراءات: "يسمى بـ

  . منه38آان ينص عليه القانون السابق في المادة 

 أي استمرارا لما ،أن الإدارة تقوم بعملها بطريقة اعتياديةذلك وما يستخلص من 

 أنفراغا قانونيا في القانون الجديد إلا ما آ عندما تجد ،آان ينص عليه القانون السابق

يه فمتعلق بالإجراءات لا بد من تلا" فراغ قانوني آخر"فهو إذن  .يخالف هذا الأخير

خاصة وأنه القانون الأساسي ، وذلك بإدخال التعديلات اللازمة على القانون الجديد

ء لابد منه حتى هو إجرا لأن القيد على مستوى الإدارة .الخاص بحماية الإختراعات

 قانونية احتى يكون بطريقة قانونية لابد من وجود أحكامف ،تجاه الغيريكون حجة 

  .تنظمه

  :الأثار المترتبة عن إبرام عقد التنازل عن براءة الإختراع -3

تتمثل هذه الأثار في تلك الحقوق التي يتمتع بها المتنازل له والواجبات التي يلتزم 

   .بالقيام بها

  
                                                 

 الذي يتعلق 68-98 بموجب المرسوم التنفيذي رقم INAPI أصبح الآن يسمى بالمعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية  1
  .بإنشاء و تنظيم المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية

  . السالف الذآر68-98 المرسوم التنفيذي رقم  2
  .7 الرجوع إلى ملحق رقم  3
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يضا واجبات وحقوق له فنحن نقصد أل ول حقوق وواجبات المتنازقنوعندما 

  ).واجبات متبادلة و حقوق(المتنازل 

 في تاريخ 1 ءةافيكون للمتنازل له الحق في أن يضمن له المتنازل صحة البر

 أو في حالة سقوط البراءة في ، البراءةالإعلان عن إلغاء ففي حالة ما إذا تم ،التنازل

طلب فسخ في  يكون للمتنازل له الحق ،بب آان موجودا قبل التنازلالدومين العام لس

 المبلغ المدفوع مع خصم مبلغ الفوائد التي حققها عالمحل، واسترجا لانعدامالعقد 

أما إذا تضمن العقد . ب الفسخل تاريخ إبرام العقد وط المتنازل له خلال الفترة ما بين

عاقدين إلا إذا أثبت المتنازل له وجود غش اء من الضمان فالعقد شريعة المتفعلى الإع

  . قبل المتنازلنم

ة الإختراع يويكون المتنازل له أيضا الحق في أن يضمن له المتنازل قابل

 وبالتالي لا يكون  2 أما القيمة التجارية فلا تكون مضمونة من قبل المتنازل،للإستغلال

 لأن العمل التجاري ، الضررللمتنازل له الحق في الإعتراض والمطالبة بالتعويض عن

 ا هذ،هم عن تحقيق الربح من عدليس مسؤولا فالمتنازل دائما فيه الربح وفيه الخسارة

  . حيث الضمانمن

ار ستئث الحق في اه فيكون ل،ويكون للمتنازل له الحق في أن يحل محل المتنازل

ستغلال منح رخص الإ و والتنازل عن ملكية البراءة هو بدوره،استغلال الإختراع

 إذا استمر في استغلال ، ومتابعة المقلدين حتى ولو آان المقلد هو المتنازل نفسه،للغير

  .إلا إذا وجد اتفاق ينص على خلاف ذلك، 3الإختراع بعد التنازل

 التي يتحصل 4لإضافةا الحق في الحصول على شهادات هآما يكون للمتنازل ل

   وهو أنه في حالة ، الإشارة إليه ولكن هناك استثناء لابد من،عليها المتنازل

  

  

                                                 
  .براءة الإختراع صحيحة إلى أن يقدم دليلا يثبت عكس ذلك تكون  1

2 Voir : George RIPERT-Rewe ROBLOT :Traité de droit commercial .Librairie générale de 
droit et de jurisprudence .tome II. 14ème Edition .Paris 1991.page 416. 

لك الإحتجاج أساسا قانونيا لأن الإشهار يحتج به أمام الغير و ليس بين  لو احتج المتنازل بعدم الإشهار ، لا يكون لذ 3
  .الأطراف

 من القانون المتعلق بحماية الإختراعات فإن شهادة الإضافة هي تلك الوثيقة التي يتحصل عليها صاحب 25 وفقا للمادة  4
  .سينات على إختراعهحالبراءة عند إدخال تغييرات أو ت



 84

  

التنازل الجزئي على البراءة لا يكون للمتنازل له الحق في الحصول على شهادة 

  .إضافة إلا في ما يخص الجزء الذي استفاد منه

تمثل في أنه ت ف، وهي في نفس الوقت حقوق المتنازل،أما عن واجبات المتنازل له

سخ العقد فإلا يكون للمتنازل الحق في  ه في العقد ويكون ملزما بدفع المبلغ المتفق علي

  . يكون له الحق في طلب التعويض ضرروفي حالة وجود

آما يكون المتنازل له ملزما بدفع الرسوم السنوية لأن عدم دفعها يؤدي إلى سقوط 

 إلى جانب التزامات أخرى تقع على عاتق المتنازل له حسب ،البراءة في الدومين العام

  . عليه الطرفانما يتفق

 ا حتى ولو لم يكن حق،وهناك واجب آخر يكون المتنازل له مجبرا بالقيام به

تمثل في الإلتزام ي لأن هذا الواجب ينتقل بانتقال ملكية البراءة ،بالنسبة للمتنازل

وعدم القيام به يؤدي ) أي على المتنازل له(باستغلال الإختراع يفرضه عليه المجتمع 

 والمادة 25وفقا للمادة   1ارية لاستغلال الإختراع لكل من يطلبهاإلى منح رخص إجب

  . من القانون المتعلق بحماية الإختراعات26

  

  .رهن براءة الإختراع: يالفرع الثان

 من الحقوق التي تدخل ايمكن لبراءة الإختراع أن تكون محل رهن باعتبارها حق

  .في الذمة المالية لصاحب البراءة

هو كون وسيلة للحصول على القرض، ووفقا لما ت يمكن أن فبراءة الإختراع

 ،معمول به في القانون العام فإن الرهن يكون بكتابة عقد يتضمن على المبلغ المضمون

  .وتحديد محل الرهن،والتاريخ ،واسم صاحب الشيء محل الرهن 

ا  أن هذ،وما لاحظناه من خلال اطلاعها على القانون المتعلق بحماية الإختراعات

الأخير يعاني من فراغ قانوني آخر في ما يخص شكليات إبرام عقد الرهن آما سبق 

  .وأن بينا ذلك بالنسبة لعقد التنازل

  :يمكن أن نعالج هذا الجانب من خلال تطرقنا إلى شكلي رهن براءة الإختراع

                                                 
1 Voir :Bruno PHILIP : Droit et pratique des brevets d’invention (France –Etranger –Brevets 
Européen) Collection Française.« Ce qu’il faut savoir »Encyclopédie. DELMAS .2ème Edition 
.Paris 1977. pageL6  
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  .رهن براءة الإختراع بشكل مستقل )1

 .رهن براءة الإختراع مرتبط بالمحل التجاري )2

  

  .براءة الإختراع بشكل مستقلرهن  )1

بالنسبة لرهن براءة الإختراع بشكل مستقل نجد فراغا قانونيا بالنسبة لشرط 

  . وهو نفس الفراغ الذي وجدناه بالنسبة لعقد التنازل،الكتابة

 من القانون المتعلق بحماية الإختراعات لم يأت بأي توضيح آما أنها 23دة افالم

 في فقرتها 8 رغم أن المادة ،سجل الخاص بالبراءات القيد في البلم تنص على وجو

الإدارة   نصت على أن1 السالف الذآر68-98الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 

 تختص بتسجيل آل التصرفات التي تتعلق بحقوق INAPI بإصدار البراءات ةالمختص

  .ن الرهون الواردة  على براءات الإختراعستثالملكية الصناعية لم ت

 القانون الجديد لم يكن موجودا في القانون هلفراغ القانوني الذي يشكو منهذا ا

 الرهن و تسجيله في دفتر الإجازات و عقد منه تشترط آتابة 38المادة  فكانت 2السابق

  .إلا آان باطلا ، فالقانون الجديد يحتاج إلى تتميم من هذا الجانب أيضا

  .جاريرهن براءة الإختراع المرتبط برهن المحل الت )2

في هذه الحالة فإن الإشكال لا يكون مطروحا لأن رهن المحل التجاري يكون 

رهن يكون ت النص على أن إثباه  من120 فنجد المادة ،خاضعا لأحكام القانون التجاري

  .بموجب عقد رسمي

 يجب أن يذآر ه من القانون التجاري تنص على أن119 من المادة 2ثم نجد الفقرة 

  . المتعلق بالمحل التجاري براءة الإختراع فلا يكون ذلك ضمنياصراحة شمول الرهن

أما القيد فيكون على مستوى المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية ويتم ذلك 

 الفقرة الأولى من 99 وذلك ما نصت عليه المادة ،بعد القيد على مستوى المحكمة

  .القانون التجاري

  

  

                                                 
  . المتعلق بإنشاء و نظام المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية 1
  . و المتعلق بشهادات المخترعين و إجازات الإختراع1966 مارس 3 المؤرخ في 54-66ر رقم  الأم 2
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 من أجل الحجز على ،اءات الواجب اتباعهاهل الإجر: ولكن السؤال المطروح

 هي نفسها الإجراءات التي ينص عليها التشريع ،براءة الإختراع موضوع الرهن

  المعمول به؟

 القانون المتعلق بحماية الإختراعات لم يأت بإجراءات خاصة بالحجز  أن باعتبار

امة رغم أن ا الرجوع إلى القواعد الععلين أنه ى ذلك  معن،على براءة الإختراع

 نجدها تخصص إجراءات خاصة للحجز على براءة الإختراع 1تشريعات بعض الدول

  .وذلك نظرا للطابع الخاص الذي يتميز به هذا النوع من الملكية،

  :تقديم براءة الإختراع آحصة في رأس مال الشرآة: الفرع الثالث

 ملكية البراءة تنازل عن اللبداية لا بد من الإشارة إلى أن هناك فرق بينافي 

  .لصالح شرآة وبين تقديمها آحصة في رأس مالها

أما في ،في الحالة الأولى نكون أمام عقد تنازل عادي الذي تطرقنا إليه سابقا

 ونشير إلى أن القانون المتعلق .الحالة الثانية فهي حالة مساهمة في رأس مال الشرآة

 ،ختراع آحصة في رأس مال الشرآةبحماية الإختراعات لم ينظم مسألة تقديم براءة الإ

 في ظل ى ولا حت ،INAPIعلى الأقل بالنسبة للقيد على مستوى الإدارة المختصة 

  2.القانون القديم، هذا يعني أنه علينا الرجوع إلى القواعد العامة

 نجد بأنه  يمكن أن ،3  من القانون التجاري الجزائري79بالرجوع إلى المادة 

 ،مرتبطة في ذلك بالمحل التجاريآحصة في رأس مال الشرآة  الاختراعتقدم براءة 

آما أن هذه المادة تنص على تقديم المحل آحصة في رأس مال الشرآة على سبيل 

  .الإمتلاك فقط

 تذآر الحصص التي يمكن أن 416 فنجد المادة  4أما القانون المدني الجزائري

أن تكون الحصة مالا يمكن : تقدم آإسهام في الشرآة وهذه الحصص على نوعين

 وبما أن براءة الإختراع تمثل حقا ماليا فيمكن أن تقدم آحصة ،ويمكن أن تكون عملا

  . إما على سبيل التملك وإما على سبيل الإنتفاع،في رأس مال الشرآة

                                                 
  . و المعدل عدة مرات1968 جانفي 2 مثل القانون الفرنسي المتعلق ببراءات الإختراع الصادر في  1
  . من القانون المدني الجزائري في ما يخص عقد الشرآة 443 إلى 416 الرجوع إلى المواد من  2
  .1975 سبتمبر 26 المؤرخ في 59-75 الأمر رقم  3
  .1975 سبتمبر 26  المؤرخ في 58- 75 الأمر رقم  4
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  :في هذا الفرع سوف نعالج الجوانب التالية

يل القواعد الواجب تطبيقها على الحصة على سبيل التملك وعلى سب .1

  .الإنتفاع

عندما تقدم البراءة آحصة في رأس مال  :على سبيل التملك  )أ 

تصبح الشرآة مالكة لها ف  1 فهي تقدم آحق مالي،الشرآة على سبيل التملك

وتدخل في ذمتها المالية ويمكن أن يتم الحجز عليها، وتتمتع بكل الحقوق التي 

 ،ومتابعة المقلدين آاستئثار الإستغلال ومنح الرخص ا،آان يتمتع بها صاحبه

 الحصة مقدملأما بالنسبة ، وتلتزم بواجب استغلال الإختراع ودفع الرسوم السنوية

  .زم بالواجبات بصفته شريكاتفيكون له الحق في التمتع بالحقوق ويل

قدمة آحصة في ـكون أمام براءة اختراع مُ ن:على سبيل الإنتفاع )ب 

ا الإحتفاظ بحقه في استرجاع  عندما يشترط صاحبه،الشرآة على سبيل الإنتفاع

آل الحقوق المترتبة عن البراءة في حالة حل الشرآة فالأحكام التي تسري في 

فخلال  2،هي أحكام عقد الإيجار) أي تقديم الحصة على سبيل الإنتفاع(هذه الحالة 

 دون أن ، الحق في استغلال الإختراعفترة حياة الشرآة لا يكون لهذه الأخيرة إلا

الحق لا في منح الرخص ولا في التنازل عن ملكية البراءة، هذا يعني يكون لها 

 وبالمقابل يكون لمقدم ،أنها تكون في وضعية تشبه وضعية المستفيد من الرخصة

 آما يحق له أن ،الحصة نفس الحقوق والإلتزامات التي تمنحها له الشرآة آشريك

 إلا إذا تم ،خص للغيريحتفظ بحق استغلال الإختراع استغلالا شخصيا ومنح الر

  3.الإتفاق على خلاف ذلك

  

  

  

  

  
                                                 
1 Voir Albert CHAVANNE –Jean Jacques BURST : Droit de la propriété industrielle .Precie 
DALLOZ.2ème Edition .Paris 1980 page 190. 

  .دني الجزائري من القانون الم422 وفقا للمادة  2
3 Voir Albert CHAVANNE –Jean Jacques BURST :même ouvrage. Page 150. 
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  :الضمانات المرتبطة بتقديم براءة الإختراع آحصة في رأس مال الشرآة.2

  :ضمانات الشرآة.ا 

لا تكون الشرآة المستفيدة من الحصة ملزمة بتقديم أي ضمان لمقدم الحصة لأن 

 الضمان الوحيد هو أن تقومعليه أن يتحمل آل المخاطر ،  شريكاههذا الأخير باعتبار

  . باستغلال الحصةالشرآة 

  

  :ضمانات مقدم الحصة.ب 

التي يجب أن  آتلك الضماناتيكون مقدم الحصة ملزما بتقديم ضمانا عن الحصة 

إلا أن هذه الضمانات تختلف باختلاف الهدف من تقديم الحصة، هل هي .يقدمها البائع

  . فقطعلى سبيل التملك أم من أجل الإنتفاع بها

على سبيل التملك يكون مقدم الحصة تجاه الشرآة في نفس الحصة فإن آان تقديم 

 المترتبة عن تقديم الحصة على سبيل  الآثارنلأ ،الوضعية التي يكون فيها البائع

 هو نقل حق الملكية آما هو الحال بالنسبة لعقد البيع، الإختلاف الوحيد يتمثل ،التملك

 ، هو دفع مبلغ مالي معين فوري أو مؤجل البيع لمقابل في عقدفإن آان ا، في دفع الثمن

يكون بدون دفع أي مبلغ ،لأن المقابل يتمثل في الحق في التمتع فإن تقديم الحصة 

الإدارة ، الأرباح ، موجودات الشرآة في حالة (بحقوق الشريك في تلك الشرآة 

  ).التصفية

 في أن إلغاء ،ة أن يقدمهاوتظهر أهمية الضمانات التي يجب على صاحب الحص

يب ع بشوبكون أمام عقد شرآة منفي هذه الحالة فالبراءة يرتب نتائج خطيرة، 

  . وهمية تكونطلان، لأن الحصةبوبالتالي يؤدي إلى ال

 الذي يمكن أن يكون خلال ،أما في ما يخص تقديم الحصة على سبيل الإنتفاع

صة يكون في وضعية المانح  فإن صاحب الح،فترة حياة الشرآة أو أقل من ذلك

  1.لرخصة الإستغلال من حيث الحقوق والإلتزامات

 

 

  

                                                 
1 Voir Albert CHAVANNE –Jean Jacques BURST :même ouvrage. Page 151. 
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  :حقوق مقدم الحصة في حالة تصفية الشرآة.3

لشريك المقدم للحصة لعندما يكون تقديم الحصة على سبيل التملك فلا يكون 

  .حقوقا أآثر من حقوق الشرآاء الآخرين على تلك البراءة

آموجود من موجودات الشرآة تقسم موجودات فإذا بيعت براءة الإختراع 

أما إذا آانت الحصة المقدمة على سبيل الإنتفاع ،اء مع بقية الشرآاءمالشرآة قسمة الغر

  1.فيكون لهذا الشريك الحق في استرجاع البراءة

  

  منح الرخص لاستغلال الإختراع: الفرع الرابع

يمكن : " على ما يلي من القانون المتعلق بحماية الإختراعات24تنص المادة 

ستغلال اختراعه بواسطة لالصاحب براءة الإختراع أن يمنح شخص آخر رخصة 

  ".عقد

 ، الوحيد الذي بإمكانه استغلال الإختراع الشخصباعتبار أن صاحب البراءة هو

 ذا الأخير فلا يجوز للغير أن يستغله إلا إذا منحت له،لأنه يتمتع بحق استئثار الإستغلال

وهو .  فهو إذن على شكل إيجار للفكرة المخترعة،ل صاحب البراءةرخصة من قب

يختلف عن الترخيص الإجباري الذي يمنح الحق للغير باستغلال الإختراع بدون رضا 

صاحب البراءة في حالة عدم قيام هذا الأخير باستغلال الإختراع أو وجود عيب أو 

  .نقص في الإستغلال

مشرع الجزائري في النظام القانوني الجديد ومن آثار المساواة التي آرسها ال

 أنه يسمح ، بين المخترع الجزائري والمخترع الأجنبي،الخاص بحماية الإختراعات

 للغير لاستغلال  رخصة منحب بعد الحصول على حق ملكية الإختراع ،لكليهما

 حيث آان صاحب ،2 الشيء الذي لم يكن موجودا في ظل القانون السابق،الإختراع 

 لأنه ،هو الوحيد الذي آان بإمكانه منح الرخص)  المخترع الأجنبي(زة الإختراع إجا

  .آان يتمتع بحق ملكية الفكرة المخترعة

  

  
                                                 
1 Voir :Bruno PHILIP : Droit et pratique des brevets d’invention (France –Etranger –Brevets 
Européen) Collection Française.« Ce qu’il faut savoir »Encyclopédie. DELMAS .2ème Edition 
.Paris 1977. pageL8 

  . المتعلق بشهادات المخترعين و إجازات الإختراع1966 مارس 3 المؤرخ في 54-66 الأمر رقم  2
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 وهي المادة ، من القانون المتعلق بحماية الإختراعات24ومن خلال المادة 

نستخلص من العبارة التي جاءت فيها و هي رخص الالوحيدة التي تنظم مسألة منح 

أن منح الرخص لاستغلال الإختراع يكون بموجب عقد يبرم بين "بواسطة عقد:"

  .صاحب البراءة و الغير

وبما أن عقد الترخيص  لاستغلال براءة الإختراع هو من بين العقود غير 

 فبالنسبة للشروط ،لعامة من حيث شروط إبرامه ا فهو إذن يخضع للقواعد،المسماة

تطرقنا إليها عندما تناولنا موضوع عقد التنازل الموضوعية هي نفس الشروط التي 

ح الرخصة، وشرط نتوفر صفة مالك البراءة عند موجوب  أي ،عن ملكية البراءة

 الفرق الوحيد هو الهدف من ، أي وجود اختراع محمي بموجب براءة الإختراع،المحل

مستفيد  ليس في التنازل عن الملكية وإنما هو منح رخصة لل،إبرام العقد والمتمثل

  وذلك مقابل مبلغ من ،ق عليها في العقدف حسب المدة الزمنية المت،لاستغلال الإختراع

  .المال يدفع آما هو معمول في عقود الإيجار

لم  التي 24ي ما يخص شرط الكتابة فنجد المادة فأما بالنسبة للشروط الشكلية ف

 في حين ،"دة في العقدالبنود الوار"تشترط ذلك صراحة إلا من خلال استعمال عبارة 

 أيضا ينصالذي آان ) 3 الفقرة 41:م( آان واضحا في هذا الشأن 1أن القانون القديم

على إلزامية القيد في السجل الخاص بالإجازات الشيء الذي لم يرد في القانون 

 المتعلق بالمعهد الوطني 3 من المرسوم التنفيذي2 الفقرة 8 رغم أن المادة 2،الجديد

تسجيل : "للملكية الصناعية تنص على أنه من اختصاصات هذا المعهد هوالجزائري 

  ".عقود الترخيص

 نجده في الفقرة الثانية منها ، السالفة الذآر24أما عن الجديد الذي جاءت به المادة 

لا يعتد بالبنود الواردة في العقود المتصلة بالرخصة إذا : "التي تنص على ما يلي

 حدودا ناجمة عن ، في المجال الصناعي أو التجاري مشتري الرخصةلى ع،فرضت

  ".الحقوق التي تخولها براءة الإختراع أو التي لا تكون ضرورية لحماية هذه الحقوق

  

                                                 
  .ت الإختراع المتعلق بشهادات المخترعين و إجازا1966 مارس 3 المؤرخ في 54-66 الأمر رقم  1
  . و المتعلق بحماية الإختراعات1993 ديسمبر 7 المؤرخ في 17-93 المرسوم التشريعي رقم  2
  : المؤرخ في 68-98:  رقم  3



 91

  

 أن المشرع الجزائري من جهة يمنح حرية ،ما يستخلص من خلال هذه الفقرة

حرية التجارة  وهو ما يتماشى ومبدأ ،آاملة في التعاقد بين الأطراف في عقد الترخيص

 وهي حدود شرعية بالنسبة للبنود ، يضع حدوداه ومن جهة أخرى نجد،والصناعة

 الهدف منها هو الحفاظ على الحقوق التي تخولها براءة  لا يكون  أو أنه،التعسفية

آأن يشترط صاحب البراءة على .  فيكون الشرط باطلا والعقد صحيحا،الإختراع

منتوج الناتج عن استغلال الإختراع إلا بشروط المستفيد من الرخصة عدم بيع ال

  1.محددة

 هو أن عقد الترخيص تختلف أشكاله باختلاف البنود ،ما تجدر الإشارة إليهمو

 آما تختلف ، لذلك يعد عقدا غير مسمى، لأنها من وضع أطراف العقد،التي يحتويها

  .دوتتنوع الحقوق والواجبات المتبادلة بين الأطراف بتنوع هذه العقو

  :أشكال عقد الترخيص .1

 ،يمكن أن يكون عقد الترخيص بمقابل آما يمكن أن يكون بدون مقابل  )أ 

ولكن غالبا ما يكون على الشكل الأول، يتفق الطرفان على أن أحدهما يسمح 

 أي ،ما دفعة واحدة،إللآخرباستغلال الإختراع مقابل حصوله على مبلغ معين من المال

سنويا أو (شكل دفعات تحسب على أساس النسب  أو على ،عر يحدد سالفاسأن ال

م الإتفاق على أن يكون المقابل جزءا تآأن ي(آما يمكن أن يكون المقابل عيني ). شهريا

  ).من الإنتاج

 ويكون ذلك ،يمكن أن تكون الرخصة عادية آما يمكن أن تكون استئثارية   )ب

 البراءة بحقه في  فتكون الرخصة عادية عندما يحتفظ صاحب،حسب اتفاق الطرفين

 إلا .وتكون استئثارية في حالة العكس،باستغلال الإختراع بنفسه و أمنح رخصة أخرى 

أنه يمكن للعقد أن يتضمن شرطا مفاده إمكانية صاحب البراءة استغلال الإختراع رغم 

  .أن الرخصة استئثارية

 آما ويمكن أن يكون الإستئثار الذي نص عليه عقد الترخيص الإستئثاري عاما

   فإذا آان ، أو محدد المدة من حيث الهدف،يمكن أن يكون في حدود إقليمية معينة

  
                                                 
1  Voir :George RIPERT-Rewe ROBLOT :traité de droit commercial .Librairie générale de droit 
et de jurisprudence .Tome II .14ème Edition .Paris 1991. page 413. 



 92

  

 يحق لصاحب البراءة أن يمنح رخص هالإستئثار محدد إقليميا فهذا يعني بأن

  1.أخرى في أقاليم أخرى أو أنه يستغل فيها الإختراع بنفسه

  

  

  :حقوق وواجبات صاحب الرخصة التعاقدية .2

واجبات  أيضا ذلك فنحن نقصد ب،ق وواجبات صاحب الرخصةعندما نقول حقو

 وهي تختلف باختلاف ما يتفق على الأطراف وغالبا ما تكون ، صاحب البراءةحقوقو

  :آالتالي

 أي ،يكون لصاحب الرخصة الحق في استغلال الإختراع حسب الإتفاق −

 الوسائل إما بصفة عادية أو بصفة استئثارية وبذلك يكون له الحق في الحصول على

  2.الإستغلال اللازم تحقيق التي هي بحوزة صاحب البراءة  حتى يتمكن من

 SOUS :آما يكون لصاحب الرخصة الحق في منح الرخص من الباطن −

LICENCE    والإستفادة من التكونولوجياSAVOIR FAIRE 3 صاحب البراءةايملكه يتلا ، 

  آأن يسمح له باستغلال ،براءة التي تدخل على الإختراع موضوع ال التحسيناتوآذلك

 إلى غير ذلك من الحقوق التي 4شهادة الإضافة التي يتحصل عليها صاحب البراءة

  .خلال ما يتفق عليه في العقدمن يمكن لصاحب الرخصة أن يستفيد منها 

 ، يكون صاحب الرخصة ملزما بدفع ثمن حصوله على حق الإستغلال،وبالمقابل

 فهو إذن حق وواجب في نفس ، باستغلال الإختراعأيضا ومن جهة أخرى يكون ملزما

الترخيص من بين ما يترتب عنه أنه ينقل إلتزامات صاحب البراءة ن عقد ، لأالوقت

تجاه المجتمع و هو الإلتزام باستغلال الإختراع،و في حالة عدم إحترام أو تنفيذ هذا 

 .الواجب يكون لصاحب البراءة الحق في طلب الفسخ

  
                                                 
1 Voir Buno PHILIP : même ouvrage. page :M3 
2 Voir Buno PHILIP : même ouvrage. page :M4 

 يمكن أن يكون الإختراع قابلا للحماية و لكن لم تصدر بشأنه براءة إختراع ،آما يمكن أن تكون  طريقة في التنظيم أو تقنية  3
  :حسب الفقيه .(savoir faire)معنية للتكوين 

ELIE ALFANDARI :Droit des affaires )les cadres généraux- l’entreprise –les activités) Edition 
LITEC.Paris. 1993.page :340. 
4 Voir :George RIPERT .Rewe ROBLOT :traité de droit commercial .Librairie Générale de 
droit et de jurisprudence .Tome II .14ème Edition .Paris 1991.page 417. 
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الأحكام الواجب تطبيقها على الملكية المشترآة لبراءة : لثانيالمطلب ا

  .الإختراع

في هذا المطلب علينا أن نبحث في ما إذا آان القانون الخاص بحماية الإختراعات 

 أم أنه ترك مسألة تنظيمها ،يتضمن أحكام خاصة بالملكية المشترآة لبراءة الإختراع

فيها الملكية مشترآة لنفس  ر الحالات التي تكونإلى القواعد العامة، بعد التطرق إلى ذآ

  .البراءة

  :حالات الملكية المشرآة لبراءة الإختراع: الفرع الأول

:  من القانون المتعلق بحماية الإختراعات على ما يلي2 الفقرة 10تنص المادة 

فإن الحق في براءة ،إذا اشترك شخصان أو عدة أشخاص جماعيا في إنجاز اختراع "

هم حق من للبارهم شرآاء في الإختراع أو ملك اع ملك مشترك بينهم باعتالإختر

  ".امتلاآه

 إلا أن حق الملكية المشترآة 1،نفس المفهوم آان سائدا في ظل القانون السابق

 لأن الفئة الثانية آان لها ، حق المخترعين الأجانب دون المخترعين الجزائرييننآان م

 الفقرة 7المادة (لتي تثبت فقط أنهم قد أنجزوا الإختراع الحق في الإشتراك في الشهادة ا

  ).2 الفقرة12  المادة2

راءة الإختراع وفقا للمادة بوبالنسبة للحالات التي تنشأ عنها الملكية المشترآة ل

  :ة السالفة الذآر فهي آالتاليني في فقرتها الثا10

ويين من في حالة اشتراك شخصان أو أآثر سواءا آانوا طبيعيين أو معن -1

 فتذآر ، يمكنهم إيداع طلب موحد لطلب براءة الإختراع،أجل إنجاز عمل جماعي

  . دون استثناءاأسماؤهم آله

 تكون البراءة ،في حالة وفاة صاحب براءة الإختراع وترك عدة ورثة -2

انتقال الملكية عن طريق (ملكا لهم على الشيوع في انتظار حصول القسمة بينهم 

  ).الإرث

إذا قام صاحب البراءة بالتنازل عن ملكية البراءة تنازلا آليا في حالة ما  -3

  .لصالح مجموعة من المستفيدين

                                                 
  . و المتعلق بشهادات المخترعين و إجازات الإختراع1966 مارس 3 المؤرخ في 54-66 الأمر رقم  1
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في حالة ما إذا آان التنازل عن البراءة تنازلا جزئيا من حيث المكان  -4

  1. له و المتنازلفتصبح ملكية البراءة مشترآة بين المتنازل

لبراءة يمكن  من قبل الغير ضد صاحب ا2إستحقاقفي حالة رفع دعوى  -5

بين صاحب براءة الإختراع  (3 أن تقرر الإشتراك في ملكية نفس البراءةةللمحكم

 ).وصاحب دعوى الإستحقاق

  

تطبيق القواعد العامة المتعلقة بالملكية على الشيوع في غياب : الفرع الثاني

  .عقد يربط بين الشرآاء

لتصرف في ملكية  فيه على آيفية افقفي حالة وجود عقد مبرم بين الشرآاء يت

فقد  4. فإنه لابد من احترام إرادة الأطراف لأن العقد شريعة المتعاقدين،براءة الإختراع

 غير المتساوية  أو ،يتم الإتفاق على الإستغلال المشترك للإختراع مع القسمة المتساوية

 على أن يتحمل وحده ،للأرباح أو العكس ينفرد آل شريك باستغلال الإختراع بمفرده

  .لخسائر ويستفيد من الأرباح بمفردها

ة  من ملكيتهآما يمكنهم الإتفاق على إمكانية آل شريك في التنازل عن حص

ويمكنهم الإتفاق على ، شخص آخر لالبراءة لشخص آخر أو منح رخصة استغلال

  .متابعة المقلدين إما معا أو منفصلين

 الرجوع إلى القواعد ولكن في حالة عدم وجود هذا العقد أو الإتفاق فلا بد من

 إلى  713 القانون المدني من المادة هاالعامة المتعلقة بالملكية على الشيوع التي يتضمن

 على أحكام 5، وذلك لعدم احتواء القانون الخاص بحماية الإختراعات742المادة 

سائدا أيضا في ظل القانون  خاصة تنظم الملكية المشترآة للبراءة وهذا ما آان

 تتميز بطابع ، أي ملكية براءة الإختراع،كن باعتبار أن هذا النوع من الملكيةول.القديم

الأحكام المتعلقة بالملكية على (خاص آونها ملكية غير مادية فإن تطبيق هذه الأحكام 

                                                 
1 Voir Albert CHAVANNE .Jean Jacques BURST :Droit de la propriété industrielle .Precie 
DALLOZ.2ème Edition Paris 1980.page 131  

  . و هي دعوى قضائية يرفعها الغير يثبت فيها أنه صاحب الإختراع الحقيقي 2
3 Voir :Bruno PHILIP: Droit et pratique des brevets d’invention (France–Etranger –Brevets 
Européen) Collection Française.« Ce qu’il faut savoir »Encyclopédie. DELMAS.2ème Edition 
.Paris 1977.page I11. 

  . من القانون المدني الجزائري107-106: المواد  4
   .1993 ديسمبر 7 المؤرخ في 17-93 المرسوم التشريعي رقم  5
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 أو تخصيص أحكام خاصة بالملكية 1يحتاج إلى تدخل الإجتهاد القضائي) الشيوع

  .المشترآة لبراءة الإختراع

مكننا اقتراح أحكام خاصة بالملكية المشترآة لبراءة الإختراع والتي وأخيرا ي

 المتعلق بحماية الإختراعات السالف 17-93ها في المرسوم التشريعي رقم جاريمكن إد

 من نموذج قانون البراءات الذي اقترحته 141الذآر وقد تم استخراجها من المادة 

  : وهي آالتالي2دول الناميةالمنظمة العالمية للملكية الفكرية لفائدة ال

  

  :في الفقرة الأولى
عندما يشترك مجموعة من أشخاص في ملكية براءة الإختراع، يكون لكل واحد "

ة أو انتقالها عن طريق الإرث ءن البرامصته ح الحق في التنازل عن ،منهم على انفراد

 غل الإختراع في البلد الذي صدرت فيهست تقليد ضد آل شخص ي دعوىفعرأو 

 آما أن استغلال الإختراع في البلد الذي ،لك بدون اتفاق آل الشرآاءذ و،البراءة

 لكن لا يحق ،صدرت فيه البراءة لا يستلزم الحصول على موافقة جميع الشرآاء

لأحدهم أن يتنازل عن البراءة أو يمنح للغير رخصة لاستغلال الإختراع المحمي 

  .رآاءبموجب تلك البراءة إلا بموافقة جميع الش

  

  :الفقرة الثانيةفي 
أحكام هذه المادة تكون قابلة للتطبيق في حالة عدم وجود اتفاق بين أصحاب " 

  ".البراءة

 المشرع ن أ،ما يمكن استخلاصه من خلال ما تطرقنا إليه في هذا الفصل

الجزائري لم يخالف الفقه الذي عالج مسألة الطبيعة القانونية للملكية التي ترد على 

ملكية غير (في آونها ملكية من نوع خاص ) ملكية الفكرة المخترعة(الإختراع براءة 

  .وأنها ملكية مؤقتة آما أنها حق مالي يمكن لصاحبها أن يتصرف فيها) مادية

  

  
                                                 
1 Voir Bruno PHILIP : même ouvrage. page I 11. 
2 Voir Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle(OMPI) .Loi type de l’ OMPI pour 
les pays en développement concernant les inventions (brevets d’invention) OMPI volume I 
.GENEVE.1979.page30. 
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 قابل للتعرض للتعدي من قبل الغير ، وفقا للتشريع الجزائري،إلا أن هذا الحق

 ما يؤدي إلى النتائج هوحص المسبق و وذلك نظرا لعدم الأخذ بنظام الف،بكل سهولة

  :التالية

إصدار عدة براءات بشأن نفس إلى عدم الأخذ بنظام الفحص المسبق يؤدي  

  .الإختراع

 الحق طرفا في ب ويكون صاح، القضاءم الإلغاء أماوىعادتراآم قضايا  

ي يكون ملزما بإثبات تمتعه بحق الأولوية مما يؤدي إلى إمكانية التعطيل فف ،النزاع

  .استغلال براءته

فقدان تتوفر فيها شروط الإستحقاق يؤدي إلغاء براءات الإختراع التي لم  

المعنيين بالأمر للحقوق التي اآتسبوها  سابقا نتيجة المعاملات التي تمت على هذه 

مع العلم أنه يمكن التقليل من هذه النتائج ) إلخ... تنازل، رخص الإستغلال (البراءات 

نت الإدارة المختصة بإصدار البراءات تتولى مهمة فحص الشروط السلبية لو آا

  .الموضوعية الواجب توافرها لإصدار البراءات

ليل من القيمة قؤدي للأسف الشديد إلى الت يالصعوباتووجود هذه المشاآل  

ية التي من المفروض أن تتمتع بها براءة الإختراع خاصة وأنها تمثل قيمة داالإقتص

ومن ناحية أخرى، من خلال تطرقنا إلى العقود التي ، هذا من ناحيةمالية لصاحبها 

 لاحظنا أن  المشرع الجزائري قد  ته أن يلجأ إليها للتمتع بملكيةالبراءيمكن لصاحب 

 التي 1قيود الدون أن يفرض عليهالمحمي أعطى حرية آاملة للتصرف في الإختراع 

 معنى  فهي إذن ملكية خاصة بأتمّ،هايمكن أن تشكل عائقا أمام حرية التصرف في ملكيت

 فقط أنها محددة المدة وقابلة للسقوط للأسباب التي تطرقنا إليها سابقا، يبقى على ،الكلمة

نا عليها الضوء طيدخل التعديلات اللازمة لملأ الفراغات التي سلالمشرع الجزائري أنُ 

 ،فرها في العقود خاصة في ما يتعلق بالشروط الشكلية الواجب توا،في هذا الفصل

ووضع أحكام خاصة يتم إدراجها في التشريع الجديد المتعلق بحماية الإختراعات آتلك 

  .يةكالتي قمنا باقتراحها نظرا للطابع الخاص الذي تتمتع به هذا النوع من المل
  
  

                                                 
  . السالف الذآر17-93 من المرسوم التشريعي رقم 24 من المادة 2 ما عدا تلك التي وردت في الفقرة  1
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  الثــاني الفصـــل

تـراع في ـخحق صاحب براءة الإ
  التمتع بصفـة المخـترع
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على ما يلي  1 مــن القانون المتعلق بحمــاية الاختراعات3 الفقرة 10ص المادة تن

  " يـــحق للمخترع أو المخترعين أن تذآــر أسماؤهم في طلب براءة الاختراع: " 

 أي أنــه هو مــن حقق أو مــن ،بصفــة المخترعــع متفـــهو إذن الحق في الت

ن فإنــهم يشترآون في ولمخترعون متعددأنجز ذلك الاختراع، و حتى و لو آان ا

  . من القانون السابق الذآــر10 من المادة 4الصفــة حسب الفقرة 

و لكــن فقط  2و قد آان هذا الحق مضمونــا أيضا في ظــل  القانون القديم 

يضمــن 4حيث أن القانون الجديد . 3عندمــا  يكون الاختراع قد أنــجز خــارج المنشأة

لتمتــع بصفـــة المخترع حتى و لو آان الاختراع قد أنــجز في إطــار الحق في ا

: "  مــن القانون الجديد على ما يلي 10 من المادة 4 حيث تنص الفقرة ،اختراع خدمــة

و ما " … يحق للمخترع أن يشترط ذآــر اسمه … هو المخترع  المودعإذا لم يكــن

ادة ما يكون مودع الطلب هــو المخترع و بالتالي  أنــه ع،يفهــم من خــلال  هذه الفقرة

يكون له الحق في ملكيــة  اختراعــه بالإضــافة إلى ذلك الحق في صفــة المخترع ، 

هو الجانب الذي يهمنـــا، هذا ما يؤدي بنـا إلى استثنــاء حــالة التمتـــع بصفـــة و

  .المخترع دون الحصول على حــق ملكيــة البراءة

مــا هي الحالات التي يتحقق فيهــا ذلك، أي التمتـــع : ؤال المطروح الآن الســ

و مــا هي  بحق  ملكيــة براءة الاختراع بالإضــافة إلى ذلك التمتــع بصفــة المخترع ؟

ينظــر  المخترع ؟ أو بمعنى آخر، آيف الجزائري بصفــة المشرع درجــة اهتمام

   الجزائري إلى هذا الحق؟ المشرع

   :مبحثينللإجــابة على هذه التساؤلات خصصنــا لهذا الفصل 

  

  

  
                                                 

  . ، المتعلق بحماية الاختراعات1993 ديسمبر 7 المؤرخ في 17- 93 المرسوم التشريعي رقم 1
  . و المتعلق بشهادات المخترعين و إجازات الاختراع1966 مــارس 3 المؤرخ في 54 -66 الأمــر رقم 2
   107. الثاني من بحثنــا  صلمبحث الرجوع إلى  المطلب الأول  من ا3
  . السالف الذآـر17-93 المرسوم التشريعي  رقم 4
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 التي يكون فيهــا صاحب البراءة متمتــعا بصفــة  الحالات:المبـــحث الأول 

  .المخترع

 فيه إلى فقرة أن صفــة المخترع حــق أدبي لا يجوز  تتطرق:المبحث الثاني 

  .التصرف فيه 

ن فيهــا صاحب براءة الاختراع متمتــعا الحالات التي يكو :المبحث الأول 

  .بصفـــة المخترع

 سوف نتطرق إلى الحالات التي تجتــمع فيهــا صفــة صاحب ، المبحثهذافي 

منجز الالبراءة بصفــة المخترع، و يكون ذلك عنــدمــا يكون صاحب  البراءة هــو 

  : البعض و يكون ذلك لأنــه قد يحدث أن تنفصل  الصفتــان عن بعضهــا  1للاختراع 

 آأن يكــون ، منجز الاختراع منعندمــا  يكون صاحب البراءة ليس هــو -1

  .مودع الطلب شــرآــة أو المؤسســة التي يــعمل فيهــا المخترع

و قد يكــون منجز الاختراع يتمتــع  بصفــة المخترع و لكن دون أن يكون  -2

 اختراع خــدمــة التي نصت عليه ،ختراعلــه الحق في ملكيــة البراءة آأن  يكون الا

 بغض النظر عن 2القانون المتعلق بحماية الاختراعات  من17 و 16المواد 

  .الاستـثـناءات التي جاءت بها هذه المواد

و نــكون أمــام اختراع خدمة عندمــا يتم إنجازه من قبل مخترع تربطــه علاقة 

  :عمل بينــه و بين الغير و ذلك في حالتين

  .حــةارص تسنــد إليــه هذه المهمــة ،راعإما أن يوآل  إليه مهمــة اخت  )أ 

إمــا  أن يقوم بإنجاز الاختراع ليس في  إطار مهمــة اخترع بل  )ب 

  . أو وسائلهــا/بمناسبــة تنفيذ وظــائف المؤسســة باستعمال تقنياتــها و

  

                                                 
 الأول  الذي يودع الطلب يعد صاحب الاختراع، لأنــه ليس بإمكان INAPIصة بإصــدار البراءات  بالنسبــة للإدارة المخت1

 السالف الذآر تنص  على 17-93 من المرسوم رقم 13الإدارة التأآد في ما إذا آان المودع هو المخترع الحقيقي آما أن المادة 
  ..."…يعد المخترع .. …لأول الذي يودع طلب بـــراءة الاختراع  آـــان ا،إذا لم يثبت اغتصاب الاختراع قضائيا: " أنــه 

  . السالف الذآر17- 93 المرسوم التشريعي رقم 2
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لمشرع الجزائري  بالنسبــة ما تــجدر إليه الإشارة أن الجديد الذي جــاء بــه امو 

و صفـــة  صفـــة صاحب البراءة: للمخترع الجزائري هــو إمكانية التمتــع بالصفتين 

  .   الشيء الذي لم يكــن يحلم  به في ظل القانون القديم ،المخترع

و بما أن الحالات التي يمكــن فيهــا لصاحب البراءة أن يتمتــع بصفــة المخترع 

  :   فإننــا نخصص لكل حــالة مطلب،لتينمنحصرة في حا

  . حــالة إنــجاز الاختراع خــارج إطــار مهمــة الاختراع:المطــلب الأول 

  . حــالة إنــجاز الاختراع في إطــار مهمــة الاختراع:المطلب الثــاني 

  .حــالة إنــجاز الاختراع خــارج إطــار مهمـــة الاختراع : المطلب الأول 

  : ن لصاحب البراءة أن يكون متمتــعا بصفــة المخترع في حالتين يمكــ

إنــجاز الاختراع بطــريقة مستقلة نتطرق إليهــا في الفرع الأول  : الحالة الأولى

 .  

الوظــائف أو في إطار نشاط المؤسســـة  تنفيذ بمنــاسبـــة : الحالة الثانية

  .ليها في الفرع الثاني باستخدام تقنياتــها أو وسائلهــا، نتطرق إ

  إنــجاز الاختراع بطريقــة مستقلة: الفــــــرع الأول 

و  1في هذه الحالة يكون الاختراع قد أنــجز خــارج إطــار اختراع خدمــة 

فيكون  2 ، من القانون المتعلق بحماية الاختراعات17 و16بالتالي خارج أحكام المواد 

ختراع خارج النشاطات التي يمارسهـا في المؤسســة المخترع في هذه الحالة منجزا للا

و يكون مستقلا عن آل الروابط التعاقدية مــع أي آان و يقوم  3 ،التي يعمل فيهــا

  بنشاطات اختراعية بعيدة آل البعد أو ليست لها أي علاقة مــع الواجبات 

  

  

                                                 
    99 صث الأول من هذا الفصل من  بحثنـا عن الحالات التي نكون فيهـا أمام اختراع خدمـة الرجوع إلى مقدمــة المبح1
   المتعلق بحماية الاختراعات1993سمبر  دي7 المؤرخ في 17-93 المرسوم التشريعي  رقم 2

3 Voir  Alain CASALANGA Brevets d’invention, marques et modèles – Librairie générale de 
droit  et de jurisprudence PARIS – 1970 ; P : 35 
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 مــهندسالأن يقوم  آ1 ،التي يلتزم بهــا في إطــار العقود التي يبرمــها مع الغير

  و في  هذه الحالة ، يعمل في مؤسسـة الأشغال العمومية باختراع عصا للصيدالذي 

طلب البراءة يتم إيداعــه باسم المهندس الذي يكون له آامل الحريـــة في التصرف في 

 10فيصبــح صاحب براءة يتمتــع بصفــة المخترع  و ذلك وفقا للمادة ، 2اختراعه

  .ن القانون المتعلق بحماية الاختراعات السالف الذآر م3الفقرة 

 إطار إنــــجاز الاختراع بمناسبـــة تنفيذ الوظائف أو في:  الفـــــــرع الثاني 

  .نشاط المؤسســـة باستخدام تقنياتــها أو وسائلهــا

 المتعلق بحماية الاختراعات 17-93 من المرسوم رقم 1 الفقرة 17تنص  المادة 

 الاختراع الذي ينجـــزه شخص أو عــدة ،يــعد اختراع  خدمــة: " يلي على ما 

 و ذلك 16أشخاص  بمقتضى اتـــفاقية غير الاتفاقية المنصوص عليهــا في المادة 

  ." أو وسائلهــا/باستخدام تقنيات المؤسســة و

 و في هذه الحالة فإن الاختراع لم ينجــز في إطــار مهمــة اختراع و هي  تلك

 مــن القانون المتعلق بـــحماية 1 الفقـــرة 16الاتــفاقية التي أشارت إليهــا المادة 

الاختراعات و إنــما يكون في إطار عقد عمــل أو اتفاقية جــماعية بين العامل و 

 دون أن تستنــد إليه خصيصــا مهمــة الاختراع، ،المؤسســـة لممــارسة نشاطاتهــا

 وذلك بمناسبــــة ،مل في هذه الحالة إلى تــحقيق عمل اختراعيبحيث قد يلجأ العا

  .و وسائلهــا/  باستخــدام تقنياتــها أو،تنفيــذ وظــائف المؤسســـة التي يعمــل لديهـــا

 السالفة 17 مــن المادة 1 فإن الاتفاقيـــة التي أشارت إليهــا الفقرة ،في هذه الحالة

 و ذلك مــا نصت عليه ،قوق التي تعود إلى المؤسســـةالذآــر هي التي تــحدد الح

و في هذا الإطــار : "  من نفس القانون التي تنص على ما يلي 17 مــن المادة 2الفقرة 

  ".يجب  أن تـحدد الاتــفاقية الحقوق التي تعود إلى المؤسســة من الاختراع 

  
                                                 
1Voir  Paul Roubier : Le droit  de la propriété industrielle – Librairie de  receuil – Paris 1952- 
P : 45. 
  
2 Voir  Alain CASALANGA même ouvrage P 36. 
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رم بيــن العامل و المؤسســة ما يفهــم من خلال  هذه الفقرة أن الاتفاقية التي  تب

هي شــريعــة  المتعاقدين، فــهي التي تــحدد الحقوق التي تعود إلى المؤسســة من 

  . الاختراع

الاتفاق على أن تــكون البراءة ملكــا للمخترع مـع إمكانية ممارستــها فقد يتم 

  .شترآا بينــهماو قد يتــم الاتفاق  على أن تــكون البراءة ملكــا م، لبعض الحقوق

آمــا يمكــن أن تنص بنــود الاتفاقيـــة على أن البراءة تكــون ملكـــا للمؤسسة و 

بالمقابل يتحصل العامل  بالإضافة إلى راتبــه الشهري ، على مكافئـــة خــاصة عن آل 

 لأنــه حاليا لا يوجـد مــا هو أصـعب من المشاآل  التي تطرحها ،1اختراع ينــجزه 

علاقة التي تربط بين العـامل  و رب العمل  في ميدان حمــاية الاختراعات، التي ال

ما تحل بتدخــل الاجتــهاد القضــائي في غــياب   2 غالبا، آما يقول  بعض الفقهــاء

  .العقد أو الاتفاقيــة الجماعية

أي  أن الصفتــان  هيو النتيجـــة التي  توصلنــا إليهــا من خلال هذا الفرع

 لا يمكن أن يجتمــعا لدى المخترع حتى و لو  ،صفــة المالك للبراءة و صفــة المخترع

 إلا إذا منــحت الاتــفاقية ،آان يعمــل لدى مؤسســة في الحالة التي تطرقنـــا إليهــا

الحق للعامل في ملكيـــة الاختراع مــع تحديد الحقوق التي تعود إلى المؤسســـة ، أو 

  . إذا نصت على أن الملكيــة تكون مشترآــة  بينــه و بين المؤسســةما في حالة

  حـــالة إنـــجاز الاختراع في إطــار مهمــة الاختراع: المطلب الثاني 

 3 في فقرتــها الأولى من القانون المتعلق  بحمــاية الاختراعات 16تنص  المادة 

 ، الذي ينجزه شــخص أو عدة أشخاص الاختراع،يعــد اختراع خــدمــة"  :على ما يلي

خلال تنفيذ عقد عمــل يتضمــن القيام بمهمــة اختراع تسنــد إلى المخترع أو 

  ".   المخترعين صراحــة 

                                                 
1 Voir  Alain CASALANGA Brevets d’invention, marques et modèles – Librairie générale de 
droit et de jurisprudence – Paris 1970- P 35. 
  PAUL ROUBIER Voir.   PAUL ROUBIER - même ouvrage – P 36 مثل الفقيه الفرنسي 2

  . و المتعلق بحماية الاختراعات1993 ديسمبر 7 المؤرخ في 17- 93 المرسوم التشريعي رقم 3
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 هــو ، و الذي يربط بين العامل و المؤسســة،فالعــقد الذي أشارت إليه هذه الفقرة

له المؤسســة مهمــة محددة و عقد خــاص في مقابل الأجر الذي يتلقاه العامل تسند 

المتمثلــة في إنــجاز اختراع هذا الاختراع يعــد اختراع خــدمــة يكون ملكـا 

للمؤسســة آــقاعدة عــامــة، و بالتالي لا يكون للعامل إلا الحق في التمتــع بصفــة 

  .المخترع دون الحق في ملكيــة الاختراع

 من المادة 3 و الفقرة 2و ما أشارت إليـــه الفقــرة  هـ،أمـا الاستثنــاء الذي يهمنــا

 السالفة الذآر، فــمن خلال ذلك يمكــن لصفــة  صاحب البراءة و صفـة المخترع 16

  :أن تجتـمعا في شخــص واحد و هو العامل و ذلك في حالتيــن 

ــا في  وجــود اتـفاقيــة خــاصة بين المؤسســة و المخترع نتناولهـ:الحالة الأولى

  .الفرع الأول 

 تــخلي  المؤسســـة صراحــة عــن حق امتلاك الاختراع : الحالة الثانية

  .نتنــاولها في الفرع الثاني

  . و المخترعوجــود اتــفاقيــة خــاصة بين المؤسســة: الـــفرع  الأول 

ا يلي على م 1 مـن القانون المتعلق بــحماية الاختراعات 2 الفقرة 16تنص المادة 

يــعود للمؤسسـة حق امتلاك الاختـــراع إذا لـم تكن هناك اتــفاقيـــة خـــاصة بين :" 

  ".المؤسســـة و المخـــترع 

يكون للمؤسســة الحق في التمتــع بملكيــة الاختراع إذا قام وفقا لهذه المادة 

لا إذا وجــد اتــفاق العامل بتــحقيقه في إطــار مهمــة اختراع أسندت إليه من قبلهــا، إ

 يتــم الاتفاق على أن يكون نآأ . العامقيدبينــهما يقضي على خــلاف ذلك، فالخاص ي

و  .حــق امتلاك الاختراع  للعامل أو الاتفاق على أن تــكون الملكيــة مشترآــة بينهمــا

  .في آلتــا الحالتين يكــون صاحب البراءة متمتــعا بصفــة المخترع

  

  

  

                                                 
  .نفس المرسوم التشريعي 1
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  . الاختراعحـــالة تــخلي المؤسســـة صــراحــة عــن حق امتلاك: ع الثــانيالفر

 الفقرة الثالثـــة من القانون المتعلق بحمــاية الاختراعات على ما 16تنــص المادة 

  1" إذا تــخلت المؤسســة عــن هذا الحق صــراحــة يصبــح ملكا  للمخترع : " يلي 

 المترتب عــن حق المؤسســة في ملكيــة الاختراع الذي و هــو الاستثنــاء الثاني

أنــجز في إطــار مهمــة الاختراع يتمثل في إعلان المؤسســة صــراحــة عن التخلي 

  .عن ملكيــة الاختراع

في هذه الحالة أيضا يكــون صاحب براءة الاختراع متمتــعا بصفـــة المخترع، و 

و "  صراحــة " ة السالفة الذآـر هــو وجــود عبارة لكن ما لاحظنــاه من خلال  الفقر

يرا و تؤدي إلى بأينــا أن تثير إشكالا قانونيا آهي العبارة التي بإمكانهــا ، حسب ر

مــاذا لو لم تــعلن المؤسســة صــراحــة عن التخلي عـن : طــرح التساؤل التالي 

للحصول على  البراءة؟ خــاصة و  و في نفس الوقت لم تودع طــلب ،ملكيـــة الاختراع

  .  بإيداع الطلباأن القانون لم يمنــح مــهلة للمؤسســة تلتزم خــلاله

و ذلك في نص المادة  2هذا التساؤل وجــدنــا الإجــابة عنـه في القانون السابق 

، 3ديد  في فقرتيهــا الثانية و الثالثــة ، في حيــن أننـــا لم نــجد ذلك في القانون الج22

 بين المؤسســـة و العامل المخترع، فلتفادي اللجــوء او هذا من شأنــه أن يخلق نزاع

 فيإلى القضـاء الذي قد يــجد صعــوبة في حل  المشكل، يمكننــا أن نقدم اقتراحا لتلا

مــع الاستعانـة بما آــان معمول به في ظـل   16المادة الفراغ القانوني الذي وجد في 

  . السابقالقانون

  :  على الشكل التالي 16 من المادة 3نقتــرح تــعديل الفقرة 

  

  

  

  
                                                 

  .  و المتعلق بحماية الاختراعات1993 ديسمبر 7 المؤرخ في 17- 93المرسوم التشريعي رقم 1
  .ات الاختراعز و المتعلق بشهــادات  المخترعين و إجا1966 مــارس 3 المؤرخ في 54-66 الأمر  رقم 2
  . السالف الذآر17- 93المرسوم التشريعي رقم 3
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على المؤسســـة أن تبدي تــخليهـــا عن ملكيـــة الاختراع صــراحــة و ذلك " 

 أشــهر من تاريخ استلامــها لإشــعار المخترع، فإن أغــفل المخترع إخبار 3خــلال 

 إحاطــة المؤسسة علمــا  تاريخ ري ابتــداءا مــنالمؤسســـة فإن الأجل المذآور يس

  . "بالاختراع

   : 16 إلى المادة 4ثم نـــضيف فقرة 

 ،و في حالة مـا إذا لم تــودع المؤسســـة طلب البراءة في ظــرف ستــة أشــهر" 

ابتداءا مـن اليوم الذي أعلنت فيــه أنــها تستفيد مــن حق الملكية، يجوز للمخترع أن 

  ".لب الاستفادة من هذا الحقيط

 و ، آاملة16تكون المادة ، و هذا الاقتراح  أنــحن نعتــقـد أنــه بــهذا التعديل

يمكــن أن تحقق حمــاية آافية بالنسبـــة لحقوق المؤسســة و حقوق العامل المخترع 

  . على حــد سواء

   فيــهصفــــة المخترع حــق أدبي  لا يجوز التصرف: المبحث الثاني 

إن مسألـة الاهتــمــام بالحق في التمتــع بصفــة المخترع هي مـن بين المسائل 

المهمــة التي عالجتـها مختلف تشريعــات العالم على أساس  فكرة أن الابتكــار الفكري 

   1.يستــحق الاحترام

آمــا أنــه من الناحيــة الأدبيـــة من حق المخترع أن ينسب إليه الاختراع 

، و من نــاحية أخرى فإن الحق في 2 صاحب  هذا الإنجاز تهبصفـــة رسميــة، بصفــ

التمتــع بصفــة المخترع هي من الحقوق اللصيقــة بشخص المخترع و بالتالي  يمنــع 

  .التصرف فيه بأي شكل من الأشكال

عات هــل اهتــم القانون الجديد المتعلق بحمــاية الاخترا: التــساؤل المطروح 

  بهذه الجوانب؟

                                                 
1 Voir  JEAN BERNARD BLAISE . Droit des affaires (Commerçants – Concurrence – 
Distribution) – Librairie  générale  de droit et de jurisprudence – Paris 1999- P 302. 
2 Voir ALAIN CASALANGA : Brevets d’invention – Marques et Modèles – Librairie générale 
de droit  et de jurisprudence – Paris 1970- P 35. 
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  : نــجيب على هذا التساؤل مــن خلال تنــاولنــا لهذيــن المطلبيــن 

  .صفــة المخترع حــق أدبي : المطلب الأول

  . عــدم إمكانيــة التصرف في الحق الأدبي : المطلب الثاني

  

  

   أدبيصفـــة المخترع حــق: المطــلب الأول 

اختراعــه بصورة لا يمكـن فصلــها فبدون إن اسم مبــدع أي اختراع مرتبط ب

المخترعين لن يكــون لدينــا اختراعات و بدون الاختراعات لن يكون هنــاك تقدم و 

بدون التقدم لن يكون في وســع المجتــمع حـل مشكلاتـه و سيقوم الفقر و الجوع و 

  .الأوبئة  بتـدمير المجتمعات البشريــة

خترع في التقدم ضئيلا فإنــه يكون قد شارك بشكل حتى و لو آان دور هذا المو 

، فهو إذن الحق في التمتـع بصفة 1فــعال و هذا يعطيــه الحق في أن يذآــر اسمـه 

 فالحق في الصفــة هــو ،المخترع حتى و لو لم يكــن له الحق في ملكيـــة اختراعــه

تصنيف العام للحقوق آما حــق أدبي و من السـهل تعـــــريفه و منـحه مكانته في ال

هــو ذلك الحق الذي ينتــمي إلى عائلــة : " Paul Roubier      يقول الفقيه الفرنسي  

الحقوق التي يكون هـدفهــا هـو احترام شخصيــة الإنسان، فــهو حــق من طبيعــة غير 

د  في حه مثل الحقوق التي تــحمي الإنسان في شــخص Extra patrimonialماليـة 

و بالتالي  ،   الخ…ذاتــه مثل الحق في الاسم و الحق في الرد عــن طريق الإعلام 

بين الحق في  (2 بين الحق الأدبي و الحق المالي، من حيث المحتوى،لاشيء  يجمــع

  ).صفــة المخترع، و حق ملكيــة الفكرة المخترعـة

ذا النوع من  ينظــر  المشرع الجزائري إلى هآيف: السؤال المطروح الآن 

  الحقوق؟

                                                 
 مطبوعات جامعــة –ترجمــة الدآتور صالح عبد االله جاسم و محمد علي يونس : دليل الاختراع الدولي :  آلارنس فيلدمــان 1
 .45ص . 1997لكويت ا

2Voir  PAUL ROUBIER. Le droit de la propriété industrielle – librairie de recueil – Paris 1952- P 
87.  
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 و بين ما أتى 1ــل القانون القديم ظقارنـة بين ما آان معمول بـه في إذا أجرينــا م

لوجــدنــا بأن المشرع الجزائري أصبــح يولي اهتــماما أآبر  ، 2به القانون الجديد

ن القـــانو (54-66 من الأمر رقم 25 إلى 20فــمن خلال  المواد من . بصفــة المخترع

 يتمتــع بهــا إلا مــن قام بإنــجاز م يكناتضــح لنــا بأن صفــة المخترع ل) القديم

أمــا في حالة إنــجاز . جزائريا أو أجنبيــا   سواءا آان المخترع ةاختراع خارج المنشأ

 فيكــون لهذه الأخيرة إلى جانب حق ملكيـــة  الاختراع الحق ةالاختراع داخل المنشأ

  .ع بصفـــة المخترعفي التمتــ

و نحن نــعتــقد بأن القانون السالف الذآر لا يكون قد أنصف المخترع من هذه 

الناحية،  لأنــه  آان يحرمـــه من حقه الأدبي، و من جــهة أخرى فإن هذا النص لم 

 التي صادقت عليهــا 3 مكرر 4 في مادتــها 3يكــن متــماشيا و اتفاقيــة باريس 

يحق للمخترع أن يذآــر اسمــه على "  التي تنص على أنــه 1975 الجزائر عام

  ".البراءة 

نسب صفــة المخترع لشخص ت فإنــه من غير المعقول أن ،ضــف إلى ذلك

  .لأن الاختراع لا يكون إلا نتيــجــة مجــهود عقل بشري) المنشأة(وي نمــع

ترع آان ينص عليه فإن الحق في التمتــع بصفــة المخ،و مــن ناحية أخرى 

 و بطريقـــة متكررة بالنسبــة للمخترع الجزائري ةحارصالقانون السابق السالف الذآر 

 على شهادات المخترعين و إجازات الإختراع تنص ب مــن  القانون المتعلق 8، فالمادة 

  : ما يلي 

  

  

  

  

                                                 
  . المتعلق بشهادات المخترعين و إيجارات الاختراع1966 مــارس 3 المؤرخ  في 54-66 الأمر  رقم 1
 . المتعلق بحماية الاختراعات1993بر  ديسم7 المؤرخ في 17- 93 المرسوم التشريعي رقم 2
 و 1900 ديسمبر 14 المعدلة ببروآسال في 1883 مــارس 20اتفاقية بــاريس لحمــاية الملكيـــة الصنــاعية الموقـــعــة في 3

  و1958 أآتوبر 31 وإشبونة في 1934 يونيو سنـة 2 و لندن في 1925 نــوفمبر 6 و لاهاي في 1911 يونيو 2واشنطن في 
  . 1979 سبتمبـر 28 و جونيف في 1967 يوليو 14استكهـولهم 
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  ": إن شـــهادة المخترع تخول لصاحبهــا الحقوق التالية " 

  ؛فـــة المخترع الحق في ص 

  .الحق في ذآــر اسمــه العائلي و الشخصي في شــهادة المخترع 

 في 12أمـا بالنسبــة للمخترع الأجنبي فلا نــجد ذلك إلا ضمنيــا من خلال المادة 

  :   التي تنص على ما يلي 3فقرتــها 

أي أن " يعتبر هــو المخترع .. …إن أول من أودع طلب إجــازة الاختراع " 

  .أول من يودع طلب للحصول على إجازة الاختراع تنسب إليه صفـــة المخترع

 فنــجد أن المشرع الجزائري قد أولى ،1أمــا إذا رجــعنــا إلى القانون الجديد

اهتــماما أآبر لهذا الحق الأدبي، فـــهو يؤآـد على أن ذآــر اسم المخترع، حتى و لو  

و يتضــح ذلك جليــا من خلال ، راءة أمر لابد منــهلم يكـن له الحق في ملكيـــة الب

   : 16الفقرات التالية ذآــرهــا من المادة 

  :  تنص على ما يلي 10 من المادة 3الفقرة 

يحق للمخترع أو المخترعين أن تذآر أسماؤهــم في طلب براءة الاختراع و " 

  ".اعههي الحالة التي يكون فيهــا للمخترع الحق  في ملكيــة اختر

  :  من نفس المادة تنص على ما يلي 4ثم نــجد الفقرة 

   " … يحق للمخترع أن يشترط ذآــر اسمــه …إذا لم يكــن المودع هو المخترع " 

 التي تؤآــد اهتمام المشرع الجزائري 16  مــن المادة4و بعدهــا تأتي الفقرة 

  :بصفـــة المخترع حيث  تنص على ما يلي 

ــن من أمر فإن المخترع أو المخترعين الحق في ذآــر صفــة و مــهما يك " 

  "…المخترع 

 فلا ،و عنــدمــا يكون صاحب براءة الاختراع هــو نفســه  منجــز الاختراع

 بل لابد ،نــجد إلا اسمــا واحدا مدونــا على البراءة و لا يقتصر الأمر على ذلك فقط

                                                 
  . السالف الذآر17- 93المرسوم التشريعي رقم  1
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ي تحمل اسم المخترع حتى يتعرف عليه من أن  تنشر الوثيقـــة بعد صدورها و ه

 في حيــن  ت لأن هنــاك من يعتــقد بأن هدف المخترعين هــو هدف مــادي بح،الغير

أن هذا الاعتقاد خــاطئ و غير عادل، فهنـاك من المخترعين من يبذلون آل ما  

لرضا بوسعهــم من أجل  إنــجاز الاختراعات بهدف الشعــور بالراحــة النفسيــة و ا

  .الداخلي

 لابد ،الإنسانيةو مــن أجل الحفاظ على هذه الذاآرة التي تعتبر جــزء من الذاآرة 

 و ذلك بنشر البراءة التي تــحمل اسمــه 1مــن تدوين اسم منجــز الاختراع و إشــهاره 

 حتى يعلم الناس في المستقبل بأنــه قد شارك في المرحلة الطويلــة التي تتابعت  فيهــا

صفــة المخترع إذن حـق أدبي ف، 2الأجيال في إنــجاز ما حقق الرفاهيــة لبني  جنســه

  .3يحميــه القانون

 إلى أن الإدارة  لا يحق لها أن تمتنــع عن تسجيل ،و من الضروري أن نشيــر

اسم المخترع على براءة الاختراع إلا إذا تنازل  عن ذلك هــو بنفســه و بمحض 

 فقدان ملكيـــة البراءة بالسقوط أن آمــا  4. أن تــعديلــه لا يكون إلا برضاهإرادتــه آما 

  .لا يؤدي إلى فقدان الحق في التمتــع بصفـــة المخترع 5 أو الإلغاء أو  التخلي

  عـــدم إمكانيــــة التصرف في الحق الأدبي: المطلب الثاني 
 تطرقنـــا ،كيــــة اختراعـــهعنــدمــا تكلمنــا  عــن حق صاحب  البراءة في مل

   آما رأينــا ذلك ،إلى فكرة أن حق الملكيـــة تمنــح لصاحبــه الحق في التصرف فيهــا

  

                                                 
1 Voir MELANGES MARCEL PLAISANT : Etude sur la propriété industrielle, littérature et 
artistique- librairie  de recueil – Paris 1959- P 38. 
2 Voir ROBERT CHEVALLIER : La propriété industrielle (Protection des marques et des 
modèles) entreprise moderne d’édition – Paris (sans date ) P 26. 

مــن ص     من بحثنــا ، ) 1( بمناسبــة الحديث عن الحماية القانونية  لصفــة المخترع، سبق و أن أشرنــا في  الهامش رقم 3
 ليس بإمكانهــا التأآد من أن مودع طلب البراءة هو المخترع الحقيقي INAPIالإدارة المختصة بإصدار البراءات إلى أن 

 من القانون 13فمودع الطلب وفقا للمادة . الذي تطرقنــا إليه في ص     من بحثنــا) المسبق(لأنــها لا تقوم بالفحص القبلي 
لمخترع إذا لم يثبت اغتصاب الاختراع قضائيا، و الاغتصاب  هــو أن يدعي شخــصا المتعلق بحماية الاختراعات يعــد هـو ا
فالسؤال المطروح، هل  هذا يعني بأن الشخص الذي ينسب إلى نفســـه صفـــة . إدعاءا آاذبا بأنــه هو صانع الاختراع

، ماهي العقوبة المقررة  لمثل هذا الفعل في  أمام الإدارة بدون وجــه حــق يعتبر مغتصبا؟ و إذا آان الأمــر آذلك،المخترع
  .المشروع؟ سؤال لم نــجد الإجــابة عنــه لا في القانون الجديد المتعلق بحماية الاختراعات و لا بالقانون السابق

ير عقوبة إدعة يه لأنه لابد من تقرفآمــا أن قانون العقوبات لم ينص على مثل هذه الحماية فهــو  إذن فراغ قانوني  لابد من تلا
.لمثل هذا الفعل  

4 Voir ROBERT CHEVALLIER : même  ouvrage – P 46 
  .  من بحثنــا130 الى ص128  ص من  الرجـــوع بالنسبـــة لهذه المفاهيم إلى5
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سابقا ، و لكن مــا يميـز حق الملكيــــة التي يتمتــع بها صاحب البراءة عــن حقه 

  ة هدفــها هــو في التمتــع بصفــة المخترع أن هذا الحق هــو من الحقوق الشخصيـــ

احترام شخصيـــة الإنسان و هذا ما يترتب عنــه أن هذا الحق لا يمكــن أن يكون 

لأنــه يرتبط ارتباطا وثيقا  بشخص   1مــحل ملكيـــة مشترآــة أو ملكيـــة عامـة 

  .المخترع

 ،آمــا أن الحق الأدبي لا يمكــن  أن ينتقل إلى الورثــة و لا يمكــن التصرف فيه

لا بالتنازل و لا بالرهـن و لا بالإيجـار و لا بأي شكل من أشكال التصرفات القانونية، 

  .  و في حالة العكس يكون العقد باطلا

الحق (و تظــهر أهميـــة الحماية التي خصصهــا المشرع الجزائري لهذا الحق 

انون المتعلق  من الق10 مــــن المادة 4 من خلال ما جــــاءت بــه الفقرة ، )الأدبي

  :  و التي تنص على ما يلي  2بحماية الاختراعات

إذا لم يــكن  المودع هــو المخترع أو المودعون هــم المخترعون، يجب أن " 

بت فيه المودع حــقه أو المودعون حــقهم في امتلاك البراءة ثيرفق الطلب بتصريح  ي

ـه، آما يحق للمخترعين أن و في هذه الحالة يحــق للمخترع أن يشترط ذآــر اسمـ

  ".تذآر أسماؤهم في البراءة باعتبارهم مخترعين 

 يتضــح لنــا بأنــه يمكــن لشخص آخر غير المخترع أن ،فمــن خلال هذه الفقرة

فحـــماية الحــــق  . يمتلك صفـــة المخترعن يمتلك براءة الاختراع و لكن لا يحق له أ

، آــــما يقــــول الـفقيه الفرنسي " ـــق شــــرعيحـ" الأدبــــي للمختــــرع هـو

JEAN BERNARD BLAISE 3.  

ن لصاحب وكتآما أنــه لابد  من الإشارة إلى نقطــة مهمــة و المتمثلة في أنــه 

براءة الاختراع الذي يكون هــو نفســه المخترع، الفرصــة  في منــع الغير من امتلاك 

   بطريقــة غير مباشرة و ذلك باللجوء إلى القضــاء و )صفة المخترع( نفس الصفــة 
                                                 
1 Voir PAUL ROUBIER : Le droit de la propriété industrielle – Librairie de recueil  –  
Paris 1952- P 147 et 148. 

  . المتعلق بحماية الاختراعات1999 ديسمبر 7 المؤرخ في 17- 93 المرسوم التشريعي رقم 2
3 Voir JEAN BERNARD BLAISE : droit des affaires (Commerçants – Concurrence – 
Distribution) Librairie générale de droit et de jurisprudence – P1999- P 332. 
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براءة الاختراع التي تحمي اختراعا  سبق و أن صدرت  1رفــع  دعوى لإلغاء 

 من القانون المتعلق 28 من المادة 1و يكون ذلك بالاستنــاد إلى الفقرة  .بشأنــه براءة

تذآر حـــالة من الحالات التي ) 17-93المرسوم التشريعي رقم (بحماية الاختراعات 

  : التي تؤدي إلى إمكانية رفع دعــوى الإلغاء و المتمثلــة في 

إذا سبق للاختراع نفســـه أن آان موضوع براءة الاختراع في الجزائر على " 

  ".إثر طلب سابق أو آان ذا أسبقيـــة سالفــة 

 الجزائري مقــارنــة  هــو قولنـــا أن المشرع 2و آخـــر ما نختــم  به هذا الفصل

مــع ما آان معمول بـه، قد منــح فرصـــة أآبر لاجتـماع صفـــة المخترع بصفــة 

ه هــو  بصاحب الوثيقـــة التي تحمي الاختراع، خــاصة و أن الجديد الذي جــاء

تكريس مبدأ المساواة بين المخترع الجزائري و المخترع الأجنبي في إمكانيـــة التمتــع 

فــهو إذن تــغيير جــذري . ـــة  المخترع و صفـــة صاحب الفكرة المخترعـةبصف

  .ينظر بها المشرع الجزائري لحق المخترعآان للنظرة التي  

ربــة التفاوض بيــن العامل حآمــا أن المشرع الجزائري قد ترك المجال أوســع ل

ــراف في ما يخص المخترع و رب العمل في تــحديد الحقوق التي تعود على الأط

 مما يؤدي إلى تــوفير  فرص عديدة لإمكانيـــة تمتــع صاحب البراءة ،الاختراع

  .بصفـــة المخترع

 نــجد أن النص الجديد يمكــن أن يتماشى و التشريعات ،و مــن ناحيـــة أخرى

 في ميدان حمــاية  الاختراعات و يمكــن أن يلعب دورا آبيرا في تشجيع 3الدوليــة 

 أن المخترع عندمـا يشعـر بأن  هو  و السبب في ذلك،النشاط الاختراعي في بلادنــا

 سوف يدفـــعه  ذلك وناـة المخترع حق مضمون و محمي قانالحق في التمتــع بصفــ

  .إلى تحقيق إنجازات أخرى

  

                                                 
 .   من بحثنــا74 الى 72 لدعــوى لإلغاء الرجوع إلى ص  بالنسبـــة1
  . المتعلق بحماية الاختراعات1993 ديسمبر 7 المؤرخ في 17- 93 المرسوم التشريعي رقم 2
  .   و ما تبعهـا من تعديلات سبق ذآرهــا1983 مـارس 20 مثل اتفاقيـة  باريس لحماية الملكية الصناعية الموقعة  في 3
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 الثالــث الفصــل

  

  حق صاحب براءة الاختـراع
استغـلال  في استـئـثـار

  اخـتراعه
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إن من أهم الحقوق التي يتمتع بها صاحب براءة الاختراع هو حقه في استئثار استغلال 

الاختراع آونه يجعل صاحبه يتميز عن المتنافسين الآخرين في ميدان الصناعة، 

فيجعله يحتكر صنع المنتوج المحمي بموجب البراءة ، فهو إذن استثناء عن مبدأ حرية 

 عليه نظام الاقتصاد الحر، تمنحه براءة الاختراع الصناعة و التجارة الذي يقوم

لصاحبها من تاريخ إيداع الطلب و ليس من تاريخ إنجاز الاختراع فالبراءة إذن ناشئة 

  .لهذا الحق و ليست آاشفة له 

 الحماية التي تمنحها التشريعات له من خلالو تظهر أهمية هذا الحق بشكل أآبر 

ما هو الحال بالنسبة للتشريع الجزائري الخاص ، آ1و ذلك بتقرير عقوبة جزائية 

  .بحماية الاختراعات في حالة التعدي عليه و هذا ما يسمى بالتقليد

و على أساس آل ما سبق قوله فإنه علينا أن نتعرف في هذا الفصل في ظل 

التشريع الجزائري الخاص بحماية الاختراعات، على معنى حق استئثار الاستغلال و 

لتشريعات الجديدة أم أنه وجد منذ القدم خاصة و أنه يعدّ استثناء عن مبدأ هل هو وليد ا

و هذا ما يجرنا إلى معرفة ما إذا آان هذا الحق يتعارض و . حرية التجارة و الصناعة

  .هذا المبدأ

و في آخر هذا الفصل نتناول النتيجة التي تترتب عن الاعتداء على حق استئثار 

  :ثلة في التقليد ، آل ذلك سوف نتناوله في ثلاثة مباحثاستغلال الاختراع و المتم

 استئثار إستغلال الاختراع و تبيين التطور التاريخي تعريف حق: المبحث الأول 

  .لهذا الحق 

 مدى تعارض حق استئثار استغلال الاختراع مع مبدأ :المبحث الثاني 

  .حرية الصناعة و التجارة و آيفية ممارسة هذا الحق 

  .    التقليد آنتيجة للاعتداء على حق استئثار استغلال الاختراع:لثالث المبحث ا

 

  

  

  

                                                 
1 voir Marc SABATIER , l’Exploitation des Brevets d’Invention et l’Intérêt Général d’Ordre 
Economique , Librairie Technique .Paris  1976 page 39. 
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تعريف حق استـئـثـار استغلال الاختراع و تبيين التطور : المبحث الأول 

  .التاريخي لهذا الحق 

   يعد حق استئثار استغلال الاختراع امتياز يفوز به صاحبه يجعله يتميز عن 

ان الصناعة ، نتيجة المجهود الفكري الذي بذله صاحبه باقي أفراد المجتمع في ميد

  .لتحقيق النتيجة التي توصل إليها و المتمثلة في العطاء الجديد في ميدان التكنولوجيا 

وأهمية هذا النوع من الحقوق يجعلنا نتعرف عن معنى حق استئثار الاستغلال و 

ماية الاختراعات آيف تمت صياغته في ظل التشريع الجزائري الجديد الخاص بح

مقارنة مع ما آان موجودا في ظل القانون السابق، لأن مسألة اختيار المصطلحات 

  .تلعب دورا آبيرا في صياغة القوانين

و بعدها نعطي لمحة تاريخية عن هذا الحق، لتبيين في ما إذا آان قد وجد في ظل 

لمستوى الدولي و في التشريعات القديمة، أم هو وليد التشريعات الجديدة و ذلك على ا

  .ظل التشريع الجزائري

  :آل ذلك سوف نتناوله في مطلبين

  . تعريف حق استئثار استغلال الاختراع :المطلب الأول 

  . التطور التاريخي لحق استئثار استغلال الاختراع:المطلب الثاني 

  

  تعريف حق استـئثار استغلال الاختراع:     المطلب الأول 

 1فقرتها الأخيرة من القانون المتعلق بحماية الاختراعات في 11 تنص المادة 

  "....منع أي شخـص من استغلال الاختراع موضوع البراءة صناعيا :"على ما يلي

حق استئثار " من خلال هذه الفقرة نلاحظ أن المشرع الجزائري لم يذآر عبارة

لماذا : طروحا  فالسؤال الذي يبقى م"المنع"بل نجده قد استعمل مصطلح " الاستغلال

امتنع المشرع الجزائري عن استعمال تلك العبارة عند صياغته لتلك المادة  رغم أنها 

  تؤدي إلى نفس المعنى؟
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 هو آلمة الاستئثار لغة، لوجدنا أن ستغلالالااستئثار فإذا أردنا أن نعرّف عبارة 

ا به من دون مشتقة من الفعل استأثر ، و معناه خصّ نفسه بشيء لنفسه و احتفظ له

  1.إشراك الآخرين فيه

 فهو آلمة مشتقة من الفعل استغل و معناه استثمر قصد الاآتساب و الاستغلالأما 

  2.الاستفادة

 هو ذلك الحق الذي تمنحه استئثار الاستغلالو بالنسبة للتعريف اصطلاحا فإن 

ع المحمي براءة الاختراع لصاحبها بحيث تمكنه من أن يحتكر ميدان استغلال الاخترا

، فلا يجوز للغير أن يمارس ذلك النشاط إلا إذا )صناعيا و تجاريا( بموجب تلك الوثيقة 

 .تحصل على رخصة من صاحب البراءة

 من القانون المتعلق بحماية 11و من جهة أخرى وبقراءتنا لنص المادة 

  3الاختراعات

  :و التي تنص على ما يلي

  : أدناه14 ما يأتي، مع مراعاة المادة تخول براءة الاختراع مالكها الحق في" 

صنع المنتوج موضوع البراءة و استعماله و تسويقه أو حيازته لهذه  

  .الأغراض

استعمال طريقة الصنع موضوع الاختراع الحاصلة على البراءة و تسويقها  

مع ."و استخدام المنتوج الناجم مباشرة عن تطبيقها و تسويقه و حيازته لهذه الأغراض

 الفقرة تعدّ استغلالا صناعيا وفقا للمادة  هذهة إلى أن هذه الأعمال التي ذآرت فيالإشار

 من القانون المتعلق بحماية الاختراعات التي جاءت لتعرف معنى الاستغلال 2

نجده قد استعمل ) 11المادة ( الجزائري إذن و من خلال هذه المادة شرعالصناعي، فالم

  ".الاختراع مالكها الحقتخوّل براءة :" العبارة التالية

فيُـفهم من خلال هذه العبارة أن استغلال الاختراع هو حق و ليس واجب، في 

 التي تنص على منح 26 و المادة 25حين أن ذلك لا يتماشى و ما جاءت به المادة 

  الرخص الإجبارية في حالة عدم استغلال الاختراع ،و أآثر من ذلك نجد ما جاءت به 

                                                 
 .7 ، دار الشرق ، بيروت، لبنان،ص 2000ولى  المنجد في اللغة العربية المعاصرة ، الطبعة الأ 1
 . 1063-1062 نفس المرجع ص  2
 . السالف الذآر17-93 المرسوم التشريعي رقم  3
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فس القانون، عندما تنص على سقوط براءة الاختراع في حالة  من ن30المادة 

مرور مدة زمنية نصت عليها تلك المادة من تاريخ منح الرخصة الإجبارية، و لم يتم 

استغلال الاختراع من قبل صاحب البراءة، أو لم يصلح العيب الذي وجد في 

   .الاستغلال، و هذا دليل على أن استغلال الاختراع واجب و ليس حق

يتنافى مع )  السالفة الذآر11المادة (و من جهة أخرى فإن ما ورد في هذه المادة 

المنطق، لأن المشرع عندما جعل استغلال الاختراع واجب، و الدليل على ذلك إمكانية 

منح الرخص الإجبارية في حالة عدم الاستغلال أو النقص أو وجود عيب في 

ى مصلحة المجتمع حتى يتمكن هذا الأخير من الاستغلال، فإن ذلك من أجل الحفاظ عل

فالمجتمع يمنح لصاحب البراءة الحق في استئثار الاستغلال، و . الاستفادة من الاختراع

.  لكن بالمقابل يفرض على صاحب البراءة واجب استغلال الاختراع و بشكل آامل

  : رح تعديلا على هذه المادة، و في رأينا يمكن أن يكون على الشكل التالي لذلك نقت

  :11المادة 

تخـوّل براءة الاختراع مالكها حق الاستئثار في المجالات  : في الفقرة الأولى

  .14التالية، مع مراعاة المادة 

صنع المنتوج موضوع البراءة و استعماله و تسويقه أو حيازته لهذه  

  .الأغراض 

ستعمال طريقة الصنع موضوع الاختراع الحاصلة على البراءة و تسويقها ا 

  .و استخدام المنتوج الناتج مباشرة عن تطبيقها و تسويقه و حيازته لهذه الأغراض 

إذا لم يتحصل الغير على رخصة من المخترع فلا يحق له  : في الفقرة الثانية

  .استغلال الاختراع 

  
  ر التاريخي لحق استئثار الاستغلالالتطو:     ا لمطلب الثاني 

في هذا المطلب سوف نسلط الضوء على أهم القوانين التي مهدت و وضعت 

  الأسس الأولى لحق استئثار استغلال الاختراع و بعدها نتطرق إلى موقف المشرع 
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الجزائري من هذا الحق المعترف به دوليا لصاحب الوثيقة التي تحمي الاختراع، 

  .لقوانين التي نظمت ميدان حماية الاختراعاتوذلك في ظل ا

  

أهم القوانين التي يعود لها الفضل في إرصاء الأسس الأولى لحق  : الفرع الأول

   .عاستئثار استغلال الاخترا

 حق استئثار استغلال الاختراع في ظل القوانين الجزائرية التي :الفرع الثاني 

 .      نظمت ميدان حماية الاختراعات 

  

أهم القوانين التي يعود لها الفضل في إرصاء الأسس الأولى :   رع الأول الف
  لحق استئثار استغلال الاختراع

و إنما " حق استئثار الاستغلال"إن المصطلح الذي آان يستعمل في السابق ليس 

 و إن أقدم قانون آان يمنح هذا الامتياز هو قانون 1 "امتياز الاستغلال" هو مصطلح 

 ، حيث آان 1474الذي صدر عام  " République VENISE" نيسيا جمهورية فو

  .يمنح حق الحكر لمخترعي التقنيات و مخترعي الآلات 

 في فرنسا و الذي آان يمنح لشخص يسمى 1551ثم نجد القانون الذي صدر عام 

"MUTIO"، و ذلك في ميدان صناعة الزجاج  سنوات،10 حق امتياز الاستغلال لمدة 

  . الفونيسية، و ذلك تأثرا بالقانون الذي صدر في فونيسياعلى الطريقة

و ما لوحظ من خلال هذه التشريعات أنها لم تخصص حق الامتياز للمخترع 

الحقيقي، فحتى المستورد لهذه التقنيات الجديدة و في آل الميادين، آان له الحق في 

فحق استئثار ، سنة30 الى  سنوات5الحصول على هذا الامتياز لمدة تتراوح بين 

لذلك اعتبر أصل  الاستغلال المخصص للمخترع، لم يفرض نفسه إلا تدريجيا ،

 من 1623 الذي صدر عام الاحتكاراتنظام التشريع الخاص ببراءات الاختراع،  هو 

الذي يعود له الفضل في وضع و لأول مرة، مبدأ، "  d'Angleterre  Jacques"قبل

  ثم تلت بعده .  يمنح إلا للمخترع الحقيقيمفاده أن حق استئثار الاستغلال لا

  
                                                 
1 Voir Robert CHEVALLIER , la Propriété Industrielle , (Protection des Inventions des 
Manques et des Modèles ) Entreprise Moderne d’Editions , Paris (sans date) page 27. 
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نصوص تشريعية في دول أخرى أخذت بهذا النظام آمصدر تشريعي لها، مثل 

،الذي آان يمنح امتياز الاستغلال لمدة 1762 سبتمبر 24 في فرنسا في الإعلان الملكي

  . للمخترع الحقيقي  سنة15

ا إلغاء امتيازات الاستغلال و  ،ترتب عنه1789 و بعد قيام الثورة الفرنسية عام 

 ،صدر قانون وسع من المزايا بحيث لم 1791لكن لمدة قصيرة فقط ، لأنه في عام 

يشمل آل فرنسي يستورد صناعة أجنبية و   يقتصر على المخترعين الحقيقيين، بل آان

آأنه مخترع، بالإضافة إلى ذلك آان يفرض إيداع الوصف الدقيق و المبادئ و طرق 

 الذي آان 1844 جويلية 5و بعدها صدر القانون الفرنسي في . لاختراعاتإنجاز ا

 ، و بهذا يكون قد قطع الطريق على آل مستورد لتقنية جديدة و الجدّة التامةيشترط 

  1.أراد الحصول على الامتياز فلا  يمنح هذا الحق إلا للمخترع الحقيقي 

تع به صاحب البراءة في ظل و لكن نظرا لعدم آفاية حق الاستئثار الذي آان يتم

 ، آان لابد من أن تتكاثف الجهود الدولية من أجل ضمان التمتع 2التشريعات الداخلية

بهذا الحق حتى خارج إقليم الدولة ؛ لذلك اجتمعت الدول و لأول مرة من أجل تحقيق 

 ، فتم إبرام اتفاقية باريس لحماية الملكية 1883 مارس 20هذا الهدف و ذلك في 

اعية، و هو دليل على أهمية ميدان حماية الاختراعات ، ثم عدلت هذه الاتفاقية الصن

فبموجب هذه الاتفاقية، أصبح حق استئثار الاستغلال الذي يمنح لصاحب .  3عدة مرات

 جانفي 9و قد صادقت الجزائر على هذه الاتفاقية في . الاختراع، حقا معترفا به دوليا 

  .1966 فبراير 25 في 48-66تضى الأمر رقم  بعد أن انضمت إليها بمق1975

  
حق استئثار استغلال الاختراع في ظل القوانين الجزائرية التي : الفرع الثاني

 .نظمت ميدان حماية الاختراعات
  

  :السؤال الذي علينا أن نجيب عليه في هذا الفرع يتمثل في

  
                                                 
1 Voir :Robert CHEVALLIER , la Propriété Industrielle , (Protection des Inventions des 
Marques et des Modèles ) Entreprise Moderne d’Editions , Paris (sans date) pages 26-27. 

دون أن يكون على علم بوجود براءة الاختراع تحمي الاختراع في  لأنه قد يقوم الغير باستغلال الاختراع في دولة أخرى  2
 .البلد الذي صدرت فيه

 .1967، ستوآهولم1958، لشبونة 1934، لندن 1925 ، لاهاي 1911 و واشنطن 1904 في ل في بر وآسا 3
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تغلال حقه في استئثار اسبهل يعترف المشرع الجزائري لصاحب الاختراع 

آانت سارية المفعول منذ الاستقلال و المتعلقة  اختراعه في ظل آل التشريعات التي

 بميدان حماية الاختراعات؟

إن الإجابة على هذا التساؤل يكون من خلال تطرقنا إلى المراحل التي مر بها 

 منذ الاستقلال، و التي يمكن حصرها تالتشريع الجزائري الخاص بحماية الاختراعا

  : لاث مراحل و هي آالتاليفي ث

 ،و 1966 إلى 1962و هي المرحلة التي تمتد من عام  : المرحلة الأولى 

هي المرحلة التي آانت تعرف بمرحلة سيران النصوص الفرنسية بعد الاستقلال وفقا 

 ،ما لم يتعارض ذلك مع السيادة الوطنية و 31/12/1963 لقانون السيادة الصادر في

 جويلية 5 الفرنسي الذي بقي مطبقا في الجزائر آنذاك هو قانون نبالتالي فإن القانو

 .، الذي آان يعترف لصاحب براءة الاختراع بحق استئثار استغلال الاختراع1844

-66و هي المرحلة التي تمتد من تاريخ صدور الأمر رقم  : المرحلة الثانية 

 1جازات الاختراع و المتعلق بشهادات المخترعين و إ1966 مارس 3المؤرخ في  54

هو ) 54-66رقم ( ، هذا الأمر 17-93 إلى غاية صدور المرسوم التشريعي رقم

 الذي آان يطبق في ظل النظام الاقتصادي المتبع آنذاك، و هو نظام الاقتصاد نالقانو

الموجه ، لم يكن يمنح حق استئثار الاستغلال إلا للمخترع الأجنبي، أما بالنسبة 

م يكن له الحق حتى في استغلال الاختراع فما بالك في الاستئثار للمخترع الجزائري فل

، فالشهادة التي آان يتحصل عليها آانت تسمح له بالمشارآة في نشاط متعلق 

 ) .54-66 من الأمر رقم 8 المادة(باختراعه، لأن هذا الاختراع  آان ملكا للدولة 

، أن المشرع الجزائري )54-66الأمر رقم (إلا أنه ما لاحظنا في القانون القديم 

لم يكن ينص صراحة، و بعبارة واضحة أن للمخترع الأجنبي حق استئثار الاستغلال، 

  ).54-66 من الأمر رقم 13المادة (بل آان يفهم ذلك بطريقة غير مباشرة 

 و هي مرحلة صدور القانون الجديد و هو المرسوم  : المرحلة الثالثة 

 

  
                                                 

 مارس 19لمؤرخ في  ا50-66و بشأن تطبيق الأمر المتعلق بشهادات المخترعين و إجازات الاختراع نجد المرسوم رقم  1
 .23جريدة رسمية رقم . 1966
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،الذي ألغى القانون القديم و 1993 ديسمبر 7ي  المؤرخ ف17-93 التشريعي رقم

 ،بصرف النظر عن المواد 1966 مارس 3لمؤرخ في  ا54-66هو الأمر رقم 

هذا القانون نجده  . من القانون الجديد،التي تنص على أحكام انتقالية40 إلى 37من 

قد آرس مبدأ المساواة بين المخترع الجزائري و المخترع الأجنبي في الحصول 

  . منه11 حق استئثار استغلال الاختراع ، و ذلك من خلال  المادة على

   

مدى تعارض حق استئثار استغلال الاختراع مع مبدأ حرية :  المبحث الثاني 

  .التجارة و الصناعة و آيفية ممارسة هذا الحق

 ،في فقرتها الأخيرة من القانون المتعلق بحماية 11عدما نعود إلى المادة 

منع أي شخص من استغلال الاختراع " :نجدها تنص على ما يلي 1الاختراعات 

  ." موضوع البراءة صناعيا دون رخصة من المخترع

من الملاحظ أن المصطلح الذي استعان به المشرع في صياغة هذه المادة هو 

 هذا يعني أن القانون يمنح ،2و هو مصطلح سلبي و ليس إيجابي " المنع" مصطلح 

  .في منع شخص آخر من استغلال نفس الاختراع لصاحب البراءة الحق 

ع ألا يتعارض هذا المنع الذي منحه المشرع لصاحب البراءة م: السؤال المطروح

  مبدأ حرية التجارة و الصناعة ؟

 ليس في حدّ ذاته لفي هذا المبحث سوف نبيّن بأن تأسيس حق استئثار الاستغلا

خرى فإن القانون يتضمن على مخالف للمصلحة العامة، هذا من جهة و من جهة أ

مجموعة من الأحكام تهدف إلى وضع حدودا لحق الاستئثار و ذلك حتى يكون هذا 

 :الحق مطابقا للمصلحة العامة، آل ذلك سوف نتناوله في مطلبين

مدى تعارض حق استئثار استغلال الاختراع مع مبدأ حرية  : المطلب الأول

  .التجارة و الصناعة

  .فية ممارسة صاحب البراءة لحق استئثار استغلال الاختراعآي: المطلب الثاني

                                                 
 .1993 ديسمبر 7 المؤرخ في 17-93 المرسوم التشريعي رقم  1

2 Voir : Robert CHEVALLIER : la Propriété Industrielle (protection des Inventions, des 
Marques et des Modèles )Entreprise Moderne d’Edition ,Paris( sans date) page 72. 
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مدى تعارض حق استئثار استغلال الاختراع مع :  المطلب الأول 

 .مبدأ حرية التجارة و الصناعة
  

في هذا المطلب سوف نبين آيف يظهر لنا التعارض، بين الاستئثار المضمون 

 المجتمع، علما أنه لا يحتمل و بين مصلحة) صاحب براءة الاختراع ( لصالح الفرد 

، لذلك قمنا بتقسيم  1 تخصيص مكانة خاصة بالنسبة للأفراد خلافا عن الأفراد الآخرين

  .هذا المطلب إلى فرعين 

حق استئثار استغلال الاختراع يتعارض مع مبدأ حرية التجارة و  : الفرع الأول

  .الصناعة 

  .ق استئثار شرعي حق استئثار استغلال الاختراع ح : الفرع الثاني

  

 حق استئثار استغلال الاختراع يتعارض مع مبدأ حرية التجارة و :الفرع الأول 

  . الصناعة

تعتبر حرية التجارة و الصناعة من بين الحريات التي يضمنها الدستور، حيث 

  : على ما يلي2   من الدستور الجزائري37تنص المادة 

  "س في إطار القانون حرية التجارة و الصناعة مضمونة و تمار" 

نظام اقتصاد ( و ذلك تماشيا مع النظام الاقتصادي الجديد الذي تبنته الجزائر 

، هذا المبدأ يترتب عنه حق التجار الصناعيين في التنافس في ما بينهم، على )السوق

المؤرخ في  06-95و حتى يتحقق ذلك صدر الأمر رقم . أن تكون هذه المنافسة شريفة

 الذي جاء من أجل تنظيم هذه المنافسة، فكل منافس يخالف أحكام هذا 1995 جانفي 25

القانون، يكون قد ارتكب فعل من الأفعال التي تسمى بالمنافسة الممنوعة، و من بين 

  . من الأمر السالف الذآر7 هذه الأفعال هو ما نصت عليه المادة

  . " جزءا منهيمنع آل تعسّـف ناتج عن هيمنة على السوق أو احتكار له أو" 

  

  
                                                 
1 Voir Marc SABATIER : l’Exploitation des Brevets d’Invention et l’Intérêt Général d’Ordre 
économique, Librairie Technique Paris ,1976 Page 39. 

  .1996 نوفمبر 28التعديل الأخير للدستور الجزائري  2 
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و عندما نرجع إلى فكرة حق استئثار الاستغلال الذي يمنح لصاحب البراءة، 

يظهر لنا بأنه حق يجعـل من صاحبه يحتكر نشاط الاستغلال بحيث يمكّـنه من منع 

شخص آخر من استغلال نفس الاختراع ، فهو إذن مساس بمبدأ حرية التجارة و 

  .ر مشروعاالصناعة، و بالتالي يعدّ عملا غي

و لكن باعتبار أن صاحب براءة الاختراع قد تحصل على حق استئثار الاستغلال 

و هو الحق في أن يحتكر استغلال اختراعه دون غيره بموجب القانون ، فهو إذن 

 ، و ذلك ما سوف نتطرق إليه في المطلب الثاني الذي من خلاله اسـتـئـثار شرعي

 1هذا الحق حقا شرعيا ، لذلك فقد اعتُـبر استثناءًسوف نبين المبررات التي  جعلت من 

  .عن مبدأ حرية التجارة و الصناعة

 .حق استئثار استغلال الاختراع حق استئثار شرعي : الفرع الثاني

إن الاعتراف قانونا بحق صاحب براءة الاختراع في استئثار استغلال اختراعه، 

ت دول العالم، هذه الأخيرة يجعل منه حق استئثار شرعي و ذلك في أغلب تشريعا

 مخصصة لحماية الإختراعات و منها التشريع الجزائري 2تصدر نصوصا قانونية 

لذي صدر نتيجة الإصلاحات الاقتصادية التي ا 3الجديد الخاص بحماية الاختراعات 

، حيث أصبح هذا القانون يعترف للمخترع الجزائري بحقه في استئثار 1988بدأت عام 

  4.د أن آان حكرا على المخترع الأجنبي و ذلك تماشيا و اتفاقية باريس الاستغلال بع

  

                                                 
آره فإن من بين السلبيات المترتبة عن منح حق  من المرجع السالف ذ42  في صفحة Marc SABATIER حسب  1

الاستئثار، آاستثناء لمبدأ حرية التجارة و الصناعة، أن براءات الاختراع لا يستفيد منها إلا الشرآات الكبرى التي تملك وسائل 
يلة لا يستهان مادية تستثمرها في إقامة بحوث باهضة الثمن على حساب الشرآات الأخرى و على حساب المنافسة ، و هي وس

بها لمراقبة السوق ، و لذلك نجد أن أغلب الاقتصاديين يعارضون هذا الاستئثار و يعتبرونه مشؤوما ، فبراءات الاختراع تزيد 
  .من حالات الاستئثار و هذا ما يؤدي إلى رفع الأسعار 

تئثاري يزيده قوة لأن العلامة هي و عندما يكون صاحب البراءة هو نفسه صاحب علامة الصناعة أو التجارة فإن حقه الاس
، و راءة الذي يمكنه أن يوحّـد بينهامكسب مهم للحفاظ على الاستئثار، فحقوق الملكية الصناعية تمثل مزايا تكميلية لصاحب الب

 .هي حقوق تعدّ استثناءً لنظام اقتصاد حر يصطدم و حق المنافسة
 ن مرجعه م1في الصفحة Paul ROUBIER يقول الفقيه الفرنسي  2

  )le Droit de la Propriété Industrielle ,Librairie de Recueil, Paris 1952(  
إن قانون الملكية الصناعية هو قانون قائم أساسا على حرية الصناعة، هذا القانون يشكل في ظل هذا النظام عاملا مهما للتنظيم و " 

  .التطور
 و هي نتاج حرية التجارة و الصناعة لأنها لم تشاهد التطور و الازدهار إلا في نظام و نظرية الملكية الصناعية ظهرت في عالم متحضر

معنى ذلك أنه لم يكن للقانون الخاص بحماية  "المنافسة الاقتصادية ، هدفها هو التنظيم القانوني للعبة المنافسة بين المنتجين 
لذي يمنح حق استئثار استغلال الاختراع أن يوجد لولا وجود  الذي يعد فرع من فروع قانون الملكية الصناعية و االاختراعات

 .حرية التجارة و الصناعة
.1993 ديسمبر 7 المؤرخ في 17- 93 المرسوم التشريعي رقم  3  

.05صالرجوع إلى مقدمة بحثنا في ما يخص هذه الفكرة ،  4  
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فبوجود حق استئثار استغلال الاختراع يكون القانون قد وضع استثناء لحرية 

   1. من بين الحريات الشخصية  التجارة و الصناعة ، هذه الحرية صنفها الفقهاء بأنها

ن، يبين المكانة الكبيرة التي خصصت فنظام الاستئثار الذي جاء لصالح المخترعي

  :في هذا الشأن  " WALINE"  ولينلهم، حيث يقول الفقيه الفرنسي  

هو اتجاه إلى تكريس شخص لحقوق جديدة تنشأ بفضل مبادراته،آلما قام هذا " 

  2."الشخص، بفضل مجهودا ته الخاصة بخلق قيمة جديدة تمثل مصلحة اجتماعية

 حق الاستئثار لصاحب براءة الاختراع  ، فإن ذلك لم و إذا آان القانون قد منح

فاستئثار . يكن مجانا، بل آان مقابل المجهود المبذول و العمل الفكري الذي قام به

استغلال الاختراع  يمنح له فرصة استرجاع ما صرفه من مال في البحوث و إجراء 

  3.التجارب التي أدت إلى تحقيق هذه النتيجة

ة إليه، أنه طبقا للأفكار المستخرجة من فلسفة القانون  ومما تجدر الإشار

للابتكارات الجديدة، من بين أسس حق استئثار الاستغلال ، هو أنه من العدل أن آل من 

حقق ابتكارا جديدا للصناعة يكون قد أضاف شيئا جديدا لقائمة الإنجازات التي وجدت 

دة زمنية معينة على حق استئثار سابقا ، فيكون لهذا المبتكر الحق في الحصول خلال م

استغلال الاختراع، فبدونه يمكن القول بأنه خلال هذه المدة، هذا الشيء الجديد 

 4.للصناعة لم يكن ليوجد لو لم يقم بإنجازه المخترع

آما أن التشريعات تمنح حق الاستئثار لصاحب البراءة، ليس عرفانا على ما قدمه  

فبموجب .  فهي تسعى إلى تشجيع النشاط الإختراعي فقط ، بل تذهب إلى أبعد من ذلك

هذا الاستئثار يكون لصاحب البراءة فرصة الحفاظ على زبائنه، و ضمان الحماية من 

المنافسة ، و هنا نلاحظ آيف تنقلب المفاهيم ، ففي الوقت الذي آنا نقول فيه أن حق 

  انون لا يجعل حق الاستئثار يتعارض و مبدأ حرية التجارة و الصناعة نجد أن الق

  

                                                 
 1 voir Marc SABATIER : l’Exploitation des Brevets d’Invention et l’Intérêt Général d’Ordre 
économique, Librairie Technique Paris ,1976 Page 41. 
2 Voir Marc SABATIER : le même ouvrage page 42. 
3 Voir Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) : Loi type de l’OMPI pour 
les pays en développement concernant les Inventions (Brevets d’Invention) OMPI. Volume I 
.Genève .1979 page 83. 
4 Voir Paul ROUBIER, même ouvrage, page 2. 
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الاستئثار حقا شرعيا فقط ، بل و يجعل من الفعل الذي يمسّ بهذا الحق منافسة 

 .ممنوعة

 بأن براءة الاختراع هي عقد يبرم بين المخترع و المجتمع 1و هناك من يرى

بحيث أن هذا الأخير يمنح للمخترع حق استئثار استغلال اختراعه و بالمقابل على 

 سرّ اختراعه للمجتمع، لأن هذا السر سوف يلعب دورا هاما في المخترع أن يفشي

إثراء ميدان المعرفة العامة، فكل رجل مهنة يكون بإمكانه الإطلاع و بكل حرية  على 

فحتى و لو آان هذا الاستئثار حقا يتحصل عليه صاحب البراءة على . هذا الاختراع 

مجتمع إلا أنه استئثار شرعي تكون حساب حرية المنافسة بالنسبة لكل فرد من أفراد ال

لذلك فقد اعتبر نظام البراءات ذات . له أهمية آبيرة بالنسبة لمستقبل العلم و العلماء

أهمية آبيرة، لأنه بفضل الترتيب المفصل للتقنيات في آل النشاطات بشتى فروعها 

 2.أصبح هذا النظام وسيلة فعالة لنشر المعارف 

و تحقيق المنفعة العامة ،و الغاية من ذلك هو تطوير فالهدف من تأسيس البراءة ه

الصناعة الوطنية ، فالبراءة تكافئ مجهود البحث، لذلك نجد أن القانون يلزم صاحب 

البراءة على استغلال اختراعه على مستوى الإقليم الذي صدرت فيه ، لأن الاستغلال 

ة هي تشجيع للبحث مثلها  فالبراء،3هو مقابل الاستئثار الذي يحضى به صاحب البراءة 

  .مثل أي وثيقة تُـتوِّج إنجاز اختراع

آما أنه علينا أن نشير من جهة أخرى إلى أن حق استئثار الاستغلال رغم المبادئ 

التي يتعدى عليها، فهو يصنف في مرتبة أعلى مقارنة مع الطرق الأخرى المكرسة 

  . الذي تصبو إليه الحمايةللحماية ، لأن هذا الحق ينسجم و يتلاءم جيدا مع الهدف

  

  

  

  
                                                 

  : في مرجعه  Robert CHEVALLIER و منهم 1  
la Propriété Industrielle( Protection des Inventions , des Marques et des Modèles ) Entreprise 
Moderne d'édition Paris (sans date) page 28. 
2 Voir Robert CHEVALLIER : même ouvrage, même page. 
3 Voir Jean Bernard BLAISE : Droit des Affaires (Commerçants –Concurrence –Distribution) 
Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence. Paris .1999 .page 302. 
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فإذا ما قارننا بين الحماية التي آان يحضى بها الاختراع المنجز من قبل المخترع 

و الحماية التي يحضى ) بموجب شهادة المخترع ( 1الجزائري في ظل القانون القديم 

 ة، لوجدنا بأن شهاد)بموجب براءة الاختراع( 2بها الآن في ظل القانون الجديد 

مخترع لم تكن تمنح لصاحبها أي حق مادي على اختراعه، فالشهادة آانت تعترف ال

  .فقط بحقه الأدبي

فالفارق الأساسي الذي يميز بين شهادة المخترع و براءة الاختراع، أن الأولى تم 

إخضاعها لفحص من حيث الجدة ، هذا المفهوم يفسّر على أنه في ظل نظام الاقتصاد 

هي الوحيدة التي آانت  تمثل محرك البحث ، آما أنها الوحيدة التي الموجه ، فإن الدولة 

  .آانت  تستعمله

أما الآن فإن الهدف الذي يصبو إليه القانون الجديد، من خلال منح حق استئثار 

  .الاستغلال هو تشجيع و ترقية ميدان التقنية

استغلال و بالنسبة للمدة الزمنية التي يكون فيها لصاحب البراءة حق استئثار 

 يعتبرونها غير آافية، خاصة إذا ما نظرنا 3اختراعه، فنجد أن بعض رجال القانون 

إلى الأموال الطائلة التي أنفقها و المجهودات الفكرية التي بذلها صاحب الاختراع من 

  .أجل إنجاز اختراعه

  آيفية ممارسة صاحب البراءة لحق استئثار استغلال الاختراع:  المطلب الثاني 

ي هذا المطلب سوف نبين النطاق الذي يحق لصاحب البراءة أن يمارس فيه  ف

 الغير من الاستغلال ، ثم نبين  فيه و هو في نفس الوقت النطاق الذي يمنع،استئثاره 

الحدود التي وضعها القانون لصاحب البراءة في ممارسته لهذا الحق ، لأنه حق نسبي 

  :و ليس مطلق ، و ذلك في فرعين

  .نطاق حق استئثار استغلال الاختراع : لأولالفرع ا

  

                                                 
   .19 المتعلق بشهادات المخترعين و إجازات الاختراع ،جريدة رسمية رقم 1966 مارس 3 المؤرخ في 54-66الأمر رقم  1

. المتعلق بحماية الاختراعات1993 ديسمبر 7 المؤرخ في 17- 93 المرسوم التشريعي رقم  2  
  : في مرجعهYves GUYON   و منهم  3

Droit des Affaires (Droit Commercial Général et Société) Collection Droit des Affaires et de 
l'Entreprise .,série Enseignement. Europe Media publication. Tome I .7éme Edition. Paris. 1992. 

page 738.  
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حدود ممارسة صاحب البراءة لحقه في استئثار استغلال : الفرع الثاني 

 .الاختراع

 

  .نطاق حق استئثار استغلال الاختراع:الفرع الأول 

 في إحدى الحالتين التالية ذآرها ، في هيمكن لصاحب البراءة أن يمارس استئثار

  .صدِرت فيه براءة الاختراع حدود الإقليم الذي أ

  .في حالة ما إذا آان موضوع البراءة منتوجا  )أ 

 .في حالة ما إذا آان موضوع البراءة طريقة صنع  )ب 

  

 .في حالة ما إذا آان موضوع البراءة منتوجا   )أ 

 فإنه يمكن لصاحب 1  من القانون المتعلق بحماية الاختراعات11وفقا للمادة 

 أن يحتكر صنعه أو استعماله أو تسويقه 2ة منتوجا البراءة عندما يكون موضوع الحماي

  .أو حيازته من أجل الاستعمال أو التسويق

 من 31 رغم أن المادة ، أنها لم تذآر الاستيراد،و ما يلاحظ من خلال هذه المادة

 دون الحصول على ،نفس القانون قد نصّت على أنّه إذا قام الغير باستيراد المنتوج

  .3 يكون قد ارتكب فعل التقليد ،براءةرخصة من قبل صاحب ال

و لابد من الإشارة إلى أن تشريعات معظم الدول تعتبر أن استيراد المنتوج من 

قبل الغير يعتبر تقليدا فهو إذن استغلال بالنسبة للغير و لكنه لا يعتبر آذلك بالنسبة 

.  الاستغلال لأنه يمكن لهذا الأخير أن يحتج بالاستيراد آتبرير على4لصاحب البراءة 

لا يشكل استيراد ": على ما يلي3 من القانون السالف الذآر تنص في فقرتها 25فالمادة 

  "المنتوج موضوع البراءة ظرفا مبررا 

  

  

 

                                                 
 . السالف الذآر17- 93المرسوم التشريعي رقم 1

 .18مقدمة بحثنا صجوع إلى  عن المنتوج الذي يكون موضوع الحماية ، الر 2
 .172 إلى ص 134  تطرقنا إلى موضوع التقليد في المبحث الثالث من الفصل الثالث من بحثنا من ص 3

4 Voir Robert CHEVALLIER :la Propriété Industrielle (Protection des Inventions ,des Marques 
et des Modèles ) Entreprise Moderne d’Edition Paris(sans date) page 74.   
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 .في حالة ما إذا آان موضوع البراءة طريقة صنع   )ب 

 فإنه يحق لصاحب ، من القانون المتعلق بحماية الاختراعات11  وفقا للمادة 

ك أن يمارس حقه في الاستئثار عندما يكون الاختراع الذي تحميه تلك البراءة آذل

 ، و بالتالي فإن هذا الاحتكار يمنح له الحق في أن يكون الشخص 1الوثيقة طريقة صنع

أي تسويق الطريقة (الوحيد دون سواه الذي يمكنه استعمال الطريقة المحمية أو تسويقها 

 آما يمتد حق الاستئثار إلى ، )آيفية استعمالهاآأن يقوم بعرض الطريقة للبيع بتبيين 

استخدام المنتوج الناتج عن استعمال الطريقة و بيع المنتوج الناتج عن استعمالها أو 

  .حيازته من أجل الاستخدام أو البيع 

 أن النطاق الذي منحه المشرع الجزائري ،و ما يلاحظ من خلال هذه المادة

ق الاستئثار عادل و آافٍ بحيث يجعله يستغل  حتى يمارس فيه ح،لصاحب البراءة

اختراعه بشكل يعوضه عن ما أنفقه من مال و مجهود الذي نتج عنه الاختراع 

موضوع البراءة ، و هذا من شأنه أن يلعب دورا آبيرا في تشجيع النشاط الاختراعي 

م إلى في الجزائر ، لأن حق الاستئثار يعتبر من المزايا التي تدفع الباحث أو العال

  .الاختراع

  

  .حدود ممارسة صاحب البراءة لحقه في استئثار استغلال الاختراع:الفرع الثاني

 فكل حرية لها حدود ، و هذا ينطبق ،يبدو أنه ليس هناك ما يسمى بالحرية المطلقة

  .أيضا على حق صاحب البراءة في استئثار استغلال اختراعه
تمنع صاحب البراءة من ممارسته في هذا الفرع سوف نتطرق إلى الحدود التي 

  :لحق الاستئثار ، و هي آالتالي

  .في حالة فقدان الحقوق الناجمة عن براءة الاختراع )1

  .الأعمال المؤداة لأغراض البحث العلمي )2

  .عرض المنتوج في السوق بطريقة شرعية )3

وجود المنتوج أو استعماله لحاجيات وسائل النقل الأجنبية التي تخترق  )4

 .ا أقاليم خاضعة لسيادة الدولةمؤقتا أو عرض

 

                                                 
 . بالنسبة لمحل الحماية عندما تكون طريقة صنع 18 بحثنا  ص خللرجوع إلى مد ا 1
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 .في حالة فقدان الحقوق الناجمة عن براءة الاختراع )1

إن فقدان براءة الاختراع يؤدي حتما إلى فقدان صاحب البراءة لحقه في استئثار 

استغلال الاختراع ، فالفقدان إذن يعد حدا من حدود ممارسة صاحب البراءة لهذا الحق 

  .التخلي أو بـالإلغاءأو بـ1 العام لسقوط في الدوميناو سبب وقوعه يتمثل إما في 

، لم يكن ينص على حالة السقوط في 2 54-66إن القانون القديم و هو الأمر رقم 

، آما أن المشرع آان يستعمل مصطلح 3الدومين العام آسبب من أسباب فقدان الحقوق 

، هذا 4 التخلي البطلان بدلا من مصطلح الإلغاء و مصطلح التنازل بدلا من مصطلح

 فإن فقدان الحقوق آان يتعلق بالإجازة دون الشهادة، أي أن ،من جهة،و من جهة أخرى

و هو المخترع (القانون القديم لم يكن ينص على إمكانية فقدان صاحب الشهادة 

 5 )علقة بالشهادةتالجزائري أو المخترع الأجنبي عندما يختار الخضوع للأحكام الم

  .ن تلك الوثيقةللحقوق المترتبة ع

  

 :سقوط براءة الاختراع في الدومين العام   )أ 

 سنة من تاريخ إيداع 20  يكون سقوط البراءة في الدومين العام ،إما بمضي 

طلب البراءة أو بسبب عدم التزام صاحب البراءة بواجباته و المتمثلة في دفع الرسوم 

و نقص في استغلاله و  ، أو بسبب عدم استغلال الاختراع أو وجود عيب أ6السنوية 

  .7 ذلك بعد سنتين من تاريخ منح الرخص الإجبارية

  

 

 

 

 

                                                 
  .هو مصطلح أعجمي و نعني بالدومين العام الملكية العامة، أي أن الاختراع يصبح ملكا للمجتمع " الدومين" مصطلح1  

 93الاختراع الذي ألغي بموجب المرسوم التشريعي رقم ، يتعلق بشهادات المخترعين و إجازات 1966 مارس 3 مؤرخ في 2
  . المتعلق بحماية الاختراعات 1993 ديسمبر 7 المؤرخ في 17–

  3ماذا آان مصير الإجازة إذن عند امتناع صاحبها عن دفع الرسوم السنوية؟:  السؤال المطروح 
  4. السالف الذآر54-66من الأمر رقم ) 57-56-55-54( الرجوع إلى المواد 

 . السالف الذآر54-66 من الأمر رقم 3 الفقرة 7 المادة  5
 . السالف الذآر17-93 من المرسوم التشريعي رقم 29 المادة  6
 . من نفس المرسوم30 المادة  7
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 :إلغاء براءة الاختراع   )ب 

 من القانون المتعلق بحماية الاختراعات على إلغاء براءة 28 نصت المادة 

الاختراع ، و قد تضمنت تلك المادة على الحالات التي يجوز فيها طلب ذلك و هي نفس 

  :  و هي آالتالي 1انون القديم ق ينص عليها الالحالات التي آان

م الواردة في حالة عدم توفر، في موضوع براءة الاختراع الأحكا 

  .انون المتعلق بحماية الاختراعات ق  من ال2 8  إلى3المواد من 

حالة عدم توفر في وصف الاختراع ما جاء في الفقرة الثانية من  

 .تحدد مطالب البراءة الحماية المطلوبة من نفس القانون ، و إذا لم 20المادة 

إذا سبق للاختراع نفسه أن آان موضوع براءة الاختراع في الجزائر  

 . على إثر طلب سابق أو آان ذا أسبقية سالفة

و نحن نعتقد بأن المشرع الجزائري قد أغفل عن ذآر سبب آخر من أسباب طلب 

 الاختراع الذي ذآر في لة اغتصابحا و هو فراغ قانوني لابد من تلافيه و هو ،الإلغاء

و نعني بالاغتصاب هو حالة قيام .  من القانون المتعلق بحماية الاختراعات13المادة 

 بعد أن تحصل عليه بطريقة غير شرعية، فهو آالسرقة ، ،شخص بطلب حماية اختراع

و في هذه الحالة يكون لصاحب البراءة الحق ليس فقط في رفع دعوى مدنية من أجل 

 بل يكون له الحق أيضا في رفع دعوى جزائية بسبب الاغتصاب ، فيكون ،ب الإلغاءطل

  . طرفا مدنيا يطلب التعويض عن الضرر

  

  :التخلي عن براءة الاختراع   )أ 

يعتبر التخلي سببا من أسباب فقدان الحقوق الناتجة عن براءة الاختراع، و قد 

عن  3 و يختلف التخلي،ختراعاتمن القانون المتعلق بحماية الا 27نصت عليه المادة 

أي أن (الإلغاء و السقوط في أن صاحب البراءة يتنازل عن تلك الحقوق بمحض إرادته 

  و الجديد الذي جاء به القانون السالف الذآر أن صاحب البراءة ). الفقدان يكون إراديا

  
                                                 

 .  السالف الذآر54-66 من الأمر رقم 57 و56 في المادتان  1
 .لاختراع و هي الشروط الموضوعية الواجب توافرها لاستحقاق براءة ا 2
 إن المصطلح الذي جاء به المشرع الجزائري في ظل القانون القديم هو مصطلح التنازل ، آما أن الفراغ القانوني الذي نجده  3

 .في القانون الجديد أنه لم ينص على اشتراط موافقة صاحب الرخصة التعاقدية قبل تسجيل التخلي أما م المصالح المختصة
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لم  في حين أن القانون القديم ،بإمكانه أن يتخلى عن مطلب أو عدد من المطالب

  .يكن ينص على ذلك ، هذا يعني أن التخلي لم يكن إلا آليا

  

 .الأعمال المؤداة لأغراض البحث العلمي )2

لم يكن القانون القديم ينص صراحة على أن الأعمال المؤداة لأغراض البحث 

العلمي تعتبر حدا من حدود ممارسة صاحب الإجازة لحقه في الاستئثار في حين أن 

  : على ما يلي12 صراحة في مادة القانون الجديد قد نص

لا تشمل الحقوق المنجزة عن براءة الاختراع إلا الأعمال المؤداة لأغراض "

  .صناعية أو تجارية

  : تشمل هذه الحقوق على ما يليلاو

  ."الأعمال المؤداة لأغراض البحث العلمي وحدها" 

ئثار استغلال فهو إذن النوع الأول من الأعمال التي لا يمتد إليها نطاق حق است

الاختراع الذي يكون لصاحب البراءة الحق في ممارسته، لأن  الهدف منها هو البحث 

العلمي ليس لأغراض صناعية أو تجارية، هذا ما يسمح بإنجاز اختراعات أخرى و 

 فقد يتم الاستعانة بهذا الاختراع لتقديم دروس ،ذلك بالاستناد على الاختراعات المحمية

عمال الشخصي بشرط أن يكون لغرض البحث العلمي آإقامة تجارب للطلبة أو للاست

  1.مثلا

 .عرض المنتوج في السوق بطريقة شرعية )3

 السالفة الذآر من القانون المتعلق بحماية الاختراعات ، وهو 12لقد نصت المادة 

 في( المفهوم الذي جاء به القانون القديم سواءً بالنسبة للشهادات أو بالنسبة للإجازات  

  :على ما يلي ) 14 و المادة 10المادة 

لا تشمل الحقوق المنجزة عن براءة الاختراع إلا الأعمال المؤداة لأغراض " 

  .صناعية أو تجارية

                                                 
1   Voir Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) :loi type de l’OMPI pour 
les pays en développement concernant les Inventions (Brevets d’Invention) OMPI.Volume I 
Genève 1979 page 86 
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  :و لا تشمل هذه الحقوق ما يأتي 

الأعمال التي تخص المنتوج المغطى بهذه البراءة أو البراءات عقب عرض " 

   ."هذا المنتوج في السوق قانونا

عرض المنتوج في السوق بطريقة شرعية يعتبر النوع الثاني من الأعمال التي ف

:                " تعد أعمالا مؤداة لأغراض صناعية أو تجارية، و هو ما يسمى بـلا

L’Epuisement des Droits "1 نفاذ الحقوق"  أي".  

ق له معنى ذلك أنه في الأصل يكون صاحب البراءة هو الشخص الوحيد الذي يح

صنع أو بيع المنتوج في السوق، على أساس أنه صاحب الاختراع المحمي بموجب 

البراءة ، لكن ماذا لو قام شخص غيره بعرض المنتوج في السوق بطريقة شرعية ؟ 

فهو إذن الحد الذي يمنع صاحب البراءة من  ممارسة حقه في الاستئثار فيكون العرض 

  :بطريقة شرعية في حالتين 

  .الرخص حالة منح   )أ 

   .طلب براءة الاختراع حالة استغلال الاختراع بحسن نية عند تاريخ إيداع   )ب 

 

  :حالة منح الرخص   )أ 

إن منح الرخص يعتبر سببا من أسباب الحد من ممارسة صاحب البراءة لحقه في 

إرادة إما بـ:و يمكن أن تكون الاستفادة من هذه الرخصة . استئثار استغلال اختراعه

 من القانون المتعلق 24آالرخص التعاقدية التي نصت عليها المادة  ،صاحب البراءة

، و هي الرخص الإجبارية التي نصت عليها المادة إجباريا بحماية الاختراعات ؛ أو 

  . من نفس القانون 26 و المادة 25

و ما يلاحظ أن المشرع الجزائري في القانون الجديد لم يأخذ بالرخص بحكم 

  ).53:م (نت موجودة في القانون القديمالقانون رغم أنها آا

  

   :طلب براءة الاختراع حالة استغلال الاختراع بحسن نية عند تاريخ إيداع   )ب 

  : من القانون المتعلق بحماية الاختراعات على ما يلي14تنص المادة 
                                                 
1   voir Marc SABATIER l’Exploitation des Brevets d’Invention et l’Intérêt Général d’Ordre 
Economique ,Librairie Technique ,Paris 1976 page 58. 
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 عند تاريخ إيداع طلب براءة الاختراع أو تاريخ ، عن حسن نية، إذا قام أحد"

  :لب به قانونا بما يأتيالأولوية المطا

  .صنع المنتوج أو استخدام طريقة الصنع موضوع الاختراع المحمي −

  .أو قام بتحضيرات معتبرة قصد مباشرة هذا الصنع أو الاستخدام  −

فإنه يحق له الاستمرار في عمله على الرغم من وجود براءة الاختراع المذآورة 

 .  

 إذا حدث و أن قام شخص بصنع ،  في تاريخ إيداع طلب البراءة، معنى ذلك أنه

المنتوج الذي أودع من أجله طلب البراءة أو استخدم الطريقة موضوع الاختراع دون 

أن يعلم بوجود هذا الإيداع ، أو أنه لم يشرع بعد في العمل و لكنه قام بتحضيرات 

معتبرة  قصد الشروع في الصنع أو الاستخدام ، في هذه الحالة لا يكون لصاحب 

  .ءة الحق في متابعته بسبب التقليد البرا

من   فإن ذلك يعتبر حدا ،  السالفة الذآر14فإذا توفرت شروط تطبيق المادة 

و الحكمة من وجود هذه . حدود ممارسة صاحب البراءة لحقه في استئثار الاستغلال

سواءً بالنسبة للإجازات أو .  و هو ما آان ينص عليه أيضا القانون القديم، المادة

 هو الحفاظ على الاستثمار الصناعي و عدم الإضرار به ، هذا ، لنسبة للشهاداتبا

الاستثمار الذي يكون الهدف منه هو استغلال الاختراع المحمي لاحقا بطلب من 

 1.شخص آخر

 ،  قد نصت على المُصنّع فقط دون أن تذآر البائع14و ما يلاحظ أيضا أن المادة 

يحق له أن يتابعه بسبب التقليد حتى و لو توفرت لديه فهل هذا يعني أن صاحب البراءة 

  .حسن النية ؟ و السؤال يبقى مطروحا

  

  

 

 

                                                 
1Voir l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle , même ouvrage ,page 87. 
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وجود المنتوج أو استعماله لحاجيات وسائل النقل الأجنبية التي تخترق  )4

 :مؤقتا أو عرضا أقاليم خاضعة لسيادة الدولة

ماية  المتعلق بح17-93و هو الجديد الذي جاء به المرسوم التشريعي رقم 

  1. من اتفاقية باريس3 مكرر 5الاختراعات و قد نصت على ذلك المادة 

  : من المرسوم التشريعي السالف الذآر على ما يلي12تنص المادة 

  2):نذآر فقط النوع الثالث من الأعمال  :( و لا تشمل هذه الحقوق ما يلي" 

و أجهزة النقل وجود المنتوج أو استعماله على متن البواخر و السفن الفضائية أ

الجوية أو البرية الأجنبية التي تدخل المياه الإقليمية أو الفضاء الجوي أو التراب 

  ."الوطني دخولا مؤقتا أو عرضا

تهدف هذه المادة إلى تفادي الضرر الذي يمكن أن يلحق بالصالح العام من جراء 

جود المنتوج الممارسة الكاملة لحق استئثار استغلال الاختراع ، معنى ذلك  أن و

موضوع البراءة أو استعماله على متن وسائل النقل لا يؤدي إلى المتابعة  القضائية 

  : السالفة الذآر و هي 12بسبب التقليد بشرط أن تتوفر الشروط المذآورة في المادة 

وجود المنتوج المحمي بموجب البراءة على متن هذه الوسائل من أجل  

  . أو بيعه  فلا يجوز صنعه، الاستعمال فقط

استعمال المنتوج أو الطريقة لحاجيات الباخرة أو السفينة الفضائية أو جهاز  

  .النقل الجوي أو البري دون أن يستعمل لحاجيات أخرى 

 فلا يوسائل النقل المعنية هنا، يجب أن تكون وسائل نقل أجنبية ، و بالتال 

  .يجوز استعمال المنتوج لحاجيات وسائل النقل المحلية 

ئل النقل المعنية هي تلك التي تخترق مؤقتا أو عرضا الأقاليم الخاضعة وسا 

  3.لسيادة الدولة 

  

  

  

                                                 
 و .1900 ديسمبر 14 في ل المعدلة في بر وآسا1883 مارس 20 في ة اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية الموقع 1

، 1958 أآتوبر 31، لشبونة في 1934 يونيو 2، لندن في 1925 نوفمبر 6 و لاهاي في 1911يونيو 20واشنطن في 
 196. 1979 سبتمبر 28 في ف، جو ني6 7 يوليو14ستوآهولم في 

 . الأعمال التي لا تعد أعمالا مؤداة لأغراض صناعية أو تجارية 2
3 Voir l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle ,même ouvrage ,même page. 
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  .التقليد آنتيجة للمساس بحق استئثار استغلال الاختراع : المبحث الثالث 

إن الخطر الوحيد الذي يهدد حق استئثار استغلال الاختراع الذي يتمتع به 

  .صاحب البراءة هو التقليد 

ليد لغة و بصفة عامة هو آلمة مشتقة من الفعل قلّـد ، يقلّـد أي أعاد إنتاج و التق

  1. نفس المنتوج سواءً أآان الإنتاج أدبي ، فني أو صناعي تدليسيةبطريقة احتيالية أو 

و يختلف التقليد عن التزييف في أن التزييف هو إدخال تعديل في الشيء بطريقة 

  2.يره من أجل التغليط إرادية للتغيير من طبيعته أو تزو

مثلا فهو صنع نفس المنتوج المحمي بصفة مطابقة لما تحتويه  أما تقليد البراءة 

  .تلك الوثيقة 

و بالنسبة لتعريف التقليد اصطلاحا ، فنجد أن المشرع الجزائري لم يعطي تعريفا 

ر الأفعال التي ، فقد اآتفى هذا الأخير بذآ 4و لا في القانون الجديد 3لا في القانون القديم

غير " آما لاحظنا أن المشرع الجزائري قد حذف عبارة ) 31المادة (تعد تقليدا 

 من القانون السابق فهل هذا يعني أن 58التي آانت موجودة في المادة " مشروع

  المشرع آان يميز بين التقليد المشروع و التقليد الغير المشروع ؟

بأنه التقليد البراءة  تعرف 5 أغلب المراجع أما بالنسبة للتعريف الفقهي فنجد بأن

آل مساس بحق صاحب براءة الاختراع في استئثار استغلال اختراعه صناعيا أو 

و هو تعريف يختلف عن تعريف التقليد الذي يقع على شهادة " تجاريا دون رضاه 

ة  دون موافق6المخترع ، فهو آل استغلال لاختراع في البلد الذي صدرت فيه الشهادة 

الدولة ، و هذا ما يترتب عن أن حتى صاحب الشهادة يكون مرتكبا لفعل التقليد إذا 

  7.استغل هو بنفسه اختراعه بدون رضا الدولة 

                                                 
1 Voir Dictionnaire = PETIT LAROUSSE (...) page 243. 
2 Voir même Dictionnaire page 403. 

  . المتعلق بشهادات المخترعين و إجازات الاختراع 1966 مارس 3 المؤرخ في 54-66 الأمر رقم  3
 . المتعلق بحماية الاختراعات 1993 ديسمبر 7ؤرخ في  الم17-93 المرسوم التشريعي رقم  4
  .Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, même ouvrage page 112: و منهم المرجع  5
هل المخترع الذي آان يتحصل على شهادة المخترع آان له  : IWAPI السؤال الذي لم نجد الإجابة عنه حتى على مستوى  6

  في طلب الحماية في الخارج؟الحق 
7     Voir Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle . même ouvrage , page 55. 
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بعد تعريفنا للتقليد علينا أن نلفت الانتباه إلى أن معالجتنا لهذا الجانب من بحثنا 

نظرا لخطورة هذه سوف يكون بشكل أآثر توسعا مقارنة مع الجوانب الأخرى و ذلك 

  .الظاهرة على حق صاحب البراءة في استئثار استغلال اختراعه 

فإلى جانب تشجيع النشاط الاختراعي الذي يصبو إلى تحقيقه المشرع الجزائري 

مثله مثل أغلب المشرعين ، فنجد أن المرحلة التي تستعد فيها الجزائر للانضمام إلى 

مة بوضع نصوص تشريعية تتماشى و ما جاءت تجعلها ملز المنظمة العالمية للتجارة

 في ميدان حماية  فعالاا قانونيابه هذه المنظمة ، لذلك على الجزائر أن توفر إطار

الاختراعات الذي من شأنه أن يلعب دورا آبيرا في تشجيع الاستثمار الأجنبي في بلادنا 

. 

ر لاحظنا أن و برجوعنا إلى القانون المتعلق بحماية الاختراعات السالف الذآ

و . 36 إلى المادة 31من المادة : المشرع الجزائري قد تناول التقليد في بضع مواد فقط 

تحقيق هذا  ما يجعلنا نتساءل عن ما إذا آانت هذه المواد آافية لمحاربة ظاهرة التقليد و 

  .الردع الذي يهدف إليه المشرع الجزائري

ب الأساسية من هذا الموضوع و  سوف نحاول في هذا البحث التطرق إلى الجوان

الرجوع آلما دعت الظروف إلى ذلك، إلى ما هو معمول به في الجانب العملي خاصة 

 المتعلقة بالتقليد مع تقديم الاقتراحات التي نراها مناسبة لملأ 1بالنسبة للأحكام القضائية 

  اعات الفراغات التي سوف نسلط عليها الضوء في القانون المتعلق بحماية الاختر

  :و قد قمنا بتقسيم هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب

 سبب عدم الاآتفاء بالحماية القائمة على ردع المنافسة غير :المطلب الأول 

  .المشروعة ، و الأفعال التي تشكل مساسا بحق استئثار الاستغلال

  . شروط قيام جنحة التقليد ، و العقوبة المقررة لها:المطلب الثاني 

 .صاحب براءة الاختراع رفعها في حالة التقليدلالدعاوى التي يحق : لثالمطلب الثا
  

  

  

  

                                                 
 10-9-8: الرجوع إلى الملاحق 1
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سبب عدم الاآتفاء بالحماية القائمة على ردع المنافسة غير : المطلب الأول 

  .المشروعة ، و الأفعال التي تشكل مساسا بحق استئثار الاستغلال

 الاآتفاء بما جاء   آان بإمكان المشرع الجزائري، في ميدان حماية الاختراعات،

في قانون المنافسة في ما يخص حماية حق صاحب البراءة من منافسيه عند استغلال 

، و لكن اتضح بأن هذه الحماية غير آافية و ذلك )المنافسة غير المشروعة( اختراعه 

فمن جهة سوف نبين سبب عدم الاآتفاء بهذه الحماية، و . ما سوف نبينه في هذا المطلب

  .ى نتطرق إلى الأفعال التي تشكل تقليدامن جهة أخر

  

سبب عدم الاآتفاء بالحماية القائمة على ردع المنافسة غير : الفرع الأول

  .المشروعة 

 بين 1إن الهدف الذي يسعى إليه القانون المتعلق بالمنافسة هو تنظيم المنافسة 

افسة غير التجار و الصناعيين بمنع آل عمل تنافسي غير شريف و الذي يسمى بالمن

من أجل حماية حق استئثار الاستغلال و ) أي قانون المنافسة(المشروعة، فهو لم يأت 

الدليل على ذلك أنه يمكن أن تقوم المنافسة غير المشروعة حتى و لم تصدر بشأن 

 فلو قام الغير بصنعه  دون رضا 2صنع، سر  الاختراع براءة ، فهو يبقى مجرد

ق من ورائه أرباحا ، يمكن اعتبار ذلك منافسة صاحبه أي صاحب سر الصنع و حق

غير مشروعة، ليس لأنه اعتداء على حق استئثار الاستغلال لأن هذا الحق ليس له 

  .وجود أصلا ، بل يعد عملا غير شريف يخضع لأحكام القانون الذي ينظم المنافسة 

افسة غير و من ناحية أخرى ، لا يمكننا الاآتفاء بالحماية القائمة على ردع المن

لحق المشروعة لأنه لا يمكن الادعاء بوجود منافسة غير مشروعة إلا إذا وجد ضررا 

 الربح غير المشروع الذي حققه المنافس على حساب بصاحب البراءة ، و ذلك بوجود

  صاحب الحق في الزبائن لأنه تحصل على الزبائن الذين هم أصلا من حق صاحب 

  
                                                 

  
 . و المتعلق بالمنافسة 1995 جانفي 25 المؤرخ في 06-95الأمر رقم  1
 TOUR: أو ما يسمى أيضا بـSAVOIR FAIRE الإختراع و يختلف عن  سر الصنع هو الإختراع غير المحمي بموجب براءة 2

DE MAIN في ميدان الصناعة في آون أن هذا الأخير هو تلك المعلومات أو التفاصيل المتعلقة بالإختراع المحمي،فهو لا 
 من 1فحة  في الصPAUL ROUBIERحسب الفقيه (يظهر في البراءة و إنما يحتفظ به لأنه يشكل سر نجاح الإختراع 

  ).le Droit de la Propriété Industrielle .Librairie de Recueil.Paris 1952:مرجع
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ضافة إلى ذلك فإن هذا الأخير يقع عليه عبء إثبات البراءة بشكل استئثاري ، بالإ

وجود علاقة سببية بين الضرر و الفعل الذي ارتكبه المنافس ، و لا يكون دائما من 

السهل إثبات وجود هذه العلاقة لذلك اعتبرت الحماية التي جاء بها قانون المنافسة غير 

ع من دائرة الحماية، فأسس ما ، فجاء القانون المتعلق بحماية الاختراعات و وس1آافية 

يسمى بجنحة التقليد التي تقوم إذا توفرت شروطها حتى و لم يلحق بصاحب البراءة 

حق استئثار الاستغلال، و ذلك في حالة القيام بفعل من بضررا ، فيكفي أن يمس الغير 

  .الأفعال التي سوف نبينها في الفرع الثاني

  

  .اسا بحق استئثار استغلال الإختراعتشكل مسالأفعال التي : الفرع الثاني

 ، و تقليدسوف نتطرق في هذا الفرع إلى دراسة الأفعال التي تؤدي إلى وجود 

علينا أن نشير في البداية إلى أن آل فعل يقوم به الغير ينتمي إلى الأفعال التي تقع في 

و .  قليدا يعد ت2النطاق الذي يمارس فيه صاحب البراءة لحق استئثار استغلال اختراعه

 من القانون المتعلق 31الأفعال التي يترتب عن القيام بها وجود تقليد نجدها في المادة 

 : و التي تنص على ما يلي3بحماية الاختراعات

 أعلاه يشكل تقليدا في البراءة يمس حقوق 14 و 12مع مراعاة المادتين " 

  :صاحبها آل عمل مما يأتي 

حيازته لهذه   أو تسويقه أو استعمالهتراع أو  المحمي ببراءة الاخصنع المنتوج

   .الأغراض

   . تسويقها التي تحميها براءة الاختراع أواستعمال طريقة الصنع

 أو إخفاء عدة أشياء مقلدة أو إخفاء شيء مقلدو يُـعدّ مقلدين آذلك من يتعمدون 

   ."إدخالها للتراب الوطني أو عرضها للبيع أو بيعها

  

  

                                                 
1  Voir : Robert CHEVALLIER : la Propriété industrielle (protection des inventions et des 
modèles)Entreprise Moderne d’Edition .Paris.(sans date)page :31. 

طاق الذي يمارس فيه صاحب البراءة لحق الاستئثار ، الرجوع إلى الفرع الأول من المطلب الثاني من المبحث  بالنسبة للن 2
 .الثالث من بحثنا

 .1993 ديسمبر 7 المؤرخ في 17-93 المرسوم التشريعي رقم  3
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ن ما جاء في هذه المادة و ما آان معمول به في السابق، لوجدنا أن إذا ما قارننا بي

 ، آان ينص على نوعين فقط من الأفعال التي تؤدي إلى 58القانون السابق في مادته 

  1: وجود تقليد 

  .صنع المنتوج المحمي بموجب الشهادة أو الإجازة   -أ 

  .استخدام طريقة الصنع موضوع الإجازة أو الشهادة  -ب 

 للأفعال الأخرى فإنه حسب الصياغة التي آانت موجودة في القانون أما بالنسبة

 ، فإن مرتكبيها لم يعدو مقلدين بل آانت تقرر لهم فقط نفس 2 59السابق في المادة 

رتكبي  صفة المقلدين على آل ميضفيعقوبة المقلدين ، في حين نجد القانون الجديد 

   ."آذلكيُـعدّ مقلدين :" لعبارة التالية  و ذلك يظهر من خلال االأفعال المذآورة سابقا

سوف نشرع في دراسة آل فعل من الأفعال التي تشكل تقليدا حسب الترتيب الذي 

الأفعال هي  هذهجاءت به المادة السالفة الذآر ، مع تبيين النقائص الموجودة فيها ، و 

  : آالتالي

 .لبراءة  صنع المنتوج المحمي أو تطبيق طريقة الصنع المحمية بموجب ا .1

 .استعمال المنتوج المحمي بموجب البراءة .2

 .تسويق المنتوج المحمي أو تسويق طريقة الصنع المحمية بموجب البراءة  .3

 .حيازة المنتوج المحمي بموجب البراءة من أجل الاستعمال أو التسويق .4

 .إخفاء الشيء المقلد  .5

 .بيع الأشياء المقلدة .6

 .عرض للبيع للأشياء المقلدة  .7

 .شيء المقلد إلى التراب الوطنيإدخال ال .8

 

 

  

                                                 
صص للتقليد موادا أآثر من يخ)  المتعلق بشهادات المخترعين و إجازات الاختراع54-66الأمر رقم ( آان القانون القديم  1

 المتعلق بحماية 1993 ديسمبر 7 المؤرخ في 17-93المرسوم التشريعي رقم ( تلك التي خصصت له في ظل القانون الجديد 
  .آما أن القانون القديم آان يستعمل عبارة المس بالحقوق المتولدة من شهادة المخترع أو إجازة الإختراع) الاختراعات 

يعاقب بنفس عقوبات المقلدين جميع الذين عن علم أو يبيعون أو يعرضون للبيع أو ": ص على ما يلي  تن59 المادة  2
 "يدخلون إلى التراب الوطني شيئا أو عدة أشياء مقلدة
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صنع المنتوج المحمي أو تطبيق طريقة الصنع المحمية بموجب البراءة   .1

.  

بموجب البراءة هو  يةكلالمإن صنع المنتوج المحمي أو تطبيق طريقة الصنع 

، فإذا آان الشيء المقلد هو في حد ذاته موضوع البراءة ،  1الإنجاز المادي للشيء 

مقلد قد صنع المنتوج المحمي بموجب براءة الاختراع ، أما إذا آان الشيء فنقول بأن ال

المقلد قد تجسدت فيه طريقة الصنع ، و تتمثل في مجموعة من العمليات تم إجراؤها في 

 ،  2الخ... إطار شروط محددة ، باستعمال مواد معينة و بكميات و درجات معينة 

 المحمية بموجب براءة الاختراع ، فالقانون في فنقول أن المقلد قد قام بتطبيق الطريقة

بغض النظر عن أي  استعمال  هذه الحالة لا ينظر إلا إلى جانب الجهد الصناعي

  3 .تجاري

و بصدد الحديث عن التقليد الذي يتخذ صفة صنع المنتوج ، من بين القضايا التي  

حمية بموجب طرحت أمام القضاء الجزائري هي قضية تقليد آلة ضخ الإسمنت الم

 4.براءة الاختراع 

 المادي للشيء المحمي ، هذا زو بما أن التقليد لا يمكن أن يتحقق إلا بالإنجا

 الذي يعد شرطا أساسيا لوجود التقليد سواءً بصنع المنتوج أو بتطبيق طريقة زالإنجا

  :الصنع فإنه علينا دراسة الاحتمالات التالية

د ، فالمتابعة هنا تكون فقط على أساس في حالة وجود إعلان آاذب عن التقلي 

المنافسة غير المشروعة و ليس على أساس التقليد ، و مثال على ذلك، آأن يقوم 

شخص بتقديم إعلان آاذب عن صنع جهاز يحتوي على قطعة غيار محمية بموجب 

براءة الاختراع فلا يكون هذا الشخص مرتكبا لفعل التقليد لأن الشيء لم يتم إنجازه 

 5.ا مادي

                                                 
1  Voir Albert CHAVANNE ,Jean Jaques BURST : Droit de la Propriété Industrielle, Precie 
DALLOZ ,2éme Ed Paris 1980 page 199. 
2 Voir Paul ROUBIER :Droit de la Propriété Industrielle Librairie de Recueil, Paris 1952 page 
371. 
3 Voir Paul ROUBIER :même ouvrage ,page 366. 

سبة بالن. 10-9-8:و الملاحق رقم . بالنسبة لبراءة الاختراع التي تحمي آلة ضخ الإسمنت 5: الرجوع إلى ملحق رقم  4
 .للأحكام القضائية التي صدرت بشأن قضية تقليد هذه الآلة 

5 Voir Albert CHAVANNE ,Jean Jaques BURST : même ouvrage, page 199. 
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في حالة ما إذا قام شخص بتقديم طلب إلى الغير يكلفه فيه بإنجاز الاختراع  

 .المحمي ، في هذه الحالة من يُـعد مقلدا ؟ هل هو صاحب الطلب أم المنفذ للطلب؟

 من 1 الفقرة  31       بالنسبة للمنفذ يكون قد ارتكب فعل التقليد وفقا للمادة 

، أما بالنسبة لمقدم الطلب فلا نجد الإجابة في 1اعات القانون  المتعلق بحماية الاختر

 ؟هل يمكن اعتباره محرّضا:هذا القانون ، فالسؤال المطروح 

،  )قانون العقوبات (إذا آان الأمر آذلك فلابد من إخضاعه لأحكام القانون العام 

  .مع العلم أن مجرد التحريض على التقليد لا يحقق الإنجاز المادي للشيء المقلد

إن عرض الشيء المقلد للبيع ليس بالأمر الإلزامي للقول بوجود التقليد  

المتعلق بصنع المنتوج أو تطبيق طريقة الصنع ، آما أنه لا يشترط أن يكون الشيء 

و بالنسبة لهذه الفكرة الأخيرة، فإن المشكل المطروح .المقلد قد تم إنجازه بشكل آامل

بيقها بشكل آامل، و هو ما يسمى بالتقليد يتعلق بطريقة الصنع، عندما لا يتم تط

في هذه الحالة فإن التقليد لم يتحقق بصفة آاملة فهي إذن مجرد محاولة، و  .2الجزئي

القانون المتعلق بحماية الاختراعات لم يتناول هذه الفكرة لذلك علينا الرجوع إلى 

 ).قانون العقوبات(القانون العام 

انتظار استكمال عملية إنجاز الشيء المقلد ، فصاحب حق الاستئثار ليس ملزما ب

بل إنه بمجرد ظهور العلامات التي تدل على أن ذلك الإنجاز يمس بحق استئثاره، 

خاصة عندما يتم  تقليد جزءا معتبرا من الاختراع، يكون له الحق في رفع دعوى 

تى و لو لم يقم  ح التقليد ، آما أن الإتقان في هذه الحالة غير مشترط للقول بوجود تقليد

 3.المقلد بتحقيق نتيجة جيدة

هناك حالة أخرى لابد من الإشارة إليها و المتمثلة في حالة قيام شخص  

بشراء آلة محمية بموجب البراءة ثم قام بإصلاحها ، هل عملية الإصلاح في حد ذاتها 

ن عليه تعتبر تقليدا خاصة إذا آان الشخص ملزما بإعادة ترآيب آل أجزاء الآلة ؟ أم أ

أن يلجأ إلى صاحب البراءة أو صاحب الرخصة من أجل الإصلاح أو الحصول على 

 .قطع الغيار المتعلقة بالآلة ؟
                                                 

 . المتعلق بحماية الاختراعات1993 ديسمبر 7 المؤرخ في 17-93 المرسوم التشريعي رقم  1
2   Voir Albert CHAVANNE ,Jean Jaques BURST : Droit de la Propriété Industrielle, Precie 
DALLOZ ,2éme Ed Paris 1980 page 200. 
3 Voir Paul ROUBIER :Droit de la Propriété Industrielle Librairie de Recueil, Paris 1952 page 
367. 
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 لأننا لم نجد الإجابة عنه في القانون جزائري و نحن ،هذا السؤال يبقى مطروحا

  .نعتقد بأن الاجتهاد القضائي عليه أن يتدخل لإيجاد حل لمثل هذه الإشكاليات

بة للعامل الذي يقوم بإنجاز الشيء المقلد تنفيذا لأوامر رب العمل لا بالنس 

يعد مقلدا ، و ذلك بسبب علاقة التبعية التي تربط بين الطرفين ، فالمسؤول الوحيد في 

آل الأحوال مهما آانت طبيعة المسؤولية التي يتقلدها العامل ، هو رب العمل ، لأن 

كون العامل مرتكبا لفعل التقليد في حالة ماإذا ، وي1العامل لا يناقش أوامر رئيسه 

ارتكب الأفعال المشكلة للتقليد خارج إطار العمل المحدد له من قبل رئيسه ودون علمه 
2 

في حالة ما إذا قام صاحب براءة الإختراع بتقديم طلب إلى أحد منافسيه  

اءة ، و ذلك يطلب فيه إنجاز نفس المنتوج أو طريقة الصنع المحمية بموجب تلك البر

بهدف إيقاعه في التقليد في يوم التسليم ، في هذه الحالة لا يمكن أن يشكو من التقليد 

الذي خطط له هو بنفسه ، بل إن استعمال هذه الطرق الاحتيالية التي يجب أن تتوفر 

 .لإثبات سوء النية ، يمكن ان يترتب عنها دفع التعويض لصالح المنافس

  

 

  :مي بموجب براءة الاختراع استعمال المنتوج المح .2

ان النوع الثاني من الأفعال التي تشكل تقليدا يمس بحقوق صاحب براءة 

 و هنا نشير إلى نقطة ، "استعمال المنتوج المحمي بموجب البراءة" الاختراع هو

 بطريقة متكررة من قبل المشرع "ستعمالالإ"مهمة و المتمثلة في الاستعانة بمصطلح 

  . من القانون المتعلق بحماية الاختراعات31رة الأولى من المادة الجزائري في الفق

  

  

  

  

  
                                                 
1 Voir Paul ROUBIER ,même ouvrage ,page 370. 
2 Voir P.DEVANT ,R.PLASSERAUD ,R.GUETTMANN, H.JACQUELIN, 
M.LEMOINE :Brevets d’inventions ,Manuel DALLOZ de Droit Usuel ,4ème Ed , 
DALLOZ ,Paris 1971 ,page262. 



 142

  

" تطبيق"و نحن نعتقد بأن المشرع الجزائري آان عليه أن يستعمل مصطلح 

 طريقة الصنع ، لتفادي الخلط بين المعنيين "إستعمال"طريقة الصنع بدلا من مصطلح 

  :المختلفين اللذان تحملهما عبارتي

  "استعمال طريقة الصنع" و" جاستعمال المنتو"

  

، يتضح لنا بأن فعل الاستعمال  31و من خلال الفقرة السالفة الذآر من المادة 

منفصل عن فعل الصنع الذي تطرقنا إليه سابقا ، فمن يستعمل الآلة حتى و لو لم يقم 

  .بصنعها يعد مقلدا مثله مثل صانعها 

استعمال المنتوج " عن ذآر حالة، قد أغفل31و قد لاحظنا ان المشرع في المادة 

، لأنه حتى و لو لم يكن ذلك المنتوج محمي " الناتج مباشرة عن تطبيق طريقة الصنع

  .بموجب البراءة إلا أنه قد نتج من جراء تطبيق طريقة الصنع

، فإن الاستعمال الذي يعاقب عليه 1و مما تجدر الإشارة إليه، أنه حسب الفقهاء

 هو الاستعمال التجاري و ليس الاستعمال الشخصي لا بالاستعماالقانون و يعتبره تقليد

و يمكن التمييز  بينهما من حيث أن الاستعمال التجاري هو استغلال الشيء المقلد و 

أما الاستعمال الشخصي أو المنزلي ، فالشخص الذي يملك الشيء .جعله مصدرا للربح

  .المقلد يستغله مباشرة لفائدته الشخصية

ذي يشتري فراشا ميكانيكيا من نوع جديد محمي بموجب براءة فالمريض ال

الاختراع يستغله استغلالا شخصيا ، يختلف عن التاجر الذي يقوم بتأجيره، ففي الحالة 

الثانية نكون أمام استعمال تجاري يعاقب عليه القانون ، و لكن هذا لا يعني أن 

  .الاستعمال التجاري يكون من طرف تاجر فقط 

 من هذا التمييز، هي أنه غالبا ما نجد المستهلك يجهل وجود البراءة و و الحكمة

يجهل حتى وجود التقليد ، و لكن هذا لا يعني أيضا أن الاستعمال الشخصي لا يؤدي 

إلى وجود تقليد ، فالشخص الذي يملك شيئا مقلدا و آان يعلم بأنه مقلدا يعد مرتكبا لفعل 

و ليس بالاستعمال الذي سوف نتطرق إليه  بالإخفاء التقليد من نوع آخر و هو التقليد 

  لاحقا
                                                 

 : في مرجعهم  Albert CHAVANNE - Jean JACQUES BURST و منهم  1
Droit de la Propriété Industrielle .Precie DALLOZ , 2ème Ed ,Paris 1980 page201  
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 .يقة الصنع المحمية بموجب البراءةتسويق المنتوج المحمي أو تسويق طر.-3

 السالفة الذآر، فإن تسويق المنتوج 31 من المادة 1وفقا لما جاءت به الفقرة 

 .غلالالمحمي أو تسويق طريقة الصنع المحمية يعد مساسا بحق استئثار الاست

هذه المادة تجعلنا نتساءل عن السبب الذي جعل المشرع الجزائري يدرج فعل 

 رغم أن 2ثم بعد ذلك يذآر فعل البيع في الفقرة ) 1الفقرة ( في هذه الفقرة التسويق

 يعد بيعا 1  "وضع المنتوج في السوق أو في التجارة:" تسويق المنتوج الذي هو 

  .أيضا

  

وجب البراءة من أجل الاستعمال أو حيازة المنتوج المحمي بم- 4

 .التسويق

و الحيازة تتعلق بالمنتوج المحمي بموجب البراءة دون الطريقة ، فكل من حاز 

 من المادة 1على المنتوج المقلد من أجل الاستعمال أو التسويق حسب ما جاء في الفقرة 

  . من القانون المتعلق بحماية الاختراعات يعد مقلدا بالحيازة 31

د لاحظنا أن المشرع الجزائري قد أغفل هنا أيضا عن ذآر حالة حيازة و ق

  .المنتوج الناتج مباشرة عن تطبيق طريقة الصنع من أجل الاستعمال أو التسويق 

 .إخفاء الشيء المقلد- 5

على ما 2 من القانون الخاص بحماية الاختراعات 31 من المادة 1تنص الفقرة 

  ..."من يتعمدون إخفاء شيء مقلد أو عدة أشياء مقلدةو يُـعد مقلدين آذلك " : يلي 

التي نعتقد بأنها "شيء مقلد " ما يلاحظ من خلال هذه الفقرة هو وجود عبارة

 فهي تخص حالة إخفاء المنتوج المحمي بموجب البراءة و حالة المنتوج شاملةجاءت 

  .الناتج مباشرة عن تطبيق طريقة الصنع 

 من قبل شخص حيازة ،شياء المقلدة عندما يتم حيازتهاو نكون أمام حالة إخفاء الأ

   بغض النظر عن ما إذا آان الحائز قد ،مادية مع علمه بأنه يعد مساسا بحق الاستئثار

  

                                                 
1 Voir Albert CHAVANNE - Jean JACQUES BURST :même ouvrage ,page201. 

  .1993 ديسمبر 7 المؤرخ في 17-93 المرسوم التشريعي رقم  2
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و بصرف . فجنحة الإخفاء منفصلة و مختلفة عن جنحة الاستعمال. استغله أم لا

. و آانت تلك الحيازة مؤقتة أ،النظر أيضا عن ما إذا آانت الحيازة تتبعها الملكية أم لا

فالمهم هو أن يكون الحائز على علم بأن الأشياء التي هي في حوزته هي أشياء مقلدة ، 

  1.و بالتالي يكون مرتكبا لفعل التقليد بالإخفاء

 

 .بيع الأشياء المقلدة - 6 

إن بيع الأشياء المقلدة يعد نوعا آخر من أنواع الأفعال التي تمس بحق استئثار 

 السالفة الذآر قد جاءت 31 من المادة 1لال الاختراع ، و قد لاحظنا بأن الفقرة استغ

الشيء "أآثر اتساعا في ما يخص جنحة التقليد بالبيع و ذلك من خلال استعمال عبارة 

  " .المقلد

فالبيع هنا يشمل المنتوج المحمي و المنتوج الناتج مباشرة عن تطبيق طريقة 

 المقلدة يستحق العقاب مثله ءفكل من يقوم ببيع الأشيا. اءة الصنع المحمية بموجب البر

مثل الذي قام بصنعها ، و هنا تكون المنافسة أآثر تأثيرا على صاحب حق الاستئثار، 

  .فالصناعة ليست لها أية قيمة أو فائدة إذا لم يتم بيع الأشياء المصنوعة

لكن البائع لا يعاقب إلاّ و . فالشيء المصنوع يكون غالبا مجهولا إذا لم يتم بيعه 

إذا تم إثبات سوء نيته ،آما أن البيع يعد تقليدا في آل الأحوال سواءً تم من قبل تاجر أو 

  .غير تاجر ، و يعد تقليدا أيضا حتى و لو لم يستفد منه صاحبه

لا يهتم بهذه الجوانب ، فهو ) صاحب براءة الاختراع (فصاحب حق الاستئثار 

 على البائع دون المشتري  و لكن إذا تطبق ،الاعتداء على حقهيطالب بالعقاب بسبب 

قام هذا الأخير باستغلال الشيء المقلد استغلالا تجاريا يكون مرتكبا لجنحة التقليد 

 و هو يعلم بأنه يحمل صفة ،بالاستغلال ، أما إذا احتفظ به لاستغلاله استغلالا شخصيا

  2. بالإخفاء  يكون قد ارتكب جنحة التقليد،الشيء المقلد

 

  

  

                                                 
1   Voir Paul ROUBIER :même ouvrage ,page 406. 
2 Voir Paul ROUBIER : la Droit de la Propriété Industrielle .Librairie de Recueil, Paris 19852 
page 402 et 403. 
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  .عرض للبيع الأشياء  المقلدة -7

 ، فإن عرض للبيع للأشياء 31 ةوفقا لنفس الفقرة المذآورة سابقا من الماد

المحمية بموجب البراءة يعد تقليدا آما هو الحال بالنسبة للبيع ،لأنه آل من يقوم بذلك 

ستئثار الذي يتمتع به الفعل عمدا فإن ذلك يدل على أنه ينكر أو يتجاهل وجود حق الا

 .صاحبه 

و العرض للبيع بصفة عامة هو آل عمل إشهاري يتعلق بشيء مقلد و آل 

الأعمال التي يكون الهدف منها العرض للبيع تسهل عملية اآتشاف حالات التقليد لأنها 

  1.أعمال تعرض على الجمهور

  

  :إدخال الأشياء المقلدة إلى التراب الوطني- 8

لمقلدة إلى التراب الوطني، و التي يكون قد تم صنعها في إن إدخال الأشياء ا

 من القانون الخاص بحماية 31 من المادة 2الخارج، يعد تقليدا وفقا للفقرة 

 صفة يضفي لم يكن 59 في مادته 3، في حين نجد أن القانون القديم  2الاختراعات

  . مرتكبيهالتقليد على هذا الفعل بل آان فقط يفرض نفس عقوبة المقلدين على

فالمشرع الجزائري، في القانون الخاص بحماية الاختراعات، لم يقتصر على منع 

البيع أو منع العرض للبيع للأشياء المقلدة ، بل منح لصاحب حق الاستئثار حماية أآثر 

 و ذلك بحضر إدخال آل شيء مقلد من أصل أجنبي إلى 4توسعا فوق التراب الوطني

 31 من المادة 2الجانب من الحضر الذي جاءت به الفقرة الجزائر، آما نجد أن هذا 

 وضوحا مقارنة مع فعل البيع و العرض للبيع، فلا يشترط أن يكون مصير رجاءت أآث

الأشياء المقلدة التي تم إدخالها إلى الإقليم هو البيع، فحتى و لو آانت مخصصة 

صاحبها مرتكبا للاستغلال الشخصي فإن مجرد دخولها إلى التراب الوطني يكون 

إدخاله إلى "...: السالفة الذآر2لجنحة التقليد وفقا للصياغة التي جاءت بها الفقرة 

  هذا يعني أن المستورد يتحمل المسؤولية الجزائية نتيجة ارتكابه لهذا ."التراب الوطني
                                                 
1 Voir Albert CHAVANNE - Jean JACQUES BURST :Droit de la Propriété Industrielle .Precie 
DALLOZ , 2ème Ed ,Paris 1980 page202. 

 .و المتعلق بحماية الإختراعات1993 ديسمبر 7 المؤرخ في 17-93 المرسوم التشريعي رقم  2
 . و المتعلق بشهادات المخترعين و إجازات الاختراع1966 مارس 3 المؤرخ في 54-66م  الأمر رق 3
لأن "الإقليم الوطني"الوطني فنحن نعتقد أن المشرع الجزائري آان عليه أن يستعمل مصطلح " التراب "بالنسبة لمصطلح  4

  .هذا الأخير يضم إضافة إلى التراب الوطني المياه الإقليمية والفضاء الجوي
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الفعل الذي يمس بحق الاستئثار إذا تعمد ذلك ، و يمكن أن يتابع حتى و لو لم يقم 

 أما بالنسبة للمرسل فإنه 1.ا الفعل وحده  يشكل جنحة تقليد يعاقب عليهانلأن هـ. اببيعه

لا يعد مرتكبا لفعل التقليد وفقا للقانون الجزائري لأن هذا الأخير لا يطبق إلا على 

  .الإقليم الجزائري

و مما تجدر الإشارة إليه، أنه إذا آان آل إدخال إلى الإقليم الوطني لشيء مقلد أو 

 12 السالفة الذآر، فإن المادة 2 في فقرتها 31ة أشياء مقلدة يعد تقليدا، وفقا للمادة عد

 قد جاءت باستثناء عن هذه 2من نفس القانون، أي القانون الخاص بحماية الاختراعات ،

، عندما نصت هذه 3 مكرر 5 في مادتها 3القاعدة تماشيا و ما جاءت به اتفاقية باريس 

 عن الأعمال غير المؤداة لأغراض صناعية أو تجارية، و لا يمكن )12المادة (المادة 

  :الاستفادة من هذا الاستثناء، إلا إذا توفرت الشروط التالية

   

وجود المنتوج أو استعماله على متن البواخر و السفن الفضائية أو أجهزة   .أ 

ئل التي النقل الجوية أو البرية، فلا يجوز صنع المنتوج أو بيعه على متن هذه الوسا

  .تخترق إقليم الدولة

استعمال المنتوج أو الطريقة لحاجيات هذه الوسائل فقط دون استعمالها   .ب 

  .لحاجيات أخرى

استعمال المنتوج أو الطريقة لحاجيات وسائل النقل الأجنبية و ليست وسائل   .ج 

  .النقل المحلية

اختراقا أن تكون وسائل النقل هذه قد اخترقت الأقاليم الخاضعة لسيادة الدولة   .د 

 .مؤقتا أو عرضا

  

  

                                                 
1 Voir Paul ROUBIER : Le Droit de la Propriété Industrielle, librairie de Recueil, Paris 1952, 
page 405. 

  .1993 ديسمبر 7 المؤرخ في 17- 93المرسوم التشريعي رقم  2
 و واشنطن 1900 ديسمبر 14 المعدلة ببروآسال في 1883 مارس 20 اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية المبرمة في  3

 و ستوآهولم في 1958 أآتوبر 31 و لشبونة في 1934 جوان 2 و لندن في 1925 نوفمبر 6 و  لاهاي في 1911في جوان 
تأشيرات التي وردت ال ، هذا التعديل الذي لم يتم الإشارة إليها في 1979 سبتمبر 28 و آخر تعديل لها آان في 1967 يوليو 14

  . السالف الذآر17-93في المرسوم التشريعي رقم 
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في حالة توفر هذه الشروط المذآورة فإن وجود الشيء المقلد على متن وسائل 

  .النقل المذآورة  سابقا و التي تدخل إلى إقليم الدولة لا يعد تقليدا

و استنادا إلى مبدأ إقليمية القوانين، فإن القانون الجزائري لا يمكن أن يطبق على 

رتكبة في الخارج، فهو يطبق بعد مرور الأشياء المقلدة عبر الحدود أفعال التقليد الم

فإذا . دون أن يؤخذ في ذلك بعين الاعتبار ما إذا آان هذا الصنع قد تم بطريقة قانونية

تحصل مخترع على براءة اختراع في الجزائر و أخرى في تونس مثلا، ثم قام بالتنازل 

ل له عن البراءة الجزائرية يمكنه متابعة آل عنها لصالح شخصين مختلفين، فإن المتناز

إدخال إلى الجزائر للأشياء المصنوعة في تونس من قبل المستفيد من البراءة التونسية 

  . ،لأنه تم إدخالها متجاهلا في ذلك لحقوق صاحب البراءة الجزائرية

ود، و بما أننا بصدد الحديث عن دخول الأشياء المقلدة إلى إقليم الدولة عبر الحد

فهذا يدفعنا إلى الحديث عن دور إدارة الجمارك في قمع التقليد لضمان حماية حق 

  .صاحب البراءة في التمتع بحق استئثار استغلال اختراعه

من بين ما ترتب عن تعديل و تتميم التشريع الخاص بالجمارك هو إدراج حماية 

 10-98نون رقم  من قا22خاصة للملكية الفكرية، و يظهر ذلك من خلال المادة 

 21 المؤرخ في 07-79 يعدل و يتمم القانون رقم 1  1998 أوت 22المؤرخ في 

لمتضمن قانون الجمارك، هذه المادة تنص في فقرتها الثانية على ما ا 2 1979جويلية 

  :يلي

و تحضر عند الاستيراد مهما آان النظام الجمرآي الذي وضعت فيه، و " 

 ".رية أو الأجنبية المزيفة تخضع للمصادرة البضائع الجزائ

 الذي جاء به التشريع التقليدهذه الفقرة هو انعدام مصطلح ما يلاحظ من خلال 

   ، رغم أن هذا الأخير قد اعتبر إدخال الأشياء المقلدة إلى 3الخاص بحماية الاختراعات

  

  

  

                                                 
  .61:جريدة رسمية رقم 1
  .30: جريدة رسمية رقم 2
  . السالف الذآر17- 93المرسوم التشريعي رقم  3
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التراب الوطني تقليدا يعاقب عليه صاحبه فكان على قانون الجمارك أن يعتبرها 

  1.من البضائع المحضورة

دون البضائع المزيفة  قد اقتصرت على البضائع الأجنبية 22 و بما أن المادة 

، حسب رأينا، لا يمكن أن تتدخل لمنع دخول هذه الجماركهذا يعني أن إدارة 2 المقلدة،

البضائع إلى الإقليم الوطني لانعدام الأساس القانوني الذي يمكنها أن تستند عليه في 

  .ذلك

فصاحب حق الاستئثار هو الوحيد الذي عليه رفع دعوى التقليد استنادا إلى الفقرة 

، و هذا ما يدل على أن قانون الجمارك الجزائري غير مؤهل لردع هذا 31من المادة  2

النوع من المخالفات مما يجعله لا يتماشى و ما جاء به القانون المتعلق بحماية 

  .الاختراعات

ني منها التشريعات الجزائرية تتمثل في عدم وجود تنسيق فيما  فالأزمة التي تعا

و من بين النتائج . بينها، مما يؤدي إلى عدم توفير الحماية الفعالة لصاحب البراءة

السلبية المترتبة عن ذلك هو عدم تشجيع الاستثمار الأجنبي في الجزائر، لأن حق 

 .الصادر من الخارجالاستئثار الذي يتمتع به المستثمر مهدد بالتقليد 

  :إلى التراب الوطني، أما السؤال الذي يطرح الآن هوهذا عن الإدخال 

زائري  هل عبور الأشياء المقلدة يمكنه أن يشكل تقليدا في ظل التشريع الج

  الخاص بحماية الاختراعات ؟

  :لعبور آما يليا 3 من قانون الجمارك 125دة اتعرف الم

لذي توضع فيه البضائع تحت المراقبة الجمرآية العبور هو النظام الجمرآي ا" 

  . . . ".المنقولة من مكتب جمرآي إلى مكتب جمرآي آخر برّا أو جوّا

إلى الإقليم الوطني عن عبورها، هو أنه في الحالة إن ما يميز دخول البضائع 

الأولى تبقى البضائع في المكان الذي وضعت فيه، أما في الحالة الثانية فإن البضائع 

                                                 
  . من قانون الجمارك هي آل البضائع التي منع استيرادها أو تصديرها بأية صفة آانت21البضائع المحضورة وفقا للمادة  1
  . من بحثنا في ما يخص التمييز بين التزييف و التقليدثل الثالالرجوع إلى مقدمة المبحث الثالث من الفص 2
، و 1979 جويلية 21 المؤرخ في 07- 79 المعدل و المتمم للقانون رقم 1998 أوت 22 المؤرخ في 10-98قانون رقم  3

  .المتضمن قانون الجمارك



 149

 أو بمعنى آخر أنها تنزلق فوق سطح الإقليم و بالتالي تعد و آأنها لم 1 تمر دون توقفها

  2.تتغلغل إلى إقليم الدولة

و للإجابة على التساؤل المطروح، يمكن القول بأن المشرع الجزائري قد اآتفى 

إلى  من القانون المتعلق بحماية الاختراعات بجعل إدخال الأشياء المقلدة 31في المادة 

  .الإقليم الوطني فعل تقليد دون أن يترتب عن عبورها ارتكابا لمثل هذا الفعل

و هذا من شأنه أن يشكل خطرا آبيرا يهدد حق الاستئثار الذي يتمتع به صاحب 

البراءة لأن نقل البضائع من مكان إلى مكان آخر، و هي في حالة عبور، يمكن أن يتم 

د يترتب عن ذلك بقاء الأشياء المقلدة فوق اعتراضه لأي سبب من الأسباب، مما ق

  3.الإقليم الوطني بشكل نهائي

  

 . شروط قيام جنحة التقليد و العقوبة المقررة لها: المطلب الثاني

في هذا المطلب سوف نشرع في البحث عن الشروط الواجب توفرها لقيام جنحة 

الخاص بحماية تقليد براءة الاختراع، هذه الشروط لم تذآر صراحة في القانون 

 تلك ر و إنما يمكن استنتاجها من خلال دراستنا لأحكامه، و بمجرد توف4الاختراعات 

الشروط ينشأ حق المجتمع في توقيع العقاب على المقلد و هي عقوبة خاصة جاء بها 

  .القانون السالف الذآر

و حتى تكون الدراسة عملية في هذا الجانب من الموضوع سوف نستعين بأحكام 

  .  آلما دعت الضرورة إلى ذلك5ائيةقض

 الإشارة إلى أنها ع و أشهر قضايا التقليد التي عرضت على القضاء الجزائري، م

 ضخ الاسمنت المسلح  أمام محكمة بوفاريك حيث قام ةقليلة جدا، هي قضية تقليد آل

   ع بتهمة تقليد براءة الاختراع التي تحمي الآلة-ع برفع دعوى ضد السيد ي-السيد ن

  
                                                 
1 Voir Paul ROUBIER le Droit de la Propriété Industrielle. Librairie de Recueil .Paris 1952 
page 405. 
2 Voir Paul ROUBIER Même ouvrage page 406. 
3 Voir Paul ROUBIER : le Droit de la Propriété Industrielle. Librairie de Recueil .Paris 1952 
page 405. 

  .1993 ديسمبر 07 المؤرخ في 17- 93المرسوم التشريعي رقم 4
  :ائية التاليةالرجوع إلى الأحكام القض 5

 8:، ملحق رقم342/96 تحت رقم 06/05/1996:القسم الجزائي بتاريخ.حكم تمهيدي صادر عن محكمة بوفاريك •
 9:، ملحق رقم747/97 تحت رقم 23/05/1998:حكم ابتدائي صادر عن محكمة البليدة، قسم مدني بتاريخ •
  10: رقمق، ملح07/10/1998بتاريخ .قرار صادر عن مجلس قضاء البليدة الغرفة الجزائية •
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و قد حاولنا متابعة مراحل هذه القضية إلى غاية صدور قرار على . السالفة الذآر

  .مستوى مجلس قضاء البليدة

  :و قمنا بتقسيم هذا المطلب إلى فرعين

  .شروط قيام جنحة التقليد:   الفرع الأول

 .العقوبة المقررة لجنحة التقليد:  الفرع الثاني

  

  .ليدشروط قيام جنحة التق:الفرع الأول

إن دراستنا لشروط قيا م جنحة التقليد يعد أمرا مهما، خاصة إذا نظرنا إلى 

الطبيعة الخاصة التي يتميز بها الفعل المرتكب و التي تجعله يختلف عن الأفعال 

ملكية ( المجرمة الأخرى، آونه يتمثل في عملية تقليد براءة اختراع تحمي ملكية معنوية

 الفعل لا يقوم إلا إذا توفرت شروط خاصة تختلف نوعا ما و بالتالي فإن هذا)غير مادية

  .عن تلك الشروط المألوفة في القانون العام، و هنا تظهر أهمية دراستنا لهذا الجانب

و من خلال قراءتنا لأحكام القانون الخاص بحماية الاختراعات يمكن حصر 

  :الشروط في أربعة و هي

  .أن يكون الحق موجودا )1

  . على الحقأن يتم الاعتداء )2

  .أن يكون الفعل المرتكب غير قانوني )3

 .أن يكون الفعل قد ارتكب عمدا بالنسبة لبعض الأفعال المشكلة للتقليد )4
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  :أن يكون الحق موجودا.1

يعد الفعل تقليدا إذا ارتكب في المكان و الزمان اللذان يكون فيهما الاختراع محميا 

   حق استئثار استغلال الاختراع بموجب براءة الاختراع، أي عندما يكون

موجودا و بالتالي فإننا لا نكون أمام تقليد إذا استغل الاختراع في بلد لم تصدر 

  .بشأنه الإدارة المختصة الوثيقة التي تثبت حماية الاختراع

 أن  1 بحماية الاختراعاتص من القانون الخا13 و ما يلاحظ من خلال المادة

 تاريخ إيداع الطلب و ليس من تاريخ صدور البراءة، و وجود حق الإستئثار يكون من

هذا يعني أن آل الأفعال التي ترتكب قبل تاريخ الإيداع لا تستوجب الإدانة و لو من 

حيث القانون المدني، فصاحب البراءة يجب أن يكون متمتعا بحق استئثار الاستغلال 

باب، آأن يكون ذلك بسبب وقت ارتكاب الفعل و أن لا يكون قد فقده لأي سبب من الأس

سقوط البراءة أو التخلي عنها أو إلغاءها، فصاحب حق الاستئثار عليه أن يثبت وجود 

تدل على أنه ) وثيقة رسمية صادرة عن الجهة المختصة(هذا الحق بموجب وثيقة

، و إذا آانت براءة الاختراع التي تم تقليدها هي تلك  2 صاحب الاختراع الذي تم تقليده

 التي هي بحوزتنا فنقول بأنه وفق 3 ءة التي تحمي آلة صنع الاسمنت المسلحالبرا

  فإن تاريخ وقوع الفعل آان في شهر 4. التي وردت في الحكم التمهيديللحيثيات

، في حين أن تاريخ إيداع طلب الحماية على مستوى الإدارة 1994نوفمبر عام 

 5  الذي ورد في الوقائع المبينة، و هو التاريخ1995المختصة آان في شهر جوان عام 

  الصادر عن محكمة البليدة و آذلك في براءة الاختراع التي تحمي 6في الحكم الابتدائي

  7.آلة ضخ الاسمنت المسلح

                                                 
  .1993 ديسمبر 7 المؤرخ في 17-93 المرسوم التشريعي رقم  1

2Voir Paul ROUBIER : le Droit de la Propriété Industrielle, Librairie de Recueil, Paris 1952, 
page 317. 

  5: ملحق رقم 3
  8:ملحق رقم 4
بدلا " شهادة "  يستعملون مصطلح   القضاةلاحظنا أن ) ملحق رقم ( من خلال الوقائع التي تم سردها في الحكم الابتدائي  5

المعهد الجزائري " لإدارة المختصة بإصدار البراءات لبالإضافة إلى ذلك فقد تم ذآر التسمية القديمة " براءة " من مصطلح 
، التي أتى بها المرسوم INAPI" المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية " بدلا من التسمية الجديدة " للتوحيد الصناعي

  . المتضمن إنشاء و نظام المعهد1998 فيفري 21 المؤرخ في 68-98التنفيذي رقم 
  8:  ملحق رقم 6
  5:  ملحق رقم 7



 152

ع قد قام بصنع الآلة قبل تاريخ الإيداع، الذي قام به -بما أن المتهم أي السيد يو

قيام جنحة التقليد و هو الشرط ع، فهذا يعني أن الشرط الأول من شروط -السيد ن

  .الجوهري لم يتوفر لأن حق استئثار الاستغلال لم يكن موجودا أصلا

  :أن يتم الاعتداء على الحق -2

، عإن البحث عن ما إذا آان قد تم الاعتداء على حق استئثار استغلال الاخترا  

ه مع المطالب الذي يتمتع به صاحب براءة الاختراع، يكون بفحص محل التقليد ومقارنت

المذآورة في البراءة التي تحمي الاختراع، فلو آنا في حالة تقليد لآلة ضخ الاسمنت 

مثلا لتم المقارنة بين البراءة التي تحمي هذا الاختراع و بين الشيء المقلد أي آلة ضخ 

  .ع بصنعها-الاسمنت التي قام بها السيد ي

نفسه بإثبات وجود التقليد و ذلك و يقتضي في هذه الحالة أن يقوم صاحب البراءة ب

 .1 بإبراز نقاط التشابه بين الشيء المقلد و محتوى البراءة و ليس بتبيين الفرق بينهما

 و ذلك وفقا 2معنى ذلك أن عبئ الإثبات يقع على عاتق صاحب براءة الاختراع وحده 

و إذا " :3 من القانون المتعلق بحماية الاختراعات2 الفقرة 33لما نصت عليه المادة 

لأن صاحب البراءة أدرى بما تحتوي عليه تلك الوثيقة ...." الطالب ارتكاب تقليدأثبت

 المجرمةالتي تحمي اختراعه، و هو الجانب الذي يميز فعل التقليد عن الأفعال 

 .الأخرى

و مما تجدر الإشارة إليه أن تقديم الدليل على وجود تقليد يكون سهلا إذا تعلق 

 موضوع البراءة، أما الصعوبة فتكمن في إثبات وجود تقليد براءة الأمر بالمنتوج

 .اختراع التي يكون موضوعها طريقة صنع

ففي الحالة الأولى، ما على صاحب البراءة إلا القيام بإحضار نموذج من المنتوج 

المقلد و عرضه أمام المحكمة فيبين أوجه الشبه بينه و بين محتوى البراءة حتى و لو 

: ليد يتعلق بمطلب واحد من المطالب التي تتضمنها البراءة و هو ما يسمى بآان التق

 .  التقليد الجزئي

  

                                                 
1 Voir Paul ROUBIER, même ouvrage, page 335. 

ء إثبات وجود التقليد يقع على  من القانون الخاص بحماية الاختراعات تنص على أن عب2 في فقرتها 33رغم أن المادة  2
 يأن القاض ) 8ملحق رقم (عاتق صاحب البراءة و لكن ما لاحظناه من خلال الحكم التمهيدي الذي صدر من محكمة بوفاريك 

  .قام بتعيين خبير لفحص آلة ضخ الاسمنت المسلح للتأآد من وجود التقليد
  .المرسوم التشريعي السالف الذآر 3
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أما في الحالة الثانية فإن عملية الإثبات قد تدفع بصاحب البراءة إلى اتخاذ طرق 

غير شرعية لإثبات وجود تقليد، آالتجسس مثلا، لأن الفراغ القانوني الذي لاحظناه في 

 أن  فييد و هو القانون الخاص بحماية الاختراعات السالف الذآر،يتمثلالقانون الجد

المشرع الجزائري لم ينص على أي إجراء من الإجراءات التي تمنح الحق لصاحب 

 آان ينص على تلك 1البراءة في الانتقال إلى مكان التقليد، في حين أن القانون القديم 

  .الإجراءات

 إذا أثبت صاحب البراءة أن المنتوج أو طريقة فجنحة التقليد إذن لا تقوم إلا

  .الصنع مطابقة لمحتوى البراءة

  :أن يكون الفعل المرتكب غير قانوني -3

حتى نكون أمام تقليد يجب أن يكون الفعل المرتكب أيضا مخالفا للقانون، معنى   

ذلك أن استغلال الاختراع من قبل صاحب البراءة نفسه أو الشخص الذي استفاد من 

لتنازل عن البراءة أو الشخص الذي تحصل على رخصة تعاقدية أو رخصة إجبارية ا

عند (لا يعد مقلدا ، آذلك بالنسبة للشخص الذي آان يملك الاختراع ملكية شخصية 

أو بمعنى آخر، آان يستغل الاختراع أو ) تاريخ إيداع الطلب للحصول على البراءة 

تغلال الاختراع في الوقت الذي أودع فيه آان يقوم بالتحضيرات اللازمة من أجل اس

طلب من طرف شخص آخر لحماية نفس الاختراع و لم يكن يعلم بوجود ذلك الطلب، 

   من المرسوم التشريعي رقم 14فإنه لا يعد مقلدا وفقا للمادة 

93-17.  

  :أن يكون الفعل قد ارتكب عمدا بالنسبة لبعض الأفعال المشكلة للتقليد -4

 على فقرتها الأولى في 2من القانون المتعلق بحماية الاختراعات 31تنص المادة 

  :ما يلي

 أعلاه يشكل تقليدا في البراءة يمس حقوق 14 و 12مع مراعاة المادتين " 

  :صاحبها آل عمل مما يأتي

                                                 
  . و المتعلق بشهادات المخترعين و إجازات الاختراع1966 مارس 3لمؤرخ في  ا54-66الأمر رقم  1
  .1993 ديسمبر 7 المؤرخ في 17- 93المرسوم التشريعي رقم  2
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صنع المنتوج المحمي ببراءة الاختراع أو استعماله أو تسويقه أو حيازته  •

  .لهذه الأغراض

  ." نع التي تحميها براءة الاختراع أو تسويقهااستعمال طريقة الص •

  :ثم تنص في فقرتها الثانية على ما يلي

 إخفاء شيء مقلد أو إخفاء عدة أشياء يتعمدون آذلك من نو يعد مقلدي"  •

  ." للتراب الوطنيهامقلدة أو بيعها أو عرضها للبيع أو إدخال

 ،و هذا يعني أن سوء 31 إن شرط التعمد لم يذآر إلا في الفقرة الثانية من المادة

النية لا تشترط لقيام جنحة التقليد إلا في حالة إخفاء الأشياء المقلدة أو بيعها أو عرضها 

، أما بالنسبة التقليد المماثل: للبيع أو إدخالها إلى الإقليم الوطني و هو ما يسمى بـ

    .التقليد الرئيسي: للصنع أو الاستعمال فيسمى بـ 

يرة لا يكون صاحب حق الاستئثار ملزما بإثبات سوء نية  ففي الحالة الأخ

الفاعل، فيكفي أن يقع الفعل المادي للقول بوجود التقليد، و هو ما يخالف المبادئ العامة 

  .المعروفة في قانون العقوبات، لأن توفر الرآن المعنوي شرط من شروط قيام الجريمة

الرئيسي من حيث وجوب توفر سوء المماثل عن التقليد   التقليدزو يعود سبب تميي

  أن الشخص الذي يقوم بصنع ىالنية في الأول و عدم وجوب توفرها في الثاني، إل

 قبل استغلال 1الشيء المقلد مثلا بإمكانه بل هو ملزم بالبحث عن الاختراعات المحمية 

  ة عناصر جديدة في صناعته، لذلك فهو يعد دائما مدانا على الأقل بسبب عدم المبالا

  

  

                                                 
 الطلبات بشأنها، و تظهر أيضا   من هذا الجانب بالذات تظهر أهمية التعجيل في إصدار براءات الاختراع التي يتم إيداع  1

  .للازمة و الفعالة لنشر هذه البراءات لأن ذلك يلعب دورا آبيرا في التقليل من حالات التقليدأهمية تكريس الوسائل ا
 من القانون الخاص بحماية الاختراعات أن براءات الاختراع المسلمة يتم نشرها 22و ما يلاحظ من خلال المادة 

آيف يقوم :" السؤال المطروح. إلى حد الآن النص التنظيمي لم يظهرنحسب آيفيات تحدد عن طريق التنظيم في حين نجد أ
  "المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية بنشر البراءات ؟

حسب مسؤول مصلحة البراءات فإن ذلك يكون بوضع البراءات المسلمة في متناول آل من يريد الإطلاع عليها، في 
سيلة معينة لعملية إعلام الجمهور بوجود هذه البراءات،  يستلزم الاستعانة بو22حين أن مصطلح النشر الذي جاءت به المادة 

ملحق رقم (و الغريب في الأمر أن الطلبات التي تودع على مستوى المعهد يتم نشرها بواسطة ما يسمى بالمنشور الرسمي 
لطلبات و إما أن يتم رغم أن القانون لم ينص على ذلك و بالتالي يعد إجراءا غير قانونيا، فإما أن تمتنع الإدارة عن نشر ا).1

  .إدراج مادة تنص على نشر الطلب حتى يكون عمل الإدارة عملا قانونيا
نجد أن الإدارة تكتفي فقط بذآر عنوان ). 2ملحق رقم) (نشر الطلبات ( من ذلك، إذا قمنا بالإطلاع على محتوى النشر ربل أآث

  .تكمن في إظهار المطالب التي من خلالها تحدد الحمايةالاختراع و اسم المخترع طالب البراءة في حين أن أهمية النشر 
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  1.عندما يقوم بصنع شيء محمي بموجب براءة يملكها شخص آخر

أما بالنسبة للتاجر الذي يقوم ببيع الأشياء المقلدة و يقوم بإدخالها إلى الإقليم 

الوطني مثلا، فإنه لا يمكن إدانته استنادا فقط على الأفعال المادية، هذا يعني أن آل من 

 و لم يكن يعلم بأنها 31لفقرة الثانية من المادة يقوم بارتكاب الأفعال التي ذآرت في ا

  .مقلدة لا يعد فاعلها مقلدا لأنه لم تتوفر فيه سوء النية

 من القانون الخاص بحماية الاختراعات 32إلا أن هناك استثناءً جاءت به المادة 
  : التي تنص على ما يلي2

لوصف الاختراع باستثناء الوقائع التي قد تحدث عقب تبليغ نسخة رسمية ".... 

  ."مصحوبة بطلب براءة الاختراع للشخص المشتبه فيه أنه مقلد

  

ما أن القانون قد اشترط على صاحب حق الاستئثار إثبات سوء النية، و ذلك بف

 من 2بطريقة غير مباشرة، بالنسبة للأفعال المشكلة للتقليد المماثل المذآورة في الفقرة 

 الذآر قد منحت له وسيلة يثبت بواسطتها وجود سوء  السالفة32 ، فإن المادة31المادة 

النية، إذا قام صاحب البراءة بتبليغ المشتبه فيه أنه مقلد و ذلك بإرسال نسخة رسمية 

لوصف الاختراع مصحوبة بطلب البراءة، ثم قام ذلك الشخص بارتكاب الأفعال التي 

 بالتالي تقوم جنحة ، يكون شرط التعمد قد توفر و31 من المادة 2 ةذآرت في الفقر

  3.التقليد

 

 .العقوبة المقررة لجنحة التقليد:الفرع الثاني

 4 في فقرتها الأولى من القانون الخاص بحماية الاختراعات 35ص المادة تѧѧѧѧن

  ."جنحة تقليد أعلاه، 31يعتبر آل عمل يرتكب في مفهوم المادة : " على ما يلي

  

  

  
                                                 
1 Voir Paul ROUBIER : La Droit de la Propriété Industrielle.Librairie de Recueil .Paris.1952 : 
page 408. 

  . السالف الذآر17- 93المرسوم التشريعي رقم  2
3 Voir Paul ROUBIER : le Droit de la Propriété Industrielle, Librairie de Recueil, Paris 1952, 
page 408. 

  .1993 ديسمبر 7 المؤرخ في17- 93المرسوم التشريعي رقم  4
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، يرتب المسؤولية الجزائية على مرتكبي جنحةوفقا لهذه الفقرة، فإن التقليد يعد 

 من القانون السالف الذآر، إذا توفرت الشروط 31الأفعال المنصوص عليها في المادة

  .التي تطرقنا إليها في الفرع الأول

، و بالنسبة للعقوبة 58 في مادته 1و قد اعتبر جنحة حتى في ظل القانون السابق 

 : السالفة الذآر في فقرتها الثانية35دة التي توقع على المقلد نصت عليها الما

حد و ستة أشهر ايعاقب على جنحة التقليد بالحبس مدة تتراوح بين شهر و " 

) 400000.00(إلى أربعة مئة ألف ) 40000.00(و بغرامة مالية من أربعين ألف 

  ."دينار جزائري أو بإحدى العقوبتين فقط

لينا أن نشير إلى بعض الأخطاء التي و بما أننا بصدد الحديث عن جنحة التقليد، ع

  .ترتكب على مستوى القضاء عند معالجة قضايا متعلقة بالتقليد

) القسم المدني(فمن خلال إطلاعنا على الحكم الذي أصدرته محكمة البليدة 

، نعتقد بأنه آان على قاضي المحكمة أن يدفع بعدم 2 1998/ 23/05بتاريخ 

يد براءة اختراع و هو جنحة يترتب عنها مسؤولية الاختصاص لأن القضية تتعلق بتقل

  .جزائية

 الذي 3و رغم ذلك نجد القاضي يصدر حكما يقضي فيه بإفراغ الحكم التمهيدي 

و أآثر من ذلك نجده يحكم بالتعويض على ) القسم الجزائي(صدر عن محكمة بوفاريك 

يجهل بأن التقليد هو ع ، فهل هذا يعني أن القاضي -أساس التقليد الذي ارتكبه السيد ي

. فعل مجرم يعاقب عليه القانون الخاص بحماية الاختراعات ؟ و السؤال يبقى مطروحا

هذا ما دفع وآيل الجمهورية إلى استئناف الحكم الصادر عن محكمة البليدة لأن القضية 

  .هي أصلا قضية جزائية

إلا أننا لاحظنا، من خلال إطلاعنا على القرار الجزائي الصادر 

لذي قضى بإلغاء الحكم المستأنف، أن وآيل الجمهورية لم ا 4 07/10/1998:تاريخب

  يسلم هو الآخر من الخطأ،  فمن خلال الحيثيات نجد أنه قد اعتبر فعل التقليد مجرما 

                                                 
  . المتعلق بشهادات المخترعين و إجازات الاختراع1966 مارس 3 المؤرخ في 54-66الأمر رقم  1
   .9 ملحق رقم  2
  8: ملحق رقم  3
  10:ملحق رقم  4
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 من قانون العقوبات و قد أيده المجلس في ذلك و الدليل على ذلك 112وفقا للمادة 

  1.ما جاء في القرار

هل هذا يعني أن القضاة يجهلون وجود قانون " :ذي يبقى مطروحافالسؤال ال

 هذا باختصار عن آيفية التعامل مع قضايا التقليد على "خاص بحماية الاختراعات ؟ 

  .ءمستوى القضا

 من القانون 35 ويمكن أن تتضاعف العقوبات المنصوص عليها في المادة 

نكون في حالة العود في جنحة التقليد  في حالة العود، و 2المتعلق بحماية الاختراعات 

 سنوات السابقة 5إذا سبق و أن حكم على المتهم بسبب نفس الجنحة و ذلك خلال  

أما إذا آان المتهم قد ارتكب أفعالا اعتبرت تقليدا، و ذلك قبل .لتاريخ مثوله أمام القضاء

 واحدة عن آل مثوله أمام القضاء لأول مرة، في هذه الحالة لا توقع عليه إلا عقوبة

 من القانون السالف الذآر التي تنص على ما 36الأفعال التي ارتكبها و ذلك وفقا للمادة 

  :يلي 

 سابقة حكم بتقليد سنوات) 5(يعتبر عودا إلى التقليد إذا صدر خلال خمس " 

البراءة ضد المقلد و في هذه الحالة تتضاعف العقوبة المنصوص عليها في المادة 

  ." أعلاه35

، في فقرتها الثانية من نفس القانون تمنح سلطة تقديرية واسعة 33 نجد المادة ثم

للقاضي في اتخاذ أي إجراء منصوص عليه في التشريع المعمول به أي في قانون 

  آأن يأمر بمنع مواصلة التقليد أو أي إجراء آخر يراه مناسبا في مثل هذه 3العقوبات

  .القضايا

  التي نص عليها القانـــــون الخاص بحمايــــــة  4ــات و نحن نعتقد بأن العقوبـــ

  

                                                 
مجلس قضاء البليدة على إلغاء الحكم المستأنف و القضاء مجددا على المتهم بتهمة التقليد وفقا لنص ينص القرار الصادر عن  1

  . دج غرامة5000 و نافذة أشهر حبس 06 عليه بـم من قانون العقوبات و عقابا له، الحك112المادة 
  . السالف الذآر17- 93المرسوم التشريعي رقم  2
  . المتضمن قانون العقوبات1966وان  ج8 المؤرخ في 156-66الأمر رقم  3
و ما يلاحظ أنه حكم بعقوبة حبس و غرامة  ) 10ملحق رقم(الرجوع مثلا إلى العقوبة التي نطق بها قاضي مجلس البليدة  4

دون أن يأمر المدان التوقف عن مواصلة التقليد أو تسليم الوسائل التي استعان بها لارتكاب هذا الفعل، بل يجب أن نتساءل 
يضا عن مبررات إدانة المتهم، لأنه من المفروض أن تذآر في الحيثيات العناصر التي تم تقليدها و التي تحتويها آلة ضخ أ

الاسمنت المصنوعة من قبل المتهم و ذلك من خلال المقارنة بين المطالب المذآورة في البراءة و بين الشيء المقلد خاصة و 
  للكشف عن جوانب التقليد). 8:ملحق رقم(حكمة بوفاريك أنه قد تم تعيين خبير من قبل قاضي م



 158

  

غير آافية لتحقيق الردع الذي يهدف إليه المشرع، خاصة إذا نظرنا إلى  1الاختراعات 

الأرباح التي يمكن للمقلد أن يجنيها من خلال استغلاله للاختراع المحمي، بالإضافة 

 البراءة عندما لا يحقق المقلد نفس إلى ذلك فإن التقليد يشكل خطرا يهدد سمعة صاحب

النتيجة التي يحققها صاحب حق الاستئثار، حيث يمكن أن يكون الشيء المقلد ذات 

  جودة أقل 

من تلك التي يحققها صاحب البراءة و هذا من شأنه أن يتخذ صورة سلبية في 

  .نظر المستهلكين

  

رفعها في حالة الدعاوى التي يحق لصاحب براءة الاختراع : المطلب الثالث 

  . التقليد

إن الدعاوى القضائية التي يمكن أن ترفع في حالة وقوع فعل التقليد، و التي تعد 

دعوى التقليد، :، هي 2الحماية البعدية التي يضمنها القانون لصاحب حق الاستئثار

  .دعوى التعويض و دعوى المنافسة غير المشروعة

مكن العدالة من تحقيق الردع الذي هذه الدعاوى هي الوسائل القانونية التي ت

يصبو إليه المشرع من جهة و من جهة أخرى تمكن صاحب البراءة من الحصول على 

  .ما يعوضه عن الأضرار التي لحقت به

  :سوف نتناول هذه الدعاوى في ثلاثة فروع

  .دعوى التقليد: الفرع الأول

  .دعوى التعويض: الفرع الثاني

 . المشروعة غيردعوى المنافسة: الفرع الثالث

  

  

  

  

                                                 
  . السالف الذآر17- 93 المرسوم التشريعي رقم 1

2 Voir DEUG de droit : Droit des Affaires et Droit commercial, Edition DALLOZ, Paris 1997 
page :92. 
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  .دعوى التقليد: الفرع الأول

إن دعوى التقليد هي الوسيلة الوحيدة التي يمكن أن يلجأ إليها صاحب براءة 

و  1الاختراع لحماية حقه في الاستئثار حتى يتمكن من التمتع بهذا الامتياز بشكل آامل 

 التي تنص في 33 في المادة 2هو ما جاء به القانون المتعلق بحماية الاختراعات 

  :فقرتها الأولى على ما يلي

يمكن لصاحب براءة الاختراع أو من له حق امتلاآها أن يرفع دعوى قضائية " 

  ." أعلاه31ضد أي شخص قام أو يقوم بالتقليد حسب مفهوم المادة 

بمبادرة من صاحب ) دعوى التقليد(فطلب الحماية يكون برفع دعوى جزائية 

ات هذه الدعوى أنها تحقق الردع لأنه بموجبها يمكن تطبيق البراءة، و من إيجابي

  3.العقوبة على المقلد

 ينص صراحة على إمكانية رفع الدعوى من قبل  4و إذا آان القانون الجديد

آان ينص فقط على أنه يمكن ) 64المادة  (5صاحب البراءة، فإن القانون القديم 

  . الوصف و الحجزلصاحب الإجازة أن يستصدر أمرا قضائيا لإجراء

 تعد الجهة التي تتولى منح 6و رغم أن الإدارة المختصة بإصدار البراءات 

إلا أنها ليست مختصة  ،القبليةالوثيقة التي تثبت وجود الحماية، و هو ما يسمى بالحماية 

بمراقبة التقليد، فعلى صاحب البراءة أن يراقب السوق بنفسه للتمكن من اآتشاف 

سنوات من تاريخ ) 05(قبل مرور مدة خمس 7متابعتها قضائيا حالات التقليد و 

  8. من القانون المتعلق بحماية الاختراعات3 الفقرة 35ارتكابها وفقا للمادة 

  

  

  
                                                 
1 Voir Marc SABATIER : l’Exploitation des Brevets d’Invention et l’Intérêt Général d’Ordre 
Economique Librairie Technique 1976 page 67. 

  .1993 ديسمبر 7 المؤرخ في 17- 93لتشريعي رقم االمرسوم  2
3 Voir Paul ROUBIER : même ouvrage, page 438. 

  . السالف الذآر17-93المرسوم التشريعي رقم   4
  .متعلق بشهادات المخترعين و إجازات الاختراع ال1946 مارس 3 المؤرخ 54-66 رقم رالأم 5
 المتضمن 1968 فيفري 21  المؤرخ في 68-98: للملكية الصناعية وفقا للمرسوم التنفيذي رقم يالمعهد الوطني الجزائر 6

  . إنشاء و نظام هذا المعهد
7 Voir INTRNET : http://www.INPI.FR/INPI/hlml/pi/INLAPI.htm. 

  . المتعلق بحماية الاختراعات1993 ديسمبر 7 المؤرخ في 17- 93 رقم المرسوم التشريعي 8
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فالقضاء إذن هو الجهة المختصة في فرض احترام هذه الحقوق، و صاحب 

لك بإجراء البراءة هو الشخص الوحيد الذي يمكنه من التأآد من وجود التقليد و ذ

  . والمطالب التي تتضمنها البراءةدمقارنة بين الشيء المقل

هل يعد صاحب البراءة الشخص الوحيد الذي يحق :"  و لكن السؤال المطروح

  "له رفع دعوى التقليد؟

 من القانون المتعلق بحماية الاختراعات، 33من خلال الفقرة الأولى من المادة 

لوحيد الذي يحق له رفع دعوى التقليد و بطبيعة نجد أن صاحب البراءة هو الشخص ا

. الحال يشمل هذا الحق الورثة و آل من انتقلت إليه ملكية البراءة عن طريق التنازل

فالمتنازل له يكون له الصفة لمتابعة المقلدين بالنسبة للأفعال المرتكبة بعد إبرام العقد 

بع المتنازل في حد ذاته إذا ، و يمكن أن يتا 1إلا إذا وجد اتفاق يقضي بخلاف ذلك

  .واصل استغلال البراءة التي تنازل عن ملكيتها

أما في حالة التنازل الجزئي، آأن يكون محددا بالزمان أو المكان، فإن المتنازل 

  آما يحق لمالكي براءة 2.له يكون له الحق في متابعة المقلدين في حدود ذلك التنازل

بعة المقلدين وفقا للقانون العام أمام غياب أحكام  متا، ملكية على الشيوع،الاختراع

 ، حيث يحق لكل شريك على الشيوع أن يرفع دعوى تقليد لصالحه فقط و على 3خاصة

  4. للشرآاء الآخرينضورالشريك الرافع للدعوى أن يبلغ التكليف بالح

و يمكن للشرآاء الخروج عن هذه القاعدة إذا قاموا بتأسيس في ما بينهم نظام 

  .ملكية على الشيوعال

  

و علينا الإشارة إلى نقطة مهمة والمتمثلة في أن انفراد صاحب البراءة بحق رفع 

   وفقا للقانون ،دعوى التقليد يؤدي إلى اقصاء أصحاب رخص الاستغلال وهم

  

                                                 
1 Voir Albert CHAVANNE –Jean Jaques BURST, Droit de la Propriété Industrielle, Precie 
DALLOZ, 2ème Edition Paris, 1980, page 214. 
2 Voir Paul ROUBIER, Le droit de la Propriété Industrielle, Librairie de Recueil ,paris 
1952,page 415-416. 

الرجوع إلى الاقتراح الذي قمنا بتقديمه في الفرع الثاني من المطلب الثاني من المبحث الثاني من الفصل الأول من بحثنا فيما 3
 .يخص الملكية المشترآة لبراءة الاختراع

  . 1975 سبتمبر 26 المؤرخ في 58-75الأمر رقم : زائري  من القانون المدني الج718و ذلك ما نستشفه من خلال المادة 4
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أصحاب الرخص التعاقدية و الرخص الإجبارية وهذا من شأنه أن : الجزائري

 للقيمة الاقتصادية التي تتمتع بها براءة الاختراع، لأنه في يؤدي إلى نتائج سلبية بالنسبة

 إفترضنا امتناع وهذه الحالة فإن الوثيقة لا تحضى بالحماية القانونية اللازمة، فل

ن متابعة المقلدين أو آان عاجزا عن القيام بذلك فلا نجد شخصا أخر عصاحب البراءة 

 بائري أن يمنح ذلك الحق أيضا لصاحيمكن أن يتابع المقلدين فكان على المشرع الجز

   .1الرخصة الإستئثارية 

  

إلا أننا نعتقد بأنه يمكن لهذا الأخير أن يتابع المقلدين حتى ولو لم ينص القانون 

 إذا تضمن عقد الترخيص المبرم بينه وبين صاحب البراءة اتفاق يسمح ،على ذلك

ددها ذلك حوفقا للشروط التي ي ،للمستفيد من الرخصة الإستئثارية برفع دعوى التقليد

 إلى هذا الإجراء إلا أن يشترط صاحب البراءة على صاحب الرخصة أن لا يلجأالعقد،آ

، آما يمكن أن )أي الامتناع عن رفع دعوى التقليد ( عن إتخاذه هإذا إمتنع هو نفس

      .يشترط التدخل أثناء سير الدعوى فالعقد شريعة المتعاقدين

جد أنه آان على المشرع أن يمنح لصاحب الرخصة و لكن رغم ذلك، فن

الاستئثارية الحق في رفع دعوى التقليد تحقيقا للعدالة، و المبرر الكافي والقوي أن 

صاحب هذه الرخصة يدفع المقابل من أجل استغلال و الاختراع، في حين أن المقلد 

  .يستغل الاختراع دون دفع أي مقابل

 صلاحية البراءة و حتى من تاريخ إيداع الطلب و ترفع دعوى التقليد خلال مدة

 من القانون الثانية فقرتها في 33إذا آان التقليد قد وقع بعد الإيداع، لأنه وفقا للمادة 

 ، فإن الوقائع السابقة لتسجيل طلب البراءة لا تستوجب 2المتعلق بحماية الاختراعات

ة بعد، فإنه يمكن رفع دعوى التقليد الإدانة، هذا يعني أنه حتى و لو لم يتم إصدار البراء

  ، لأن المدة الزمنية التي تفصل بين  3في حالة وقوع التقليد من تاريخ إيداع الطلب

                                                 
  :يمكن أن نكون أمام رخصة استئثارية في حالتين1

  .عندما ينص عقد الترخيص الاستئثاري على عدم إمكانية صاحب البراءة استغلال الاختراع و عدم منح رخص الغير 
عن ) صاحب البراءة (ى دون أن يمتنع هو عندما ينص العقد على وجوب امتناع صاحب البراءة على منح رخص أخر 

  .هااستغلال
  .و بالتالي يكون صاحب الرخصة الاستئثارية هو صاحب الرخصة الوحيدة

  . السالف الذآر17- 93المرسوم التشريعي رقم  2
3 Voir Paul ROUBIER : même ouvrage, page 419. 
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 يمكن للمقلد أن 1تاريخ الإيداع و تاريخ إصدار البراءة، غالبا ما تكون مدة طويلة 

  .يستغلها آفرصة لارتكاب الفعل المجرم دون أن يُعد ذلك تقليدا

لناحية العملية، فإن القاضي بعد قبوله لدعوى التقليد؛ بطلب من صاحبها و من ا

 ، و تكون الجهة المختصة 2استصدار البراءة من قبل الجهة المختصة لدراسة القضية

في النظر في قضايا تقليد براءات الاختراعات، وفقا للقواعد العامة من حيث 

 من 35د جنحة آما نصت عليه المادة الموضوع، هي المحكمة الجزائية لأن التقليد يُع

 و من حيث المحل، فيعود الاختصاص للمحكمة 3القانون المتعلق بحماية الاختراعات 

  .التي يقع في دائرة اختصاصها التقليد أو مكان إقامة المتهم

 في فقرتها الثانية من القانون السالف الذآر، يتضح لنا بأن 33و من خلال المادة 

ست له فقط مهمة رفع الدعوى بعد اآتشاف التقليد،فهو ملزم أيضا صاحب البراءة لي

 أثبتو إذا " :وقوع هذا الفعل المجرّم، حيث تنص تلك الفقرة على ما يلي بإثبات

  ...." ارتكاب تقليد 4الطالب

  و 5 لأن صاحب البراءة هو الوحيد الذي يعلم جيدا ما تحتوي عليه المطالب

ذي يمكنه أن يقدم دليلا على وجود التقليد الذي نتج من بالتالي فهو الشخص الوحيد ال

  .جراء تجاوز حدود الحماية التي حددتها تلك المطالب

  : و لكن السؤال الذي يطرح الآن

هل منح المشرع الجزائري وسائل قانونية يمكّن بموجبها صاحب البراءة من " 

  "تقديم الدليل على وجود تقليد؟

  ، نجد أن المشرع الجزائري لم 6حماية الاختراعات من خلال القانون المتعلق ب

  

                                                 
زائري للملكية الصناعية غالبا ما تستغرق وقتا طويلا، حسب إن عملية إصدار براءة الاختراع من قبل المعهد الوطني الج 1

  .مسؤول مصلحة البراءة
  ).INAPI( حسب مسؤول مصلحة البراءات على مستوى المعهد 2
   .1993 ديسمبر 7 المؤرخ في 17- 93المرسوم التشريعي رقم  3
حصل على البراءة بعد، و هذا ما يدل على و يقصد بالطالب هنا هو الشخص الذي أودع طلب لحماية الاختراع و لكنه لم يت 4

أن صدور البراءة ليست شرطا لرفع دعوى التقليد و هذا ما يدل أيضا على أ ن حق استئثار الاستغلال يسري من تاريخ الإيداع 
  و ليس من تاريخ صدور البراءة

   . . 43. .ص:  بحثنادخلمالبالنسبة للمقصود بالمطالب، الرجوع إلى 5
  . السالف الذآر17- 93شريعي رقم المرسوم الت 6
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يمنح لصاحب البراءة وسائل قانونية لإثبات وجود تقليد، و هذا يعني أنه لابد من 

 3 آان يمنح لصاحب الإجازة2 ى، رغم أن القانون الملغ 1الرجوع إلى القانون العام

 في فقرتها 64 الحق في طلب إجراء الوصف و الحجز، و ذلك يظهر من خلال المادة

  .الأولى 

و ما يلاحظ أن القانون القديم آان يستعمل مصطلح الحجز المعروف في القانون 

 -حجز" تستعمل مصطلح 4العام، في حين نجد أن بعض التشريعات

، حتى تظهر الطابع الخاص لمثل هذا النوع من "Saisie-Contrefaçon"،"تقليد

في القانون العام يتخذ بعد الإدانة، فإن  إذا آان الحجز المعروف هالإجراءات، لأن

الحجز الخاص بالتقليد يكون له هدفا آخرا و المتمثل في تمكين صاحب البراءة من 

  .الإطلاع على الشيء المقلد الذي يكون بحوزة المقلد لإثبات وجود الفعل المرتكب

  والحجز الحقيقي: و في ظل هذه التشريعات أيضا فإن الحجز يكون على نوعين

 فإذا آان الحجز الحقيقي يهدف إلى حفظ الأشياء المقلدة من طرف .الحجز الوصفي

العدالة و غالبا ما يكون ذلك يوضعها لدى آاتب الضبط، و هو إجراء يسهل عملية 

فحص التقليد من طرف القاضي، آما أن هذه الطريقة تضمن عملية المصادرة أو تهديم 

النطق بتنفيذ هذه الإجراءات، فإن الحجز الوصفي الأشياء المقلدة في حالة ما إذا تم 

    5. التي تبقى بين يدي حائزهاةيكون هدفه إجراء المعاينة فقط للأشياء المقلد

لم يأخذ بهذا التمييز بل نجد أن   6إن المشرع الجزائري في ظل القانون القديم

ن الوصف ، هذا يعني أ الوصفوالحجز :  منه آانت تنص على ما يسمى بـ65المادة 

  التي تمكن صاحب 7و قد آان يتضمن مجموعة من الإجراءات. لم يكن يعد حجزا

الإجازة من إثبات وجود التقليد و ذلك عن طريق استصدار أمرا من المحكمة المختصة 

  و الانتقال إلى مكان وجود الأشياء المقلدة لإجراء المعاينة و الوصف، و يمكن أن 

  

                                                 
  الخ ...يمكن أن يقدم الإثبات بالاعتراف أو شهادة الشهود أو الكتابة 1
  . السالف الذآر54-66الأمر رقم  2
الذي آان له الحق في رفع دعوى التقليد لحماية ) 54-66في ظل القانون السابق و هو الأمر رقم (و هو المخترع الأجنبي  3

  .آان يتمتع بحق استئثار استغلال اختراعه) صاحب شهادة المخترع(فا للمخترع الجزائري اختراعه، لأنه خلا
  .L 615-5:، ينص على الحجز الخاص بالتقليد في مادته1992 جويلية 2: في آخر تعديله1968 مثل القانون الفرنسي لعام 4

5 VOIR Paul ROUBIER : le Droit de la Propriété Industrielle, Librairie de Recueil, Paris : 1952 
page 424 - 425.  

  . و المتعلق بشهادات المخترعين و إجازات الإختراع1966 مارس 3 المؤرخ في 54-66الأمر رقم  6
  . من نفس الأمر65 و 64المواد  7
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، و يمكن لصاحب الإجازة أيضا أن يستصدر أمرا يساعده في ذلك عونا محلفا

  .لإجراء الحجز

 ، دون أن يأتي بالبديل 1 الجديدنآل هذه الإجراءات تم إلغاؤها بموجب القانو

رغم أن هذه الإجراءات تلعب دورا آبيرا في ضمان حق صاحب البراءة في حماية 

ن أن يترتب عن هذا الإلغاء و نحن نعتقد بأنه من بين النتائج السلبية التي يمك. اختراعه

  :ما يلي

إن عدم النص على هذه الإجراءات تجعل من صاحب البراءة عاجزا على   )أ 

 .إثبات وجود تقليد، خاصة و أنه الشخص الوحيد المكلف بالقيام بتلك المهمة
  
أمام هذا الفراغ القانوني يمكن لصاحب البراءة أن يستعمل آل الوسائل   )ب 

ا آان نوعها، حتى و لو آانت غير مشروعة آالتجسس مثلا، اللازمة لتقديم الدليل مهم

خاصة إذا تعلق الأمر بإثبات تقليد طريقة صنع، لأنه إذا آانت عملية الإثبات سهلـة 

 آأن يلجأ إلى إحضار ،بالنسبة للتقليـد الذي يقـع على منتــــوج محمـي بموجب البراءة

ختراع المحمي، فإن الصعوبة تظهر نموذج من الشيء المقلد من السوق و يقارنه مع الا

 و ،في حالة ما إذا آان التقليد قد وقع ليس على المنتوج بل على طريقة الصنع المحمية

هنا تظهر أهمية الحجز الذي تنص عليه التشريعات، لأن ذلك يمكّن صاحب الدعوى 

بيق من الانتقال إلى ورشات المقلد للكشف عن ما إذا آان المنتوج قد صنع نتيجة تط

  .طريقة الصنع المحمية بموجب البراءة
  
إذا لجأ صاحب دعوى التقليد إلى اتخاذ الإجراءات التي آان ينص عليها   )ج 

 ، يمكن للخصم أن يدفع بعدم مشروعيتها لأنها إجراءات تم إلغاؤها 2القانون القديم

 . 3بموجب القانون الجديد

  

القضاء من خلال إطلاعنا و إذا أردنا أن نشير إلى ما هو معمول به على مستوى 

  علق بالتقليد المعلى الأحكام القضائية، فإننا نقول بأن هناك فهما خاطئا لمعنى الحجز

                                                 
  . السالف الذآر17- 93المرسوم التشريعي رقم  1
  .شهادات المخترعين و إجازات الاختراع المتعلق ب1966 مارس 3 المؤرخ في 54-66الأمر رقم  2
  . السالف الذآر17- 93المرسوم التشريعي رقم  3
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لأن هذا الإجراء يتخذ للكشف عن وجود التقليد قبل إدانة المتهم، في ،حسب رأينا

   .1حين نجد أن القضاء يلجأ إليه آنوع من أنواع العقوبات توقع على المقلّد

  

  

  .عويضدعوى الت: ع الثانيالفر

  :يمكن لصاحب البراءة أن يرفع دعوى التعويض عند وقوع التقليد في حالتين

  :الحالة الأولى 

على ما  2 من القانون المتعلق بحماية الاختراعات33 من المادة 2تنص الفقرة 

  :يلي

إذا أثبت الطالب ارتكاب تقليد، فإن الجهة القضائية المختصة تمنح تعويضات " 

  ...."دنيةم

في هذه الحالة يكون صاحب البراءة قد اختار الطريق الجزائي أين تكون الدعوى 

  . أي الجمع بينهما،المدنية تابعة للدعوى الجزائية

 نستنتج بأنه في هذه الحالة أيضا يكون صاحب ، و من خلال الفقرة السالفة ذآرها

ض بما أنه هو الوحيد الذي البراءة هو الشخص الوحيد الذي يحق له المطالبة بالتعوي

إلا أن هذا لا يمنع في .  آما سبق أن بيّنا ذلك في الفرع الأول،يحق له رفع دعوى التقليد

رأينا صاحب الرخصة الإستئثارية من المطالبة بالتعويض، إذا تضمن عقد الترخيص 

ا  إذ،الإستئثاري على اتفاق يقضي بإمكانية رفعها من قبل المستفيد من هذه الرخصة

 .امتنع صاحب البراءة عن القيام بذلك

أما بالنسبة لتحديد قيمة التعويضات فنجد بأن المشرع الجزائري لم ينص على 

  :فإن التعويض يمكن أن تحدد قيمته بالاستناد على ما يلي  3ذلك، و لكن حسب الفقه

                                                 
  ).9ملحق رقم(23/05/1998 بتاريخ  الحكم القضائي الصادر عن محكمة بو فاريك الرجوع مثلا إلى 1
  . السالف الذآر17-93 المرسوم التشريعي رقم  2

3 Voir Robert CHEVALLIER, la Propriété Industrielle, (Protection des Inventions des Manques 
et des Modèles) Entreprise Moderne d’Editions, Paris (sans date) page 89-90. Et Albert 
CHAVANNE, Jean Jaques BURST : Droit de la Propriété Industrielle, Precie DALLOZ ,2éme 
Ed Paris 1980 page 225. 
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الخسائر التي آان من المفروض أن يحققها صاحب البراءة لو آان المقلد قد  

  . البراءة و القانوناحترم

فيكفي أن يتم المساس بحق الاستئثار الذي : الاعتداء الذي مسّ حق الاستئثار 

 أي حتى و لو ، به صاحب البراءة حتى و لو لم يسبب ذلك خسائرعيتمت

اآتفى المقلد بالصنع أو الإخفاء أو الحيازة دون أن يقوم ببيع الشيء 

على حق استئثار   الاعتداءالمصنوع لتحقيق الأرباح، فالعبرة إذن في

  .استغلال الاختراع

المصاريف التي دفعها صاحب البراءة في رفع الدعوى و مصاريف البحث  

  1.والاستشارة

  

  :الحالة الثانية 

قد يحدث أن يشك صاحب البراءة في إمكانية إثبات وجود التقليد الذي سبب له 

نون الجزائري في ما يخص  خاصة مع الفراغ القانوني الذي يعاني منه القا،أضرارا

 اللازمة لإثبات وجود التقليد، و هو السبب الذي يمكن أن يدفع 2الوسائل القانونية 

و نحن نعتقد .   الطريق المدني بدلا من الطريق الجزائي3بصاحب البراءة إلى اختيار

 ن لأن ذلك دليل على أ،أن الامتناع عن رفع دعاوى التقليد يعد أمرا في غاية الخطورة

 الردع الذي يصبو إليه المشرع قدعوى التقليد لا يمكن أن تلعب دورها في تحقي

 ،وحتى يتفادى صاحب البراءة من احتمال عدم إمكانية إثبات وجود التقليد.الجزائري

 بشرط ،يلجأ مباشرة إلى القاضي المدني حتى لا تفوته فرصة الحصول على التعويض

غلال غير القانوني لاختراعه من قبل الغير أن يكون قد ألحقه ضرر من جراء الاست

  4. من القانون المدني124وفقا للمادة 

  

  

  

                                                 
1 Voir Albert CHAVANNE –Jean Jaques BURST : même ouvrage, page 226. 

صاحب ( لم يمنح الوسائل القانونية لصاحب البراءةاتإن المشرع الجزائري في ظل القانون الخاص بحماية الاختراع2
  .)الفرع الأول(الرجوع إلى الفرع السابق(تقليدال من إثبات وجود  بموجبهاتمكنيالتي ) الدعاوى 

  . إلى الطريق المدنيء للقواعد العامة فإن اختيار الطريق الجزائي يمنع صاحب الدعوى من اللجو وفقا 3
  . المتضمن القانون المدني1975 سبتمبر 26 المؤرخ في 58-75 الأمر رقم  4
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  .دعوى المنافسة غير المشروعة: الفرع الثالث

  :إن السؤال الذي علينا الإجابة عليه في هذا الفرع هو

هل يمكن لصاحب براءة الاختراع أن يلجأ إلى دعوى المنافسة غير المشروعة 

   حقه في استئثار استغلال الاختراع؟ى علفي حالة الاعتداء

 علينا التعرف على المنافسة ،قبل الحديث عن دعوى المنافسة غير المشروعة

  .غير المشروعة

  :إن الكثير من علماء الاقتصاد و الاجتماع يعتبرون المنافسة هي

  ."قانون اجتماعي من الدرجة الأولى" 

" LA LOI SOCIALE PAR EXCELLENCE "  

 أن تمارس دون حدود، لأنها ليست حقا مطلقا بالنسبة للتاجر أو لا يمكن

الصناعي، فلو افترضنا ذلك لنشأت نزاعات لا يمكن أن يوجد لها حلا، لذلك فمن 

 أن نجعل لها ، إذا أردنا أن نجعل من مبدأ المنافسة قانونا أساسيا للاقتصاد،الضروري

غير المشروعة التي لا يمكن أن و هنا تظهر أهمية وجود دعوى المنافسة  ،1حدودا 

توجد إلا بوجود الحرية الاقتصادية، فالتطور الذي شاهده مبدأ الفردانية         

L’INDIVIDUALISME-- أصبح الذي الصراع فأمام ،الدعوى لهذه آبير تطور عنه نتج 

 مستويات أدنى على تحافظ أن المشروعة غير المنافسة دعوى استطاعت ،قسوة أآثر

 يمكن لا فإنه بالتالي و، الصراع ذلك فيها مورس التي الظروف في العدالة و قالأخلا

 آمحرك المنافسة أساسه الفردانية،الذي مبدأ على يقوم الذي الاقتصاد ظل في نتصور

 يتم التي الدعوى تلك ، 2الدعوى هذه مثل عن الاستغناء نتصور أن يمكن لا للاقتصاد،

 غير منافسة تعد بممارسات القيام حالة في ،التسمية لالخ من ذلك يظهر آما يهاال اللجوء

 .مشروعة

 بأنها مكرر 10 :مادتها في المشروعة غير المنافسة 3 باريس اتفاقية عرفت ولقد

  .التجاري أو الصناعي الميدان في الشريف للعرف مخالف عمل آل

  

                                                 
1 Voir Paul ROUBIER, même ouvrage page 1. 
2 Voir Paul ROUBIER : même ouvrage, page 477. 

 في و، 1900 ديسمبر14 في ل، المعدلة في بر وآسا1883 مارس 20اريس لحماية الملكية الصناعية المبرمة في  اتفاقية ب 3
 1958 أآتوبر 31 و في لشبونة في 1934 جوان 2 و في لندن في 1925 نوفمبر 06 و في لاهاي في 1911 جوان 2واشنطن 

  .1979  سبتمبر28 في ف و في جو ني1967 جويلية 14و في ستوآهولم في 
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ط في فالمنافسة غير المشروعة هي تلك الأفعال المخالفة للآداب أو الانضبا

المجال التجاري التي ترتكب خلال ممارسة النشاطات الاقتصادية، دون أن تحدد مسبقا 

 المنافس في هذه او المسؤولية التي يتحمله. قائمة تلك الأفعال في نصوص قانونية

 الذي هو مجموعة من العرفالحالة تقوم على أساس ممارسات مفرطة نتيجة مخالفة 

 و التي جاءت تبين النتائج التي ،يقة تلقائية في المجتمعالقواعد التي تم إنشاؤها بطر

 هذا العرف ناتج ،تترتب عن ممارسة حقوق الغير من الممكن أن يتوقعها آل منافس

و العرف الذي نتكلم . عن التجربة، تلك التجربة التي يجب أن تصطبغ بصبغة الأخلاق

من هنا ينشأ الواجب عنه هنا هو ذلك العرف الذي يتعلق بمحيط تنافسي شريف، و 

الذي يفرضه المجتمع على المتنافسين، بحيث على المتنافس أن يقتصر   1الاجتماعي

على ممارسة حقه في المنافسة دون الإفراط في ذلك لأن الإفراط يؤدي إلى ممارسة 

  .تابعة للغير

 آالحق في الملكية و الحق ،هذه الحقوق لا نقصد بها تلك التي تتضمنها القوانين

 و إنما نقصد بذلك الحق في ، الإرث و الحق في استئثار استغلال الاختراع مثلافي

المنافسة، أي المزاحمة لكسب الزبائن، الذي هو حق آل منافس و بالتالي فإن اللجوء 

  .إلى استعمال مناورات غير مشروعة لكسب الزبائن يعد منافسة غير مشروعة

 عن PAUL ROUBIERالفقيه الفرنسيو للتوضيح أآثر نقدم المثال الذي جاء به 

  ،الإعلان الكاذب

 في نفس الوقت نففي حالة ما إذا قام منافس بنشر طريقة صنع اختراع و الإعلا

بأنه قد تم تطبيق نفس الطريقة و لكنه في الحقيقة لم يحدث ذلك، و ذلك باستعمال نفس 

ي هذه الحالة يمكن التسمية التي وردت في براءة الاختراع التي تحمي تلك الطريقة، ف

 لأن المنافس صحيح أن له ،لصاحب البراءة أن يرفع دعوى المنافسة غير المشروعة

الحق في المنافسة و لكن لم يكن له الحق في الإفراط في ممارستها لأنه بهذا الفعل الذي 

ارتكبه يكون قد زاحم صاحب البراءة في آسب الزبائن الذين هم في الحقيقة من حقه 

فذلك الفعل يمكن أن يوهم الزبائن بأن تلك الطريقة لم تعد محمية . ئثاريبشكل است

 .بموجب البراءة، فهو إذن اعتداء على واجب اجتماعي
                                                 
1 Voir Paul ROUBIER : le Droit de la Propriété Industrielle, Librairie de Recueil, Paris 1952 
page 515. 
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من حيث ) المحرمة(و تختلف المنافسة غير المشروعة عن المنافسة الممنوعة 

 غير  ناتجة عن ممارسة أفعال مخالفة للعرف،، آما سبق القول،أنه إذا آانت الأولى

محددة مسبقا، و هنا يظهر دور الاجتهاد القضائي في تحديد ما إذا آان الفعل المرتكب 

منافسة ( أو التنظيم  1مخالفا للعرف، فإن المنافسة الممنوعة تنشأ نتيجة مخالفة القانون

  2. فتسمى بالمنافسة المخالفة للعقد،أو نتيجة مخالفة بنود العقد أو اتفاقية) غير قانونية

 إلى جانب ،ابة على التساؤل الذي طرحناه في البداية، فإن براءة الاختراعو إج

أنها تمثل حقا من حقوق الملكية الصناعية فهي  تمثل أيضا امتيازات لصالح منافس 

صناعي أو تجاري ضد المنافسين الآخرين و التي تضمن لصاحبها وضعية قانونية 

  3.معينة اتجاه الزبائن

 لنا بأنه لا يمكن اللجوء إلى دعوى المنافسة غير المشروعة  قد يبدو،و لأول وهلة

في حالة حدوث تقليد للبراءة، إلا أن الأمر ليس آذلك، فحتى و لو استعان صاحب 

 فإن ذلك لا يمنعه من رفع دعوى المنافسة ،البراءة بدعوى التقليد و دعوى التعويض

، بل إن الفقيه الفرنسي دغير المشروعة، لأن هذه الأخيرة مختلفة عن دعوى التقلي

PAUL ROUBIER 4  لدعوى التقليدمكملةيعتبرها  . 

آما تختلف دعوى المنافسة غير المشروعة عن دعوى التعويض رغم أن آلتا 

دعوى المنافسة غير المشروعة تختلف عن في .ين تهدفان إلى إصلاح الضرريالدعو

 :دعوى التقليد بالنظر إلى الجوانب التالية

انت دعوى التقليد ترفع أساسا بسبب الاعتداء على  آإذا::أولاأولا −

فإن المدعي بدعوى المنافسة غير ) حق استئثار استغلال الاختراع(حق

المشروعة يضع نفسه فقط في إطار الحريات العامة، فهو يأتي لانتقاد تصرف 

  .خصمه غير اللائق أمام القضاء

 
                                                 

إذا قام المنافس ) 9جريدة رسمية رقم  (1995 جانفي 25 المؤرخ في 06-95 من الأمر رقم 7تعد منافسة ممنوعة وفقا للمادة  1
  .مثلا بإعادة البيع بسعر أدنى

 من المرجع السالف الذآر، و هو 486: في ص PAUL ROUBIERفضل مثال على ذلك المثال الذي جاء به الفقيه الفرنسي أ 2
حالة مخالفة بند من بنود عقد يلتزم فيه أحد الطرفان أن لا يقتني إلا منتوجات الطرف الآخر و في حالة العكس فيكون في حالة 

  .منافسة ممنوعة بموجب العقد
3 Voir Paul ROUBIER : même ouvrage page 477. 
4Voir même auteur : même ouvrage page 494. 
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 ، آل شيء قبل، إذا آان الهدف من رفع دعوى التقليد هو::ثانياثانيا −

 لا ،تطبيق العقوبة لأنها دعوى جزائية فإن دعوى المنافسة غير المشروعة عادة

بل إن هدفها  1تهدف إلى ذلك فالردع الجزائي لا يتدخل إلا في حالات استثنائية 

  .هو فرض احترام العرف الذي ينظم حرية المنافسة

 مكملة لدعوى  يمكن أن تكون دعوى المنافسة غير المشروعة،و من ناحية أخرى

 يمكن الجمع بين النوعين من الدعاوى إذا تم ،التقليد، فحسب الاجتهاد القضائي الفرنسي

الاعتداء على حق استئثار الاستغلال و في نفس الوقت تم استعمال مناورات 

 2.غيرمشروعة من قبل المنافس الذي ارتكب التقليد ضد صاحب البراءة

 طريقة الصنع المحمية بموجب البراءة و في فيمكن مثلا للمقلد أن يقوم بتطبيق

  .نشر إعلانا آاذبا يعلن فيه أن الاختراع لم يعد محميا بموجب البراءةينفس الوقت 

 يمكن لصاحب البراءة أن يرفع دعوى المنافسة غير المشروعة ،ففي هذا المثال

 الاعتداء على مستقلة عن دعوى التقليد، فإذا آانت هذه الأخيرة قد تم اللجوء إليها بسبب

 فإن الأولى ترفع بسبب استعمال مناورات غير مشروعة من ،حق استئثار الاستغلال

 .قبل المنافس لذلك تعد دعوى مكملة لدعوى التقليد

في حالة (آما تختلف دعوى المنافسة غير المشروعة عن دعوى التعويض 

لمدنية التي جاءت بها  رغم أن آلتاهما تنتميان إلى عائلة دعوى المسؤولية ا، )التقليد

  : من حيث ما يلي 3 و ما بعدها من القانون المدني124المادة 

إذا آانت دعوى التعويض تهدف بشكل رئيسي إلى إصلاح الضرر الذي  −

  فإن دعوى المنافسة غير المشروعة التي ،لحق بصاحب البراءة من جراء التقليد

 

 

−  

                                                 
1 Voir Paul ROUBIER, même ouvrage page 308. 
2 Voir même auteur même ouvrage page 497. 

  .1975 سبتمبر 26 المؤرخ في 58-75الأمر رقم  3
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 التعويض عن  لا تهدف بشكل رئيسي إلى 1تعد دعوى من نوع خاص −

الضرر بل تذهب إلى أبعد من ذلك، فالأمر يتعلق بالمسؤولية في إطار ممارسة 

حق يتمتع به فئة معينة و هي فئة المتنافسين أثناء ممارستهم لنشاط تجاري أو 

صناعي، لذلك فدعوى المنافسة غير المشروعة تسعى أيضا إلى فرض احترام 

  2.آداب التجارة و الصناعة وفقا للعرف

 فإن دعوى ،ذا آانت دعوى التعويض ترفع أمام المحاآم المدنيةإ −

 تكون من ،المنافسة غير المشروعة باعتبار أن أطرافها تجارا متنافسين

  .اختصاص المحاآم التجارية

كون لها الحق في الخيار بين الطريق يإن الضحية في حالة التقليد  −

 في ،مكن أن تلجأ إلى الثانيالجزائي و الطريق المدني و إذا اختارت الأول فلا ي

  3.حين أنه يمكن رفع دعوى المنافسة غير المشروعة في آل الأحوال

ا تجدر الإشارة إليه أنه لا يمكن أن ترفع دعوى المنافسة غير المشروعة إلا مم و 

  : أوجدها الفقهثلاثة شروطإذا توفرت 

  :وجود عنصر المنافسة )1
ى يتم اللجوء إلى دعوى المنافسة إن العنصر الضروري الذي يجب أن يتوفر حت

 بين طرفي الدعوى ، من أجل اآتساب الزبائن،غير المشروعة هو وجود علاقة تزاحم

أو بمعنى آخر أنه لا يمكن رفع مثل هذه الدعوى إلا إذا آان آل من الفاعل و الضحية ،

 و يجب أن ،من فئة الأشخاص الذين يمارسون نشاطات تجارية أو صناعية أو مهنية

و في حالة العكس فإنه لا يمكن القول مثلا 4كون هذه النشاطات من نفس الطبيعة ت

بوجود التباس أو خلط بين المتنافسين إذا لم يتوفر هذا العنصر، فالتسمية التي أطلقت 

  .على هذا النوع من الدعاوى لدليل على ضرورة توفر هذا الشرط

                                                 
1 Voir Paul ROUBIER, le Droit a la Propriété Industrielle, Librairie Recueil, paris 1952, page 
531. 
2 Voir même auteur même ouvrage page 316. 
3 Voir Paul ROUBIER : même ouvrage, page 309. 
4 Voir Même auteur, même  ouvrage, page 499. 
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  : توفر سوء النيةطانعدام المشروعية دون اشترا )2
 الكشف مثلا عن الالتباس الذي يمكن أن يقع بين المتنافسين نتيجة ممارسات إن

حتى يتم رفع دعوى ) المنافس( لا يشترط إثبات سوء النية لدى الفاعل ،غير مشروعة

، لأن الفاعل ملزم بالتعويض عن الضرر الذي ألحق 1 المنافسة غير المشروعة

  . القانون العامبمنافسه حتى و لو آان حسن النية طبقا لأحكام

  :عنصر الضرر و العلاقة السببية بينه و بين الفعل المرتكب )3
 فإنه بما أن دعوى المنافسة غير المشروعة ما ،حسب الاجتهاد القضائي الفرنسي

، يشترط على المدعي لنجاح الدعوى أن  2هي إلا تطبيق لدعوى المسؤولية المدنية

 عليه أن يثبت بأن ذلك الضرر آان  آما أنه،يكشف عن وجود الضرر الذي ألحق به

 و عادة ما تكون هذه المهمة شاقة بالنسبة ،نتيجة ارتكاب المنافس للفعل غير المشروع

 .للطرف المتضرر

 فإنه لم يتم رفع دعوى منافسة غير ، و مما تجدر الإشارة إليه حسب معلوماتنا

 .مشروعة متعلقة بقضايا التقليد على مستوى القضاء الجزائري

 هو القول بأن المشرع الجزائري في ظل  القانون ،آخر ما نختم به هذا الفصلو 

  آرس مبدأ المساواة في التمتع بحق استئثار استغلال الاختراع بين المخترع 3الجديد

فحق استئثار .  بعد أن آان حكرا على هذا الأخير،الجزائري و المخترع الأجنبي

احب البراءة يمارس وفقا لما يقتضيه نظام استغلال الاختراع الذي منحه المشرع لص

  .نالاقتصاد الحر و في حدود منطقية وضعها القانو

.  آما يحق لصاحب حق الاستئثار أن يلجأ إلى القضاء للمطالبة بحماية هذا الحق

و لكن ما يعاب على هذا القانون أنه لم يوفر الوسائل القانونية التي تمكن من تحقيق 

بتسليط الضوء و يظهر ذلك من خلال الفراغات القانونية التي قمنا الحماية بشكل فعال، 

  .عليها في هذا الفصل

 

                                                 
1 Voir même auteur, même ouvrage, page 403 
2 Voir Paul ROUBIER, le Droit a la Propriété Industrielle, Librairie Recueil, paris 1952, page 
513. 
 

  . المتعلق بحماية الاختراعات1993 ديسمبر 7 المؤرخ في 17- 93المرسوم التشريعي رقم  3



 173

  ةــــــالـخـاتـمـ

إن الخلاصة التي يمكن أن نخرج بها، بعد دراستنا للحقوق التي يتمتع بها صاحب      

براءة الإختراع في ظل القانون الجزائري، تتمثل في أن المشرع قد أحدث حقيقة تغييرا              

 17-93ا مѧѧن هѧѧذا الجانѧѧب ، وذلѧѧك مѧѧن خѧѧلال إصѧѧداره للمرسѧѧوم التѧѧشريعي رقѧѧم     جѧѧذري

بحماية الإختراعات، الذي أدى إلى إلغѧاء القѧانون         المتعلق   1993 ديسمبر   7المؤرخ في   

 المتعلѧѧѧق بѧѧѧشهادات  1966س  مѧѧѧار3 المѧѧѧؤرخ فѧѧѧي  54-66الѧѧѧسابق وهѧѧѧو الأمѧѧѧر رقѧѧѧم   

  . المخترعين وإجازات الإختراع

لجذري من خلال النظرة التѧي أصѧبح ينظѧر بهѧا المѧشرع إلѧى               ويظهر هذا التغيير ا   

حѧѧق المختѧѧرع، خاصѧѧة بالنѧѧسبة للمختѧѧرع الجزائѧѧري، بحيѧѧث أصѧѧبح يعتѧѧرف لѧѧه بحقѧѧوق   

عѧد ذلѧك نتيجѧة    يو.نتيجة حصوله على وثيقة تحمي إختراعه لم يكن يتمتع بها في السابق      

، حيѧث أرادت    1988منطقية للإصلاحات الإقتصادية التي باشرت بها الجزائر منذ عام          

أن تجعل من قوانينها تتماشى و النظام الإقتصادي الجديد الذي تبنتѧه وهѧو نظѧام إقتѧصاد            

  .السوق

آما أن النتيجة التي توصلنا إليها، من خلال دراستنا لهذا الموضѧوع تتمثѧل فѧي أن                 

الحقوق التي يتمتع بها صѧاحب الوثيقѧة التѧي تحمѧي الإختѧراع، فѧي ظѧل النظѧام القѧانوني               

لجديد، تتلاءم والتوجه الإقتصادي الجديد، مѧن حيѧث المبѧادئ الأساسѧية التѧي جѧاء بهѧا،                   ا

فѧѧي ظѧѧل ) المختѧѧرع الأجنبѧѧي ( وهѧѧي تعѧѧد نفѧѧس الحقѧѧوق التѧѧي منحѧѧت لѧѧصاحب الإجѧѧازة  

القانون السابق مѧع بعѧض الإختلافѧات التѧي أشѧرنا إليهѧا سѧابقا، فالجديѧد إذن قѧد جѧاء فѧي                         

صة، ويمكن أن نبين إيجابيات وسلبيات ما أتѧى بѧه           صالح المخترع الجزائري، بصفة خا    

  :  القانون المتعلق بحماية الإختراعات في ما يلي 

بالنسبة للحق في ملكية الاختراع، أصبح المشرع الجزائري يمنحه أيضا للمخترع    

الجزائѧѧري، بعѧѧد أن آѧѧان حقѧѧا محتكѧѧرا مѧѧن قبѧѧل المختѧѧرع الأجنبѧѧي، فهѧѧو إذن الاعتѧѧراف   

ة ثمѧرة مѧا بذلѧه مѧن مجهѧود فكѧري ذلѧك الحѧق الѧذي يعѧدّ مѧن حقѧوق                  أخيرا بحقه في ملكي   

  .الإنسان
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 النوع من الملكية، فقد     على هذا   وما يلاحظ أن المشرع الجزائري لم يضع قيودا           

اعتبر أن الاختراع الѧذي تحميѧه البѧراءة هѧو حѧق مѧالي يمكѧن لѧصاحبه أن يتѧصرف فيѧه                

 مѧѧѧن القѧѧѧانون المتعلѧѧѧق بحمايѧѧѧة    24بѧѧѧدون قيѧѧѧود ماعѧѧѧدا تلѧѧѧك التѧѧѧي وردت فѧѧѧي المѧѧѧادة       

الاختراعѧѧات، وقѧѧد أخѧѧذ أيѧѧضا بمѧѧا جѧѧاءت بѧѧه النظريѧѧات الفقهيѧѧة التѧѧي اعتبѧѧرت أن ملكيѧѧة  

وأنهѧا ملكيѧة مؤقتѧة، وهѧذا مѧا          ) ملكيѧة غيѧر ماديѧة     (الاختراع هي ملكيѧة مѧن نѧوع خѧاص           

يجعѧѧل مѧѧن المѧѧشرع الجزائѧѧري ملزمѧѧا بوضѧѧع أحكѧѧام خاصѧѧة بالملكيѧѧة المѧѧشترآة لبѧѧراءة    

  .الاختراع

إلا أن العيب الذي يشوب هذا القانون، يكمن في أن هذا الأخيѧر لѧم يجعѧل مѧن حѧق                    

التمتع بالملكية حقا مضمونا لصاحبه علѧى أسѧاس أنѧه يمكѧن أن يتعѧرض للتعѧدي فѧي أي         

مرحلة من مراحѧل صѧلاحية البѧراءة، ويكѧون مѧصدر هѧذا الخطѧر هѧو الجهѧة المختѧصة                      

 بѧالفحص المѧسبق للتأآѧد مѧن جѧدّة الاختѧراع،       بإصدار البراءات لأنها غير ملزمѧة بالقيѧام   

وهذا ما يؤدي إلى إمكانية إصدار عدة براءات لحماية نفس الاختراع وبالتѧالي الاعتѧداء               

على حق الأولوية التي يتمتع بها صاحب الأسبقية، ومن جهѧة أخѧرى إمكانيѧة التѧصرف                 

 نزاعѧات   في ملكية نفѧس الاختѧراع مѧن قبѧل عѧدّة أشѧخاص، ممѧا يترتѧب عѧن ذلѧك نѧشوء                       

  .تؤدي إلى تراآم قضايا دعاوى الإلغاء أمام القضاء

آما أن إلغاء براءات الاختراع، بسبب عدم توفر شرط الجدّة، يمكن أن يؤثر على              

التصرفات القانونية التي تمت بشأنها، وهذا يعني المساس بѧالحقوق المكتѧسبة، والنتيجѧة              

 القيمة الاقتصادية التѧي تتمتѧع بهѧا    الأخطر، التي يمكن أن تترتب عن ذلك هو التقليل من    

  .براءة الاختراع

أمѧѧا بالنѧѧسبة لحѧѧق التمتѧѧع بѧѧصفة المختѧѧرع، فقѧѧد لاحظنѧѧا أن المѧѧشرع الجزائѧѧري قѧѧد   

أعطѧѧى أهميѧѧة آبيѧѧرة لهѧѧذا الحѧѧق، فقѧѧد اعتبѧѧره حقѧѧا مѧѧن الحقѧѧوق الأدبيѧѧة الѧѧذي لا يمكѧѧن         

 يُعاب عن ما جѧاء      إلا أن ما  . التصرف فيه في أي حال من الأحوال، آونه ليس حقا ماليا          

به المشرع الجزائري، أنه يمكن لصاحب البراءة أن يتمتع بصفة المخترع حتѧى ولѧو لѧم               

  يكن هو من قام بإنجازه، لأن الإدارة المختصة بإصدار البراءات غير ملزمة بالتأآد من 
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 13المخترع الحقيقي، فكل من يقدم طلبا لحماية اختراعه يعد صاحبه، وفقا للمادة             

  .لقانون المتعلق بحماية الاختراعات، ما لم يثبت وجود الاغتصاب قضائيامن ا

و أما عن أهم حق من الحقوق التي يتمتع بها صاحب براءة الاختراع ،و هѧو حѧق                  

استئثاراسѧѧتغلال الاختѧѧراع ، باعتبѧѧاره ذلѧѧك الحѧѧق الѧѧذي يكѧѧسب صѧѧاحبه مكانѧѧة اقتѧѧصادية 

 ،خلال مѧدة صѧلاحية البѧراءة ، فѧيمكن           ة إستئثارية قمتميزة تجعله يستغل الإختراع بطري    

) صاحب براءة الإختراع    (القول بأن المشرع الجزائري قد أنصف المخترع الجزائري         

المختѧѧѧرع  (، بعѧѧѧد أن آѧѧѧان حقѧѧѧا محتكѧѧѧرا مѧѧѧن قبѧѧѧل صѧѧѧاحب الإجѧѧѧازة  بمنحѧѧѧه لهѧѧѧذا الحѧѧѧق

و قѧѧد اعتبѧѧره حقѧѧا شѧѧرعيا نѧѧص عليѧѧه القѧѧانون ممѧѧا يجعلѧѧه يتماشѧѧى و النظѧѧام        ) الأجنبѧѧي

ادي الجديد، لأن القوانين المتعلقة بالملكية الصناعية تشكل في هѧذا النظѧام عѧاملا           الإقتص

مهمѧѧا للتنظѧѧيم و التطѧѧور ، لѧѧذلك فهѧѧي تقѧѧوم علѧѧى أسѧѧاس حريѧѧة الѧѧصناعة، حѧѧسب الفقيѧѧه     

  PAUL ROUBIER .1الفرنسي 

و يمكѧѧن أن يمѧѧارس حѧѧق الإسѧѧتئثار فѧѧي ظѧѧل القѧѧانون المتعلѧѧق بحمايѧѧة الإختراعѧѧات 

  .إطار حدود قانونية عادلة و منصفة بكل حرية و في 

آما نجد أن المشرع ، آغيره مѧن المѧشرعين ، قѧد مѧنح وسѧيلة قانونيѧة لحمايѧة هѧذا               

الحق، تسمى بالحماية البعدية، تتمثل في دعوى التقليد ترفع في حالѧة ارتكѧاب  فعѧل مѧن                   

 اللازمѧة لإثبѧات     أفعال التقليد التي نص عليها القانون ، إلا أنه لم يمنح الوسѧائل القانونيѧة              

هѧѧذا الإعتѧѧداء حتѧѧى يѧѧتم تحقيѧѧق الحمايѧѧة ، آتلѧѧك الوسѧѧائل التѧѧي آѧѧان يѧѧنص عليهѧѧا القѧѧانون  

وهذا ما يدفعنا إلѧى التѧساؤل عѧن سѧبب إلغѧاء الإجѧراءات التѧي                 ). الحجز،المعاينة(السابق

منحت لصاحب حق الإستئثار ، خاصة وأنها إجراءات لا يمكن الإستغناء عنها ، آونهѧا               

فهو إذن فراغ قانوني يعاني منه القانون .ا هاما في تحقيق الحماية بشكل فعال        تلعب دور 

فالقانون لا يجب أن يكتفي بمنح الحقوق ،بل لابد مѧن مѧنح             .الخاص بحماية الإختراعات    

  .وسائل لحمايتها أيضا

مѧѧع آѧѧل  )  مѧѧادة42(و نحѧѧن نعتقѧѧد أن صѧѧدور قѧѧانون يحتѧѧوي علѧѧى بعѧѧض مѧѧواد        

 مѧادة، لѧدليل   81تي يحتѧوي عليهѧا، يلغѧي قѧانون يحتѧوي  علѧى          الفراغات و التناقضات ال   

على أن ذلك لم يكن إلا لتجسيد  رغبة الدولة في الإنتقѧال مѧن نظѧام إقتѧصادي إلѧى نظѧام                       

                                                 
1Voir : Paul ROUBIER :Le Droit de la Propriété Industrielle,Librairie de recueil ,Paris ,1952.page :1. 
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إقتصادي آخر و يظهر ذلك في عم إعادة النظر فيه منذ تاريخ صѧدوره ، بالإضѧافة إلѧى                   

  .حكامه لم تظهر بعدذلك فإن النصوص التي من المفروض أن تصدر تطبيقا لأ

و مما تجدر الإشارة إليه، أن التعجيل في إعادة النظر في أحكام القѧانون الأساسѧي                

المتعلѧѧق بحمايѧѧة الإختراعѧѧات بѧѧات أمѧѧرا ضѧѧروريا لا مفѧѧر منѧѧه ، خاصѧѧة و أن الجزائѧѧر    

و . تسعى إلى الإنضمام إلى المنظمة العالميѧة للتجѧارة و الإنѧدماج فѧي الإقتѧصاد العѧالمي               

يتطلب توفر جملة من الشروط ، من بينها ضѧرورة تѧوفير منѧاخ قѧانوني مناسѧب            ذلك ما   

لأنه من خلال مѧا تطرقنѧا إليѧه سѧابقا، فѧإن التѧشريع               .لتحقيق الحماية الفعالة للإختراعات     

الإتفاق حѧول النѧواحي المتعلقѧة بحقѧوق        :الجزاري في هذا الميدان لا يتلاءم و ما جاء به           

 فѧѧي بعѧѧض جوانبهѧѧا ، آالإختراعѧѧات التѧѧي نѧѧصت  1لتجѧѧارة الملكيѧѧة الفكريѧѧة التѧѧي تمѧѧس ا 

عليها هѧذه الإنفاقيѧة و التѧي مѧن الѧضروري علѧى الدولѧة حمايتهѧا و ذلѧك مѧا يترتѧب عنѧه                

أيضا فتح المجال ولسعا لإستثمار الأجانب لبراءاتهم فѧي الجزائѧر ،و بالتѧالي الحѧصو ل                 

  .على الفرص لنقل التكنولوجيا لبلادنا

الѧذي جѧاء متماشѧيا     )17-93المرسѧوم  (ري الساري المفعѧول     آما أن النص الجزائ   

مѧѧع القѧѧانون الѧѧدولي الخѧѧاص بحمايѧѧة الملكيѧѧة فѧѧي مبادئѧѧه الأساسѧѧية ، يجѧѧب عѧѧصرنته و      

ترقيته إلى المستوى الذي يجعله آوسيلة فعالة لمحاربة ظاهرة معقدة آظاهرة التقليѧد ،و              

نѧѧѧب ذلѧѧѧك ، ترقيѧѧѧة الإدارة ذلѧѧѧك بتكملѧѧѧة النقѧѧѧائص و التناقѧѧѧضات الموجѧѧѧودة فيѧѧѧه، إلѧѧѧى جا

و ترقيѧة جهѧاز القѧضاء مѧن خѧلال      ) مثل إدارة الجمѧارك   (المختصة المكلفة بإدارة الدولة     

  :و يمكن أن يتحقق ذلك بما يلي. تكوين مضاد مختصين في هذا المجال

تخلي الجزائر عѧن النظѧرة الأحاديѧة الѧضيقة، و فѧتح المجѧال واسѧعا أمѧام                    : أولا

طنيѧة المختѧصة فѧي ميѧدان حمايѧة الإختراعѧات و الإسѧتفادة مѧن                 الخبرات و الكفاءات الو   

تجارب العاملين في المنظمة العالمية للملكية الفكرية من الملتقيات التي تѧنظم فѧي ميѧدان             

 بالتعѧاون مѧع المعهѧد الѧوطني الجزائѧري           2الملكية الصناعية آѧالملتقى الѧذي نظѧم مѧؤخرا         

  .للملكية الصناعية

                                                 
 من هذا الإتفاق  على أنه على آل الدول الأعضاء ، عندما تقوم بإعداد أو تعديل قوانينها ، أن تتبنى 8تنص المادة  1 

الإجراءات الآزمة لحماية الصحة العامة و ترقية المصلحة العامة في قطاعات ذات أهمية أساسية لتحقيق التطور الإقتصادي و 
  .جراءات مطابقة أو غير معارضة لأحكام هذا الإتفاقالتكنولوجي، بشرط أن تكون تلك الإ

 الرجوع إلى قائمة المراجع للتعرف على ما تم معالجته في الملتقى الذي نظم في الجزائر من قبل المنظمة العالمية للملكية  2
  .الفكرية، بالتعاون مع المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية
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ج القѧوانين التѧي تѧضعها المنظمѧة العالميѧة للملكيѧة             الإسѧتفادة مѧن نمѧاذ      :ثانيا

الفكريѧѧة لѧѧصالح الѧѧدول الناميѧѧة للقѧѧضاء علѧѧى العيѧѧوب و مѧѧلأ الفراغѧѧات الموجѧѧودة فѧѧي         

  .التشريع الجزائري

الرجوع إلى الإتفاقيات الدولية المتعلقة بميدان حماية الإختراعѧات و        : ثالثا

 و القواعѧѧد الأساسѧѧية بѧѧين مختلѧѧف  التѧѧي يكѧѧون هѧѧدفها هѧѧو تحقيѧѧق التجѧѧانس بѧѧين المفѧѧاهيم  

  .تشريعات الدول الموقعة

توفير إمكانيات بشرية  و مادية ذات مستوى عال، و منѧاخ قѧانوني          : رابعا  

ملائم للإدارة المختصة بإصدار البراءات لتمكينها من القيام بمهامها بѧشكل فعѧال  و فѧي        

 المعاهѧد العليѧا ، خاصѧة        إطار القانون و جعلها تتعاون مع مراآز البحѧث و الجامعѧات و            

إذا آانت الجزائر تنوي الأخذ بنظام الفحص المسبق ، و هو ما يجب أن تفكر فيه بجدية                 

إذا آانت ترغب في توفير حقوق مضمونة لأصحابها ، فمن بين السلبيات الخطيرة التي              

                    ѧوق التѧن الحقѧق مѧم حѧييمكن أن تترتب عن عدم الأخذ بهذا النظام هو إمكانية فقدان أه 

يتمتع بها صاحب البراءة ألا و هو حق إستئثار إسѧتغلال الإختѧراع، لمعنѧاه الحقيقѧي فѧي                   

  .حالة تعدد أصحاب البراءات بشأن نفس الإختراع

تكثيف التعاون مع الدول العربية و الإفريقية من أجل تبادل الخبѧرات        : خامسا

توى هѧѧذه لتѧѧشجيع النѧѧشاط الإختراعѧѧي و تѧѧشجيع إسѧѧتثمار بѧѧراءات الإختѧѧراع علѧѧى مѧѧس      

 العمѧѧل بلأن مѧѧستقبل الѧѧدول المتѧѧأخرة يكمѧѧن فѧѧي تѧѧشجيع الملكѧѧات العقليѧѧة، فيجѧѧ .الأقѧѧاليم 

 ѧѧام للويبѧѧدير العѧѧة المѧѧة  (1وبمقولѧѧة الفكريѧѧة للملكيѧѧة العالميѧѧة و ):"المنظمѧѧال الفكريѧѧالأعم

الإبتكارات ثمرة عبقرية الإنسان ، و هي خير ضمان لمعيشة الإنسان في عزة و آرامة            

  ".واجب الدولة أن تحمي الفنون و الإبتكاراتو لذلك فمن 

  

و في الأخير يمكن القول بأنه رغم العيѧوب و النقѧائص التѧي لوحظѧت فѧي القѧانون                    

، بѧين عѧدد     2ت ، فإنѧه مѧن خѧلال إجѧراء مقارنѧة بѧسيطة             االجديد الخاص بحماية الإختراع   

  ذا طلبات الحماية التي أودعت من قبل مخترعين جزائريين ، قبل تاريخ صدور ه

                                                 
  .حاليا هو الدآتور آامل إدريس 1
  .11:الرجوع إلى ملحق رقم 2
  ).الإحصائيات تم الحصول عليها على مستوى المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية(
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القانون ، و تلك التي أودعت بعد صدوره ، نستنتج أن التغييѧر الجѧذري الѧذي أتѧى                   

بѧѧه المѧѧشرع أدى إلѧѧى تحقيѧѧق نتيجѧѧة إيجابيѧѧة و المتمثلѧѧة فѧѧي إرتفѧѧاع عѧѧدد طلبѧѧات الحمايѧѧة  

فѧلا يجѧب أن نѧشك       .المودعة على مѧستوى المعهѧد الѧوطني الجزائريѧة للملكيѧة الѧصناعية             

الجزائѧѧري علѧѧى تحقيѧѧق إنجѧѧازات عظيمѧѧة يمكѧѧن أن   فѧѧي قѧѧدرة المختѧѧرع  :لحظѧѧة واحѧѧدة 

تضاف إلى قائمة الإختراعات التي أنجزت على المستوى  العالمي، و الѧدليل علѧى ذلѧك                 

الجوائز التي آانت من نصيب مخترعين جزائريين الѧذين شѧرفوا وطѧنهم فѧي المعѧرض                 

 2000 أفريѧѧل 12فѧѧي ) سويѧѧسرا(الѧѧوطني للإبتكѧѧارات الجديѧѧدة الѧѧذي أقѧѧيم فѧѧي جونيѧѧف    

،حيѧѧث تحѧѧصل المختѧѧرع الأول علѧѧى ميداليѧѧة  ذهبيѧѧة ، و الثѧѧاني علѧѧى ميداليѧѧة فѧѧضية، و   

على ميدالية برونزية، آل حسب أهميѧة الإختѧراع الѧذي أنجѧزه، آمѧا تѧم تكѧريمهم                    الثالث

، عند إفتتاح اليوم الإفريقي للتكنولوجيѧا و الملكيѧة الفكريѧة الѧدي        2000 سبتمبر   13:يوم  

صѧاحب  (ا تمكنت الدولة من منح حقѧوق آافيѧة لѧصاحب الإختѧراع           و إذ .1تم في الجزائر    

،فإن ذلك سوف يعود حتما بالفائدة على إقتصادها ، لأن ضѧمان حقѧوق عادلѧة و                 )البراءة

منصفة سوف يدفع بصاحبها إلى القيام بواجبه تجاه وطنه و المتمثل خاصة في إستغلال              

     .تصادياالإختراع، لأن أهمية الإختراع تكمن في استغلاله إق

   

  

 
  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 

  .معلومات تم الحصول عليها على مستوى المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية  1
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  الوثـــائق القانونية :  ســـادسـا     
  : ليهــا الجزائر الاتفـــاقيـــات الدولية  التي صـــادقت ع -1

 1883 مــارس 20 إتفــــاقية بـــاريس لـــحماية الملكيــة الصناعية الموقعة في  −

 يونيــو 2 و واشنطــن في 1900 ديسمبــر 14المعدلة في بروآســـال في 

 و 1934 يونيو سنــة 2 و لنــدن في 1925 نــوفمبر 6 و لاهــأي في 1911

 و في 1967 يوليو سنــة 14 و استكــهولم في 1958 أآتوبر 31لشبـــونة في  

 انضمت إليها الجزائر بموجب الأمــر رقم . 1979 سبتمبر 28جــونيف في 

 ثم صادقت .16 جريدة رسميــة رقم .1966 فيفــري 5 المؤرخ في 66-48

 جريدة رسمية 1975 جــانفي 9  المؤرخ في 02-75عليهــا بموجب الأمر رقم 

  .10رقم 

 جـوان 19التعاون بشأن البراءات المبرمـــة في واشنطــن بتاريخ مــعاهدة  −

 و التي صادقت 1984 فيفري 3 و في 1979 سبتمبــر 8 المعدلة في 1970

 15 المؤرخ في 92-99عليهــا الجزائر  بتحفظ بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

  .28 جريدة رسمية رقم 1999أفريل 

 

  : النصوص القانونية الجزائرية  -2

  .1996 و التعديل الأخير لسنــة . 1989دستـــور سنــة : لدساتير  ا −

 و المتضمن إنشاء 1963 جويلية 10 المؤرخ في 248-63 المرسوم  رقم  −

  .49 جريدة رسمية رقم OMPIالمكتب الوطني للملكية الصناعية 

 و المتعلق بشهــادات 1966 مــارس 3 المؤرخ في 54-66 الأمر  رقم  −

  .19 جريدة رسمية رقم .ازات الاختراعالمخترعين و إج

 بشأن تطبيق الأمر 1966 مــارس 19 المؤرخ في 60-66 المرسوم  رقم  −

  . 23 جريدة رسميــة  رقم .المتعلق بشهادات المخترعين و إجازات الاختراع 

  . المتضمـن قانون العقوبات1966 جــوان 8 المؤرخ في 66.156 الأمر رقم  −

 و المتعلق بتنفيذ الأوامر 1967 أآتوبر 19مؤرخ في  ال229-67 المرسوم رقم  −

  .89 جريدة رسمية رقم .الخاصــة  بحماية  الملكيـــة الصنـاعية 
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 و المتضمــن إنشاء المعهد 1973 نوفمبر 21 المؤرخ في 62-73 الأمر رقم  −

  .95 جريدة رسمية رقم .الجزائري للتوحيد الصناعي و الملكية الصناعية 

 المتضمــن تبديل 1973 نوفمبر 21 المؤرخ في 188-73 المرسوم رقم  −

تسميــة المكتب الوطني للملكية  الصناعية بالمرآز الوطني للسجــل التجاري 

  .95جريدة رسمية  رقم 

  . المتضمن القانون المدني1975 سبتمبر 26 المؤرخ في 58-75 الأمر  رقم  −

  . القانون التجاري المتضمن 1975 سبتمبر 26 المؤرخ في 59-75 الأمر رقم  −

 و المتعلق 1993 ديسمبر 7 المؤرخ في 17-93 المرسوم التشريعي رقم  −

  .81 جريدة رسمية رقم .بحماية الاختراعات 

.  و المتعلق بالمنــافسة1995 جــانفي 25 المؤرخ في 06-95 الأمر رقم  −

    . :ة رقمسميجريدة ر

 المتضمــن 1998  فيفري 21 المؤرخ في 68-98 المرســوم التنفيذي رقم  −

 جريدة رسمية –نــظام المعهد الوطني  الجزائري  للملكية الصناعية و إنشاء 

  .11رقم 

-79 يعدل و يتمم القانون رقم 1998 أوت 22 المؤرخ في 10-98 قانون رقم  −

 و المتضمن قانون الجمارك جريدة رسمية 1979 جويلية 21 المؤرخ في 07

  .61رقم 

 

  : التي لم تصادق عليها الجزائرالاتفـــاقيات الدولية  -3

− Arrangement de Strasbourg du 24 Mars 1971 concernant la 

classification internationale des brevets (I.P.C) 

− Accord sur les aspects des droits de propriété  intellectuelle qui 

touchent  au commerce (Accord sur les ADPIC 1994) 15 Avril 

1994. 

− Accord international sur la protection minimum des droits des 

inventeurs . « Genève » 2 Juin 2000. 
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   الإنترنيت شبكــة:  ســـابعا

− Politique des brevets : http : //www.Chezcom/loran/pol 

brev/polbrev.Netscape.htm. 

− Convention de Paris : http : //www.Wipo.org/fe/main.htm 

− Comité sur la réforme du traité de coopération en matière de 

brevet (P.C.T) (première session) Genève 21-25 mai 2001 : 

http://www.Wipo.Int/News/FR. 

− La librairie électronique de l’OMPI brevets : 

http://www.Wipo.int/ebook Shop. 

− L’Organisation Mondiale de la propriété intellectuelle : 

 http : //www.wipo.int. 

− Lutte contre la contrefaçon : http : //www.Germain 

Maureau.Com/07 html. 
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  .المنشور الرسمي للملكية الصناعية : 1ملحق رقم 

  .عينة من طلبات براءات الإختراع المنشورة : 2ملحق رقم 

  .تقرير آتابي خاص بإيداع طلب براءة الإختراع : 3ملحق رقم 

  .نموذج من الرسومات المتعلقة ببراءة الإختراع : 4ق رقم ملح

  .براءة الإختراع التي تحمي آلة ضخ الإسمنت المسلح  :  5ملحق رقم

  .التسجيل على السجل الخاص بالبراءات  : 6ملحق رقم

  .السجل الخاص بالبراءات : 7ملحق رقم 

  .حكم تمهيدي صادر عن محكمة بوفاريك  : 8ملحق رقم 

  .          القسم الجزائي        

  .حكم إبتدائي صادر عن محكمة بوفاريك : 9ملحق رقم 

  .                  القسم المدني

  .قرار جزائي صادر عن مجلس قضاء البليدة : 10ملحق رقم 

  .                   الغرفة الجزائية

 رسم بياني للمقارنة بين عدد طلبات حماية الإختراعات: 11ملحق رقم 

الأمر رقم (المودعة من قبل المخترعين الجزائريين في ظل القانون القديم

-93المرسوم التشريعي رقم (و تلك المودعة في ظل القانون الجديد) 66-54

17(.  
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  5رقم ملحق 

  .براءة الإختراع

  .منديل علي: صاحب الإختراع

  . ولاية البليدة-صومعة. فروخة. 107: العنوان

  .اععنوان الإختر

  .مضخة الإسمنت المسلح



 199

 

 

 

 

  .حكم تمهيدي صادر عن محكمة بوفاريك : 8الملحق 

  .06/05/1996بتاريخ .               القسم الجزائي

  .342/96: رقم القضية

  .558/96: رقم الجدول
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  .حكم إبتدائي صادر عن محكمة بوفاريك : 9الملحق 

  .23/05/1998بتاريخ .                القسم الجزائي

  .747/97: رقم القضية

  .129/98: رقم الجدول
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.   قرار جزائي صادر عن مجلس قضاء البليدة : 10الملحق 

  07/10/1998:الغرفة الجزائية بتاريخ 

  .2692/1998: رقمقرار.342/1998:القضية
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عѧѧدد طلبѧѧات حمايѧѧة الإختراعѧѧات مѧѧن قبѧѧل المخѧѧترعين الجѧѧزائريين فѧѧي ظѧѧل القѧѧانون القѧѧديم            
(الأمѧѧر رقѧѧم  66-54 المѧѧؤرح قѧѧي   3 مѧѧارس  1966 المتعلѧѧѧق بشѧѧѧهادات المخѧѧѧѧترعين و   

إجѧѧѧازات الإخѧѧѧتراع  )
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